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  رسالة من الأمين التنفيذي

في تنفيذ  ٢٠١٥-٢٠١٤يقدم هذا التقرير استعراضاً للتقدم المحرز خلال فترة السنتين   
تصل ي ائج التي تحققت فيمابرنامج عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. ويركز التقرير على النت

  أفريقيا. في تحول البدعم خطة 

أفريقيا التي ’’:٢٠٦٣ عام بخطة قدماً  في الدفع جوهري بدورالاقتصادية  اللجنة قامت لقد 
لكي تركز أكثر على تعزيز  ٢٠١٣في أعقاب إعادة التوجه الذي شهدته في عام  ‘‘نصبو إليها

لمصداقية والثقة، وتعزيز المحاسبة والاستناد إلى التعلُّم، نفوذها السياساتي، واكتساب المزيد من ا
  أفريقيا. في تحول الوالترويج لزيادة الكفاءة التشغيلية لدعم خطة 

خلال فترة السنتين قيد الاستعراض أولوياēم  مجتمعين الأفريقيون القادة وقد أكد  
đدف تحقيق التنمية  إلى التحول المفضيةواحتياجاēم باعتماد عدد من الأُطر العالمية والقارية 

، التي تشكل ٢٠٦٣اعتماد خطة عام  ٢٠١٤الاقتصادية والاجتماعية للقارة. وقد شهد عام 
والرخاء  قارة تنعم بالتكامل’’المتمثلة في إطاراً قاريا تطلُّعياً يستند إلى رؤية الاتحاد الأفريقي 

 واهتدت .‘‘علة على الصعيد العالميوالأمن، يتولى زمامها مواطنوها بأنفسهم وتمثل قوة فا
في وضع الأُطر الإنمائية العالمية الرئيسية  ٢٠٦٣ عام أولويات المنطقة وصوēا الجماعي بخطة

الدولي  لمؤتمرل؛ والوثيقة الختامية ٢٠٣٠عام للتنمية المستدامة ا: خطة ٢٠١٥الثلاثة في عام 
بشأن تغير المناخ.  ٢٠١٥ق باريس لعام تمويل التنمية (خطة عمل أديس أبابا)؛ واتفال الثالث

وقد استرشدت هذه العمليات الحكومية الدولية بالموقف الأفريقي الموحد بشأن خطة التنمية لما 
  وتوافق آراء مراكش، اللذين تم وضعهما بمساعدة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. ٢٠١٥بعد عام 

التركيز على تطبيق البحوث السياساتية بصورة جوهرية إلى الاقتصادية ويستند نجاح اللجنة   
المتينة القائمة على الأدلة التي يجري إعدادها داخل اللجنة بتعاون متنامٍ بين الشُّعب ومشاركة 
متزايدة لأصحاب المصلحة، على مجالات الأولوية الاستراتيجية الرئيسية. وما فتئ المنشور 

الذي التصنيع في أفريقيا  عنوفر بحوثاً متعمقة ، يالتقرير الاقتصادي عن أفريقياالرئيسي للجنة، 
كيفية   ٢٠١٤في عام  التقرير . فقد تناولفي القارة لتحقيق التحول الهيكلييعد أمرا لا غنى عنه 

المرونة والفعالية لتعزيز تسم بت الصناعيةات للسياس مبتكرة بناء مؤسسات وعمليات وآليات
ثنائية الالعلاقة  ٢٠١٥ملية التصنيع، تناول تقرير عام عملية التصنيع. وفي ضوء أهمية التجارة لع

الاتجاه التي تربط بين التصنيع والتجارة. وعلى نفس المنوال، أسهم العمل الذي اضطلعت به 
لدعم الدول الأعضاء خلال مفاوضات التجارة في الإطلاق الناجح لمنطقة  الاقتصادية اللجنة

لمفاوضات منطقة التجارة ء البد أعطى إشارةمما  ،٢٠١٥ه يالتجارة الحرة الثلاثية في حزيران/ يون
الحرة القارية والموقف الأفريقي الموحد للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في أيلول/ سبتمبر 

. وعمل المركز الأفريقي للسياسات المناخية التابع للجنة الاقتصادية على تسخير الحجم ٢٠١٥
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توفرة لديه، بما في ذلك بيانات التنبؤات المناخية وعلوم المناخ وأبحاثه في المتزايد من البيانات الم
مة للمناخ وما يترتب على القارة، لتعميق الوعي بالاحتياجات فيما يتعلق ببناء اقتصادات مقاوِّ 

السابقة للدورة الحادية ذلك من آثار، ولتشكيل موقف المنطقة خلال العمليات التحضيرية 
  .في باريس تقدعُ تي ال بتغير المناخر الأطراف في الاتفاقية الإطارية المتعلقة والعشرين لمؤتم

الذي أجرته ستقصاء لافي ا هابحوثرفيعة لودة الالجعلى الاقتصادية ويتجلى حرص اللجنة   
فقد أظهرت النتائج أن هناك رأياً إيجابياً فيما يخص المساهمة التي قدمتها ئها. شركالتبين آراء 
من المجيبين أن  بالمائة ٨٥ن حيث نفوذها على سياسة التنمية في المنطقة، حيث رأى اللجنة م

 في تحولالبجودة عالية وبفعالية في تشجيع المناقشات بشأن خطة سم ة تتينواتج اللجنة المعرف
اللجنة التي تقدمها ة يالمعرفالخدمات من المجيبين إلى أن  بالمائة ٧٠وأشار أكثر من ، أفريقيا
 ةومناسب ةهام انبئ عن درجة عالية من الوعي بالسياق الذي يميز  المنطقة كما أĔتتصادية الاق

لى أن اللجنة تنتج، على عمن المجيبين  بالمائة ٩٠  ، واتفق نحومن أجله تللغرض الذي صُمم
  . لها علاقة مناسبة بصميم عملهاعليها و كن الاعتماد صعيد السياسات العامة، أفكاراً يم

 اللجنةفي أفريقيا أحد المحاور الرئيسية لعمل ئية الإحصا التنميةكل التركيز على وقد ش  
. فتحويل مكاتب اللجنة دون الإقليمية الخمس إلى مراكز بيانات يُسهم في دعم الاقتصادية

دون و القطرية الموجزات إعداد عند د đا سترشَ القدرات الإحصائية للدول الأعضاء ويوفر مادة يُ 
. وقد موجزاً قطرياً  ٤٠ما مجموعه نتيجة لذلك جرى إعداد للجنة. و االتي تصدرها  الإقليمية

لمفوضية  التقنيبدور رئيسي في هذا الصدد حيث قدمت الدعم  الاقتصادية قامت اللجنة
الأعضاء في صقل المؤشرات العالمية لأهداف التنمية المستدامة الأفريقية الاتحاد الأفريقي والدول 

. وتعكف اللجنة ٢٠١٥نة الإحصاءات في بانكوك في تشرين الثاني/ نوفمبر قبل اجتماع لج
مجموعة متكاملة من المؤشرات  الاقتصادية حاليا على العمل مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لوضع

. ومن شأن ذلك أن يكفل ٢٠٦٣لتتبع الأداء بشأن أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 
  الجوانب للتنفيذ والمتابعة لكلتا الخطتين. اتباع Ĕجٍ متماسك ومتكامل 

إذ تؤكد على نحو متزايد أولوياēا واحتياجاēا السياساتية، لا تزال  الأعضاء، والدول
لتقديم يستعان به المصداقية يتمتع بترى في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا شريكاً جديرا بالثقة 

إلى تزايد الطلب على دعم اللجنة الذي اتخذ القدرات. وقد أدى هذا  وتنمية التقنيةالمساعدة 
شكل مشاركة سياساتية رفيعة المستوى مع الدول الأعضاء في عدد من المجالات بما في ذلك 

 والهجرة. وقد أسهم ،التصنيع والسياسات الصناعية، والتجارة، وكفاءة الطاقة، والاقتصاد الأزرق
  المفضل. التأييد في جعل اللجنة تتبوأ مرتبة الشريك  ذلك

مصداقيتها كذلك من خلال استمرار تعاملها الناجح الاقتصادية وقد أثبتت اللجنة 
الفكر، في إطار  معامع الشركاء غير التقليديين، بما في ذلك القطاع الخاص والجامعات ومج

 مساعيها لتوسيع نطاق حضورها على الصعيدين الفني والسياساتي وتعزيزه. وبالمثل، تمكنت آلية
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، من إقرار إطار تجديد الشراكة بين الأمم الاقتصادية بفضل جهود اللجنة، الإقليمي سيقالتن
من  ٢٠٢٧-٢٠١٧المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن خطة أفريقيا للتكامل والتنمية للفترة 

. وقد أفضت الشراكة الاستراتيجية للجنة مع ٢٠١٥جانب القادة الأفريقيين في حزيران/ يونيه 
تحاد الأفريقي ومصرف التنمية الأفريقي إلى نتائج هائلة فيما يتصل بالموقف الأفريقي مفوضية الا

تقييم ، وسلسلة الأفريقي ، ودليل التكامل الإقليمي٢٠١٥الموحد من خطة التنمية لما بعد 
، وتمويل التنمية وعلى وجه الخصوص التدفقات المالية غير المشروعة التكامل الإقليمي في أفريقيا

  فريقيا.في أ

والكفاءة  المساءلةالتزامها بترسيخ صادية تالاقوعلى الصعيد الداخلي، عززت اللجنة 
لكي تصبح مهيأة للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها. وقد اتخُذت إجراءات محددة لجعل المنظمة 

اعتمدت اللجنة حيث وتركيزاً على تحقيق النتائج المتوخاة.  للمساءلةأكثر شفافية وخضوعاً 
تحقيق المزيد من التكامل على صعيدي التخطيط والميزنة عبر  ēدف إلى  أعمال سنوية طةخ

مع التطور الذي بما يتواءم كافة مصادر التمويل (أي الميزانية العادية والموارد من خارج الميزانية)، 
 انية. كما تملاعتبارات الجنسة اراعاالتزامها بمو التي تحققها الاستراتيجية النتائج و اللجنة تشهده 

دارة الأداء التنفيذي للجنة لكي تكون بمثابة حلقة لإاستحداث لوحة متابعة  ٢٠١٤ عام في
زه وذلك بغرض دعم إدارة النتائج بصورة متكاملة ومستمرة يفتحلأداء و لتلقي الردود بشأن ا

ل البحوث ومتسقة، والمساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية فيما يتعلق بعمل اللجنة في مجا
  السياساتية ونشر المعرفة.

من إنجازات خاصة بالنظر إلى أن الاقتصادية لأفريقيا نني لفخور بما حققته اللجنة إو 
هذه النتائج تحققت في ضوء بيئة اقتصادية ومالية عالمية تعاني بصورة متزايدة من الهشاشة 

على صعيد السياسات العامة ة الاقتصاديوالتقلب. وتثبت هذه النتائج أكثر فأكثر نفوذ اللجنة 
مع فكر مرجعي بشأن أولويات تنمية أفريقيا. وإني لعلى ثقة من أن الدول جْ ومصداقيتها كمَ 

الأعضاء سوف تبرز النتائج التي تحققت وتواصل دعمها لنا في وضع أفريقيا في صدارة 
. ااهتماماتن
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  ة والاجتماعية لتنمية الاقتصاديلأفريقيا تنهض: الاتجاهات الكبرى  -أولاً 

انخفض النمو الاقتصادي لأفريقيا بصورة معتدلة في أعقاب الانكماش الطفيف   - ١
الذي شهده الاقتصاد العالمي، والناجم في المقام الأول عن تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة 

دمة والاقتصادات النامية، في الوقت الذي استمر فيه الانتعاش المتواضع في الاقتصادات المتق
النمو. أما بالنسبة للمستقبل، فإن آفاق النمو في أفريقيا تظل إيجابية، إذ لا يزال النمو مدفوعاً 
بقوة الطلب المحلي والاستثمار (خاصة في الهياكل الأساسية). وقد تواصل تعزيز الاستثمار 

تصاد الكلي.  بفضل تحسُّن بيئة الأعمال التجارية وانخفاض تكاليف ممارستها وتحسُّن إدارة الاق
كما أن ازدهار قطاع الخدمات وتركيز الاقتصادات المصدِّرة للنفط على القطاعات غير النفطية 
من أجل التخفيف من وطأة الانخفاض المستمر في أسعار النفط سيساهمان في التوقعات 

يما بين الإيجابية المتوسطة المدى. وإضافة إلى ذلك، فإن تزايد الصلات التجارية والاستثمارية ف
والاقتصادات الناشئة، فضلاً عن الانتعاش الذي ة فريقيالاقتصادات الأالبلدان الأفريقية وبين 

تشهده أسواق التصدير التقليدية خاصة في منطقة اليورو، سيسهم كلاهما بصورة إيجابية في 
  التوقعات المتوسطة المدى. 

  لى أفريقياالتطورات المستجدة في الاقتصاد العالمي وآثارها ع  -ألف

 ٢٠١٣في عام  بالمائة ٢,٦شهد النمو العالمي انخفاضاً معتدلاً حيث هبط من   - ٢
، وهو ما يعكس نموا متواضعا في الاستثمار والاستهلاك النهائي ٢٠١٥في عام  بالمائة ٢,٤إلى 

لاقتصادي للأسر المعيشية. ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت سلباً على النمو العالمي التباطؤُ ا
والتحول الذي شهده النشاط الاقتصادي في الصين الذي انتقل من الاستثمار والصناعات 

أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى (الذي  وانخفاضُ  ؛التحويلية إلى الاستهلاك والخدمات
سلع أثر في النشاط الاقتصادي في بلدان مثل الاتحاد الروسي والبرازيل وبلدان أخرى مصدِّرة لل

  .الأمريكية والتشدد التدريجي في السياسة النقدية للولايات المتحدة ؛الأساسية)

الاقتصاد الكلي منذ الأزمة على صعيد  ةالمتواصلوسوف تستمر حالة عدم اليقين   - ٣
تقلب أسعار السلع الأساسية في تشكيل التوقعات على المدى المتوسط. وفي و المالية العالمية 

 أسعار السلع الأساسية وأنماط النمو العالمية والانخفاض في تدفقات التجارة ضوء هذا الهبوط في
وتدفقات رأس المال والاختلافات في السياسات النقدية المتبعة، أصبحت تقلبات أسعار 

التراجع المستمر في أسعار النفط توقعاتٌ إيجابية للقارة  تنتج عنقد و الصرف أكثر حدة. 
قد تشهد  هالبلدان المصدِّرة ل لكند البلدان المستوردة للنفط فيها، الأفريقية بالنظر إلى عد

تدهوراً في رصيد حساباēا الجارية وانخفاضاً في قيمة معدلات الصرف فيها. وسيؤدي تشديد 
السياسات النقدية في الولايات المتحدة إلى زيادة تدفقات رأس المال إلى خارج الاقتصادات 

  النامية والناشئة.
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  الأداء الاقتصادي الأفريقي وتوقعاته    -  باء

في  بالمائة ٣,٩انخفض معدل النمو في أفريقيا (فيما عدا ليبيا) انخفاضاً طفيفاً من   - ٤
بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن  ٢٠١٥في عام  بالمائة ٣,٧إلى  ٢٠١٤عام 

وجنوب آسيا. ولا يزال هذا النمو النمو في أفريقيا هو ثاني أسرع نمو بعد النمو في بلدان شرق 
ويتأثر نمو الاستهلاك الخاص بزيادة ثقة المستهلك وتنامي الطبقة  ،يعتمد على الطلب المحلي

في القارة، في حين يعتمد الاستثمار بصفة أساسية على تحسن بيئة الأعمال التجارية  ىالوسط
الحكومي المستمر في مشاريع  وانخفاض تكاليف ممارستها. ويذُكر إلى جانب ذلك أن الإنفاقَ 

الهياكل الأساسية على وجه الخصوص يساهم مساهمةً إيجابية في النمو. بيد أن الموازين الخارجية 
  نتيجة لضعف أسعار السلع الأساسية وتقلبها. ٢٠١٥أثرت تأثيراً سلبياً على النمو في عام 

  قيالا يزال الاستهلاك الخاص المحركَ الرئيسي للنمو في أفري  -  ١

 ٢,٧إلى  ٢٠١٤في عام  بالمائة ١,٦ارتفعت مساهمةُ الاستهلاك الخاص من   - ٥
يشهد ، لم أفريقياالهياكل الأساسية في ن تزايد تطوير . وعلى الرغم م٢٠١٥في عام  بالمائة

نسبةً إلى نقطة مئوية  ١,٠ نمو بمقدار سوى ٢٠١٥في عام تكوين رأس المال الثابت الإجمالي 
إلى انخفاض تدفقات رأس المال نتيجة للتباطؤ في  . ويعُزى ذلك أساساً الإجماليالناتج المحلي 

الاقتصاد العالمي، لاسيما بين شركاء أفريقيا الإنمائيين في منطقة اليورو وبعض الاقتصادات 
الصادرات التأثير سلباً على النمو صافي  الناشئة مثل الاتحاد الروسي والبرازيل والصين. وواصل

  . ٢٠١٥في عام 
  تفاوت أداء النمو على نطاق المجموعات الاقتصادية والمناطق دون الإقليمية  -  ٢

معدل نمو  لهالبلدان المصدِّرة فقد حققت على الرغم من انخفاض أسعار النفط،   - ٦
وهذا الأداء الذي مرده إلى تدني أسعار النفط الذي  خلال فترة السنتين. بالمائة ٣,٩وصل إلى 

البلدان ن أداء م هو أفضل ،ا الديناميات السليمة في القطاعات غير النفطيةجزئيخففت منه 
التي البلدان الغنية بالمعادن أداء من و بالمائة  ٣,٥قدره متوسطاً التي حققت نمواً المستوردة للنفط 

 بشكل رئيسيوالنمو في هاتين المجموعتين من البلدان يدفعه بالمائة.  ٣,٠ها نمو بلغ متوسط 
في الثانية المائة ب ٣,٢وفي المجموعة الأولى المائة ب ٢,٥بنسبة  ارتفعك الخاص الذي الاستهلا
  .الإجمالي المحلي الناتج بمجموع مقارنة

  

وعلى الصعيد دون الإقليمي، حافظت شرق أفريقيا على أعلى معدل نمو في   - ٧
اجع النمو قياساً ، على الرغم من أĔا عانت من تر ٢٠١٥في عام  بالمائة ٦,٢المنطقة بنسبة 

. وتلت تلك المنطقة دون الإقليمية منطقةُ غرب أفريقيا بمعدل نمو قدره ٢٠١٤بمستويات عام 
ومنطقة شمال أفريقيا (فيما عدا  بالمائة ٣,٤ بلغثم منطقة وسط أفريقيا بمعدل نمو  ،بالمائة ٤,٤
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 إلى الجنوب ، وصولا٢٠١٥-٢٠١٤فترة السنتين في  بالمائة ٣,٦ليبيا) بمعدل نمو قدره 
  .٢٠١٥في عام  بالمائة ٢,٥الأفريقي الذي سجل معدل نمو قدره 

  قاعدة ضيقة يستند إلىلا يزال نمو البلدان الأفريقية   -  ٣

كانت معدلات النمو الاقتصادي أعلى في أفريقيا مقارنةً بمعظم المناطق في العقد   - ٨
د من البلدان الأفريقية معتمداً على الماضي، غير أنه من الواضح أيضا أن النمو بقي في العدي

، ولا يزال دقعقاعدة ضيقة. وقد ارتفع نتيجة لذلك عدد الأفريقيين الذين يعيشون في فقر م
انعدام المساواة مدعاة للقلق العميق. والأهم من ذلك أن النمو الاقتصادي في أفريقيا ارتبط 

ضآلة القيمة المضافة وضعف توليد تي تتسم بالبالاستغلال المتزايد للموارد الطبيعية غير المتجددة 
  العمالة، ولذلك لا تزال استدامة النمو باعثا على القلق البالغ. 

  نمو الاقتصادات الأفريقية  علىيتباين أثر انخفاض أسعار النفط   -  ٤

خلال الفترة  بالمائة ٤,١واصلت أسعار النفط الخام تراجعها بمعدل شهري بلغ   - ٩
. وعادة ما يجري تفسير ٢٠١٥إلى تشرين الأول/أكتوبر  ٢٠١٤ان/يونيه الممتدة من حزير 

العرض وانخفاض الطلب بسبب التباطؤ  بقوةسلع الأساسية شامل لأسعار النخفاض الالا
الاقتصادي العالمي. ويبين التحليل الذي قامت به اللجنة الاقتصادية باستخدام بيانات شهرية 

أن أسعار النفط كان لها تأثير  ٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر إلى  ٢٠٠٠من كانون الثاني/يناير 
إيجابي كبير على البلدان المستوردة للنفط والبلدان الغنية بالمعادن، بينما كان تأثيرها سلبياً على 

لنمو. وهكذا، يبدو أن اتباع مسار متنوع ل إلى بصورة متزايدةى سعالتي ت البلدان المصدِّرة للنفط
تراجع لبانخفاض أسعار النفط كان طفيفاً. وهذا التأثير الطفيف  يقيا عموماً تأثر النمو في أفر 

التي تقوم đا البلدان الأفريقية، لا سيما في  ةأهمية مبادرات التنويع المستمر  يبرزأسعار النفط 
القطاعات غير النفطية، إلى جانب تأثير التحسّن في إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية 

  طة đا. المرتب
الاستثمارية  أسعار السلع الأساسية والمشاريع انخفاض المتزايد إلى المالي العجز يستند  -  ٥

  الكبيرة 

 ٢٠١٤من الناتج المحلي الإجمالي في  بالمائة ٥,١ارتفع العجز المالي في أفريقيا من   - ١٠
رار تراجع أسعار . وقد ساهم استم٢٠١٥من الناتج المحلي الإجمالي في عام  بالمائة ٥,٦إلى 

النفط وتقلب أسعار السلع الأساسية في انخفاض العائدات المالية في العديد من البلدان 
وزيادة الإنفاق في المالي الأفريقية، بينما ساهم الإنفاق الكبير على الهياكل الأساسية والتخفيف 

اق خلال تلك الفترة. الإنفارتفاع مستوى الفترة التي تسبق الانتخابات في عدد من البلدان في 
من الناتج المحلي الإجمالي  بالمائة ٤,٦إلى  ٢٠١٦ومن المتوقع أن يتقلص العجز المالي في عام 

  توقع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والنمو في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.نظرا لأنه من الم
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  ية وانخفاض الإيراداتتشديد السياسة النقدية في خضم انخفاض أسعار السلع الأساس  -  ٦

للرياح المعاكسة العالمية التي  قت البلدان الأفريقية سياسةً نقدية متشددة درءاً طبَّ   - ١١
أثرت سلباً على المنطقة. وكما كانت عليه الحال مع معظم البلدان النامية، فقد ارتفع معدل 

أدت قوة دولار . و ٢٠١٥في عام  بالمائة ٧,٥إلى  ٢٠١٤في عام  بالمائة ٧,٠التضخم من 
الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الغذاء إلى ضغوط تضخمية في المنطقة، على الرغم من أن 

جزئياً الارتفاع في معدل التضخم.  ضا عوَّ ضعف النمو العالمي وانخفاض أسعار السلع الأساسية 
ان تخفيض قيمة العملة وخاصة في البلد أيضا بسبب التضخم وزادت حدة ارتفاع معدلات

 تلكالغنية بالنفط في خضم تراجع أسعار النفط وانخفاض الإيرادات والصادرات. وأفضت 
ارتفاع العجز المالي والعجز في الحساب الجاري، إلى تشديد التي اقترنت ب الضغوط التضخمية
رفع أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية في بلدان مثل أنغولا  بما في ذلكالأوضاع النقدية 

ا وجنوب أفريقيا وغانا وكينيا وملاوي للحد من التضخم. ومع ذلك، يتُوقع نشوء اتجاه وأوغند
نظرا لانخفاض أسعار الغذاء والطاقة، وتحسن  ٢٠١٧ - ٢٠١٦ فترة السنتينمعتدل في 

  .٢٠١٤الأوضاع الأمنية، وتناقص الآثار الناجمة عن إلغاء الإعانات في عام 
  ضها ولكن بتأثير ضئيل على الصادراتانخفا تواصلت أسعار صرف العملا  -  ٧

، وهو اتجاه بدأ في عام ٢٠١٥انخفضت قيمة معظم العملات الأفريقية في عام   - ١٢
. ويعزى ذلك جزئيا إلى انخفاض أسعار النفط، ولكن أيضا إلى قوة الدولار والتشديد ٢٠١٤

نخفاض قيمة العملة المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة. ومن المفترض أن يرتبط ا
الارتباط ومع ذلك، فإنه بالنسبة للبلدان الأفريقية يبدو بزيادة في الصادرات وانخفاض الواردات. 

، بل ولا يتماشى مع هذه النظرية في بعض بلدان القارة. ضعيفاً جدابين سعر الصرف والتجارة 
المنافسة وتقوض المكاسب  وربما يشير هذا الأمر إلى وجود عوامل أخرى تعوق قدرة أفريقيا على

الناجمة عن انخفاض قيمة العملة. ورغم تناقص تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا، لا 
بانعدام التنوع في المنتجات يوحي مما  ،تزال هناك عقبات كبيرة تحول دون تعزيز تجارة أفريقيا

  والافتقار إلى القيمة المضافة.
تصادية والمناطق دون الإقليمية عجزا في الحسابات جميع التجمعات الاق تسجل  -  ٨

  الجارية

من الناتج المحلي الإجمالي في  بالمائة ٣,٩- ارتفع العجز في الحسابات الجارية من   - ١٣
جميع  وطال العجز، ٢٠١٥في عام من الناتج المحلي الإجمالي  بالمائة ٥,٠- إلى  ٢٠١٤عام 

التباطؤ الاقتصادي العالمي، ولا سيما فقد أدى  يمية.التجمعات الاقتصادية والمناطق دون الإقل
، وهو الأمر الطلب العالميتراجع انخفاض أسعار السلع الأساسية و ، إلى في الاقتصادات الناشئة

رة الأفريقية المصدِّ  البلدان إذ شهدت في اتجاهات الحسابات الجارية، كبير دورأسهم ب الذي
أعقبه ، ٢٠٠٩منذ عام ) بالمائة ٢,١بلغ ( الجارية أول عجز في حساباēا ٢٠١٤عام  للنفط
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أدى  فقدلنفط، ل المستوردة أما بالنسبة للبلدان .٢٠١٥عام  بالمائة ٥,١ عجز آخر بنسبة
المناطق دون الإقليمية، سُجل أكبر عجز من بين انخفاض أسعار النفط إلى تقليل العجز. و 

 ٧,٤)، وتلتها منطقة شرق أفريقيا (بالمائة ٨,١للحساب الجاري في منطقة وسط أفريقيا (
  ).بالمائة ٥,٧) ثم الجنوب الأفريقي (بالمائة

  لا تزال السلع الأساسية الأولية تهيمن على صادرات أفريقيا  -  ٩

الاقتصادات الأفريقية، إذ إĔا تشكل نسبة تصل إلى  معظمēيمن الزراعة على   - ١٤
بلدان القارة مثل جمهورية أفريقيا الوسطى. من الناتج المحلي الإجمالي في بعض  بالمائة ٥٨

 ٢٠١٣عام  بالمائة ٣,٢وتراجع إجمالي صادرات القارة الأفريقية من السلع والخدمات بنسبة  
 ٢٠١٣عام  بالمائة ٣,٠، في حين زاد إجمالي الواردات بنسبة ٢٠١٤عام  بالمائة ٥,٢وبنسبة 
هلاكية بالنصيب الأكبر من مجموع . وتستأثر السلع الاست٢٠١٤عام  بالمائة ١,٧وبنسبة 

واردات القارة، في حين تتكون صادراēا بصورة رئيسية من سلع أساسية أولية بما في ذلك الوقود 
 ،والأسمدة ،والفواكه ،إضافة إلى المنتجات الزراعية من قبيل الكاكاو ةمَّريالحُ والمعادن 

، فيما انخفضت قيمة ١٣,٢، تراجعت صادرات الوقود بنسبة ٢٠١٤والخضروات. وفي عام 
على صعيد المستجدات في العام نفسه. و  بالمائة ٨,٢الصادرات من الفلزات والمعادن بنسبة 

 يذُكر أنه في حين شهدت صادرات القارة الأفريقية إلى غالبية شركائها التجاريين ركوداً  ،الإيجابية
، شهدت التجارة بين ٢٠٠٨منذ حدوث الأزمة المالية والاقتصادية في عام  أو حتى تراجعاً 

من حيث الحجم والتنوع لفائدة السلع المصنّعة  ملحوظاً  البلدان الأفريقية منذئذ انتعاشاً 
وكانت حصة السلع المصنَّعة من إجمالي الصادرات من البضائع بين البلدان الأفريقية  .والخدمات

 ٤٤صة نسبة الذي بلغت فيه تلك الح ٢٠١٣عن عام  بانخفاض، ٢٠١٤عام  بالمائة ٤١
 ٢٩مقارنة بنسبة  ٢٠١٣عام  بالمائة ٣١بلغت حصة الصادارت من الوقود في حين  ،بالمائة
  .٢٠١٣عام  بالمائة

  هومخاطر  المتوسطفي الأجل آفاق النمو   -جيم

 بالمائة ٤,٣من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأفريقيا نمواً بنحو   - ١٥
. ويظل النمو نمواً مدفوعاً بالطلب المحلي القوي. ولا ٢٠١٧عام  ائةبالم ٤,٤و ٢٠١٦عام 

وانخفاض تكاليف ممارستها  ،يزال تعزيز الاستثمار مستمراً بفضل تحسُّن بيئة الأعمال التجارية
أن ازدهار قطاع الخدمات وتركيز الاقتصادات المصدِّرة كما وتحسُّن إدارة الاقتصاد الكلي.  

نفطية بغية التخفيف من وطأة الانخفاض المستمر في أسعار النفط الغير قطاعات الللنفط على 
سيساهمان في إيجاد آفاق جيدة للنمو المتوسط الأجل. وعلاوة على ذلك، فإن توطد العلاقات 
التجارية والاستثمارية داخل أفريقيا ومع الاقتصادات الناشئة، إلى جانب انتعاش أسواق 
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 في الأجل في منطقة اليورو، سيساهم بشكل إيجابي في آفاق النموالتصدير التقليدية ولا سيما 
   .المتوسط

ومع ذلك، تواجه الاقتصادات الأفريقية مخاطر كبيرة من قبيل الصدمات المناخية   - ١٦
والشواغل المتعلقة بالإرهاب، وهي مخاطر تتطلب اهتماما خاصا من قبل صانعي السياسات 

اضطرابات الاقتصاد العالمي بسبب حدثت  وقد. ةالمطلوبت بالمعدلابغية الحفاظ على النمو 
مشاكل الديون السيادية وارتفاع معدلات البطالة، واستشراء  ،عدم الاستقرار الماليتفاقم 

  وخاصة في الاقتصادات المتقدمة النمو. 

  التي شهدتها أفريقيا مؤخراً التطورات الاجتماعية   -دال

و تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على الرغم من حققت أفريقيا تقدما كبيرا نح  - ١٧
بالنسبة لمعظم  ١٩٩٠. وكان خط الأساس، وهو عام في مستهل العملية القارةظروف صعوبة 

إيجابي توجه خرى. وهناك الأنامية الناطق المالأهداف الإنمائية للألفية، متدنيا نسبياً بالمقارنة مع 
تفاوتات فيما بين  وجودمع  معينة، أهداف بلوغ فيقدم من الت كبيرشوط  قُطع بشكل عام، إذ 

  . البلدان وفي داخلها
  جتماعية في أفريقياالانتائج الحالة التقدم المحرز نحو تحقيق   -  ١

في الأداء الاقتصادي استمر لمدة عقدين تقريبا، ولكن وتيرة  شهدت أفريقيا تحسناً   - ١٨
من الفقر أو إيجاد فرص  تدعمان جهود الحدّ  هذا التحسن وطبيعته لم تكونا من القوة بحيث

مختلف ، انخفضت مستويات الفقر في ٢٠١٠و ١٩٩٠العمل. وفي الفترة الممتدة بين عامي 
 لم، في حين بالمائة ٤٨,٤إلى  بالمائة ٥٦,٥بوتيرة بطيئة، من كان ذلك أنحاء أفريقيا، وإن  

 في بالمائة ٨ يتعد ع ضئيل لمسوى تراج ٢٠١٣إلى عام  ١٩٩٠الفترة الممتدة من عام  تشهد
تدهور الأمن الغذائي وانتشر سوء حيث  نسبة السكان الذين يواجهون الجوع وسوء التغذية

   .الظروف المناخيةقسوة التغذية بفعل النزاعات و 

تحقق هدف تعميم الالتحاق بالتعليم  أن أفريقيا على وشكومع ذلك، فإن   - ١٩
 ٧٥بلدا معدلا صافيا للالتحاق بالتعليم الابتدائي بلغ  ٢٥، حقق ٢٠١٣الابتدائي؛ ففي عام 

معدلات الالتحاق بالمدارس تواكب . ومع ذلك، فإن معدلات الإكمال المبلغ عنها لا بالمائة
بين  معدلات التكافؤسألة الجودة. وتحسنت المتعلقة بمالتحديات استمرت الابتدائية، في حين 

، لكن ٢٠١٢بعد عام  ٠,٩٣إلى  ٢٠١٢قبل عام  ٠,٨٦الجنسين في التعليم الابتدائي من 
على  ٠,٨٧و ٠,٩١ لا يزال عند نقطتيبين الجنسين في التعليم الثانوي والعالي  التكافؤمعدل 
من  ١٠٠٠حالة وفاة لكل  ١٤٦وانخفضت وفيات الأطفال دون سن الخامسة من   .التوالي

من المواليد الأحياء في عام  ١٠٠٠حالة وفاة لكل  ٦٥إلى  ١٩٩٠المواليد الأحياء في عام 
 ٤رقم غاية الفي  المتوخاةنقطة مئوية إلا أنه أدنى من النتيجة  ٥٥,٥، وهو تحسُّن بنسبة ٢٠١٢
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من الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 
وس نقص المناعة أما الجهود المبذولة لمكافحة فير  . ٢٠١٥بمقدار الثلثين بحلول عام 

من حيث  بالملاحظةالبشرية/الإيدز والملاريا والسل، فقد أسفرت عن بعض الإنجازات الجديرة 
  معدلات الإصابة đذه الأمراض وانتشارها والوفيات الناجمة عنها.   

بالبيئة أبطأ مقارنة بغيره، فربع  ةف المتعلقاهدوكان التقدم المحرز نحو تحقيق الأ  - ٢٠
وبالمثل، لم تزد نسبة السكان  .الوصول إلى مصادر محسَّنة للمياهبإمكاĔم فقط قيا سكان أفري

القادرين على الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المحسَّنة إلا بنسبة متواضعة، إذ ارتفعت من 
في هذا الصدد . ولا تزال كفة الميزان تميل ٢٠١٢عام  بالمائة ٣٠إلى  ١٩٩٠عام  بالمائة ٢٤

السكاني  بالنموالمناطق الحضرية. ويؤدي ضعف الهياكل الأساسية الريفية مقترنا  لصالح سكان
   .الإنتاجية الزراعية، مما يفضي إلى تدني الدخل والأمن الغذائي وتناقصإلى تدهور الأراضي 

  مزمنة  اتتقدم جيد تصحبه مع ذلك تفاوت  -  ٢

وفي مختلف البلدان هداف الأ على صعيدالتقدم المحرز في  التفاوتأن من البادي   - ٢١
فمثلاً لا تتجاوز الدخل ونوع الجنس والإثنية والموقع. مستوى  حسب متبدلايتبع نمطا 

الطفلات الريفيات الفقيرات اللائي يكملن مرحلة التعليم الابتدائي في أفريقيا، فيما عدا شمال 
الشريحة التي تمثل فال في وفي بعض البلدان، يقل احتمال التحاق الأط .بالمائة ٢٣ نسبةالقارة، 

من السكان بالتعليم الابتدائي ثلاث مرات عن احتمال التحاق الأطفال في  بالمائة ٢٠أفقر 
  من السكان đذه المرحلة من التعليم.  بالمائة ٢٠أغنى شريحة 

  رأس المال البشري   -هاء

لتصنيع ليس لئن كان رأس المال البشري في أفريقيا يشهد تحسنا، فإن ارتباطه با  - ٢٢
وثيقا بما فيه الكفاية شأنه في ذلك بالتأكيد شأن ارتباطه بالاقتصاد الأخضر على نحو ما اعتمد 

. وēدف هاتان الخطتان إلى إحداث ٢٠٦٣وخطة عام  ٢٠٣٠عام التنمية المستدامة لفي خطة 
بما يحقق تحول في الاقتصادات عن طريق معالجة أوجه الضعف الهيكلي وإدماج جميع المواطنين، 

  استدامة قائمة على أسس اجتماعية واقتصادية وبيئية متينة.

وتتفشى في أفريقيا مشكلتان وثيقتا الصلة ببعضهما بعضا هما البطالة والعمالة   - ٢٣
القطاع غير اتساع نطاق الأخرى وتفضيان معا إلى كل منهما تفاقم   وهما مشكلتانالناقصة، 

لتي تتوافر فيها البيانات، تبين أن أعلى معدلات البطالة في عام الرسمي في البلدان. وفي البلدان ا
) وغابون بالمائة ٢٦,٥) وليسوتو (بالمائة ٣١كانت تلك التي شهدēا موريتانيا (  ٢٠١٢

ليسوتو في وكانت نسبة البطالة بين النساء أعلى من مثيلتها لدى الرجال  ).بالمائة ٢٠,٣(
  وصول المرأة إلى سوق العمل.  مستوياتاين تب غابون، وهو ما يعكس جزئياو ومصر 
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  العمالة – واو

بلغت معدلات البطالة في أفريقيا (فيما عدا منطقة شمال أفريقيا)، مصنفةً حسب   - ٢٤
ويشكل ذلك  ٢٠١٤للإناث في عام  بالمائة ٨,٨للذكور و بالمائة ٦,٩نوع الجنس، نسبة 

. ولا ٢٠٠٩ئوية مقارنةً بمعدلات عام نقطة م ٠,١نقطة مئوية و ٠,٢انخفاضاً طفيفاً قدره 
تزال معظم الوظائف في أفريقيا، وخاصة بالنسبة للشباب والنساء، توُلَّد خارج الاقتصاد الرسمي 

عمال في  ١٠من كل  ٩ضعيفةً في الغالب. ويلاحظ أيضا أن المطلوبة  تتكون المهاراحيث 
النساء هم من فئتي بية العاملين غير رسمية وأن غال الريف والحضر في أفريقيا لديهم وظائف

  والشباب.  

  السكان الذين هم في سن العمل  - زاي

عاما) بوتيرة  ٦٤-٢٥عدد السكان الناشطين الذين هم في سن العمل (ارتفع   - ٢٥
 ١٩٨٠أسرع من أي فئة عمرية أخرى، فقد زاد عددهم بأكثر من ثلاثة أمثال بين عامي 

 ٣٦,٥مليون نسمة ( ٤٢٥,٧) وبالمائة ٣٣,٣(مليون نسمة  ١٢٣,٧حيث بلغ  ٢٠١٥و
وهذه الفئة السكانية الناشطة التي هي في سن العمل تتألف في معظمها  ) على التوالي.بالمائة

ي يمكن أن ذالديمغرافي ال العائدمن الشباب ويشكل نموها مع مرور الوقت سمة من سمات 
ا رēن هذينمو الاقتصادي. و فضي إلى تحقيق أفريقيا مكاسب على صعيدي الإنتاجية والي

  بامتلاك الشباب مجموعة المهارات المطلوبة من أجل تحقيق الآثار الإيجابية.  الديمغرافيالعائد 

  الحضريتوسع لا  -حاء

الحضري في العالم، توسع أعلى معدلٍ لل ٢٠٢٠- ٢٠١٥ستشهد أفريقيا في الفترة   - ٢٦
خلال  بالمائة ١,٨٤عدل العالمي الذي سيبلغ سنويا مقارنةً بالم بالمائة ٣,٤٢إذ ستبلغ نسبته 

  الفترة نفسها. 

وعلاوة على التحول الديمغرافي، تساهم المناطق الحضرية حالياً بحصة تزيد على   - ٢٧
غير أن الدور الاقتصادي للمدن  .في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الأفريقية بالمائة ٥٥

ك وليس الإنتاج. فبخلاف مناطق أخرى في العالم، لا يعُزى في جانب كبير منه إلى الاستهلا
إلى نشوء ما  بدوره يؤدييرتبط التوسع الحضري في أفريقيا بالتصنيع، وهو الأمر الذي 

التي يسكنها في المقام الأول العاملون في خدمات غير ، أي المدن “مدن الاستهلاك”يسمى
لمدن الأفريقية تتسم بطابع غير رسمي إلى وعلاوة على ذلك، لا تزال ا .قابلة للتداول التجاري

حد بعيد. ويسبب هذا الأمر إشكاليةً حادة نظرا للطفرة الكبيرة في أعداد الشباب في المنطقة، 
  وما يقترن بذلك من حاجة إلى إيجاد فرص عمل لائقة. 
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  ستنتاجات الا - طاء

مناطق العالم في ēا في معظم فاقت معدلات النمو الاقتصادي في أفريقيا مثيلا  - ٢٨
العقد الماضي، إلا أن هذا النمو لم يكن شاملا للجميع في العديد من البلدان الأفريقية، فقد 

يعانون من الجوع وظلَّ انعدام الذين  وأولئكزاد عدد سكان القارة الذين يعيشون في فقر مطلق 
ام إلى أوجه عدم المساواة يشكل شاغلا من الشواغل الكبرى. وينبغي إيلاء مزيد من الاهتم

. ويعُزى ستباقيةالمساواة والإقصاء الاجتماعي بسبل منها مثلا برامج الحماية الاجتماعية الا
إلى أن النمو الاقتصادي في أفريقيا ارتبط بالزيادة في استغلال الموارد  بصورة رئيسيةذلك 

ما يقوض استدامة  الطبيعية غير المتجددة مع ضآلة القيمة المضافة وضعف توليد العمالة، وهو
النمو في القارة. إن نمو أفريقيا الحضري دونما تخطيط، وهي التي تتسم بغلبة الشباب على 

توفر المهارات المطلوبة وتقدم القدر  تنميةتركيبتها السكانية، في حاجة إلى أن تواكبه عملية 
  الكافي من الخدمات العامة التي تتسم بالكفاءة. 

زم سياساتية توفر التدريب وإمكانية الحصول بحَِ اع غير الرسمي القط تزويدوينبغي   - ٢٩
على الائتمان والحماية الاجتماعية، بغية زيادة الإنتاجية والمساهمة في تحسين الرفاه الاجتماعي 

. ويجب أن تحسِّن أفريقيا قدرēا على الصمود في مواجهة على وجه الخصوص للشباب والمرأة
عية الاقتصادية على حد سواء وأن تحُسِّن إدارة رأسمالها من الموارد الصدمات البيئية والاجتما

بتخضير عملية  جميعهاالطبيعية وتقلل من التلوث إلى أقصى حد، وهي أمور يمكن تحقيقها 
التصنيع في القارة. وبالنظر إلى عدم انتظام الإمداد بالطاقة في معظم البلدان، فليس من قبيل 

ية توافر مصادر للطاقة تتسم بالموثوقية والاستدامة إذا أريد إحداث المغالاة التشديد على أهم
  تحول هيكلي. 

 

تحقيق التحول الهيكلي في أفريقيا: النتائج البرنامجية المُنجزة في عام  - اثاني
٢٠١٥-٢٠١٤  

  الكلي الاقتصاد سياسات شعبة -ألف 

لى تعزيز السياسات إ المتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي يهدف البرنامج الفرعي  - ٣٠
 . ويتمثل مجال التركيزوالاستراتيجيات والبرامج من أجل تحقيق النمو المستدام والتنمية في أفريقيا

 البلدان مركز من الأفريقية البلدان تحول وتيرة تسريع في الفرعي للبرنامج الرئيسي الاستراتيجي
ناصر الهامة للاستراتيجية المعتمدة الدخل. ومن الع المتوسطة البلدان مركز إلى الدخل المنخفضة

الشروع في إجراء بحوث تطبيقية من أجل تقديم توصيات سياساتية لدعم الدول الأعضاء في 
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تصميم سياسات وبرامج اقتصادية كلية مناسبة لتحقيق نمو سريع وشامل للجميع وقابل 
وتحقيق التنمية  للاستدامة بيئياً، واستحداث فرص التوظيف، وتسريع وتيرة الحد من الفقر

  الاقتصادية عموما في إطار الحوكمة الرشيدة والاستقرار. 

خلال فترة السنتين، كان  لأفريقيا في سياق تنفيذ برنامج اللجنة الاقتصاديةو   - ٣١
للبرنامج الفرعي تأثير على رسم السياسات وعمليات التنمية من خلال نشر نتائج بحوثه 

ا بمنشوراēبمعرفتها  بالاستعانة وذلكا من توصيات سياساتية، ل đالمتعلقة بالسياسات وما يتص
 فيروس لتفشي الاقتصادي الأثر، وتقرير أفريقيا عن الاقتصادي التقريررئيسية مثل سلسلة ال

  ، والتقارير المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية. أفريقيا في الإيبولا

 الاقتصادية عددي التقرير أصدرت اللجنةوخلال الفترة قيد الاستعراض،   - ٣٢
 ٢٠١٤ العدد الصادر عن عام موضوع . وكان٢٠١٥و ٢٠١٤أفريقيا لعامي  عن الاقتصادي

 هو ٢٠١٥ وموضوع العدد الصادر عن عام ،‘‘أفريقيا في الديناميكية الصناعيةات السياس’’هو
 الحاجة على تشدد أعداد سابقة إلى ٢٠١٥تقرير عام  ويستند". التجارة خلال من التصنيع"

 من بالاستفادة، في أفريقيا الهيكلي التحول تعزيز ēدف إلى للتنمية وخطط إنمائية إلى إيجاد دول
 أطر ومع بناء الأساسية السلع على القائم دعم التصنيعلقارة من أجل الطبيعية ل واردالم

. مرنة توآليا فعالة راعية للابتكار وعمليات مؤسسات إلى ترتكز ديناميكية صناعية سياسات
 مختلف خلال من واسع نطاق على التقرير في الرئيسية الواردة والتوصيات وجرى نشر الرسائل

  وخارجها. أفريقيا داخل كبرى مدينة ٢٠ من أكثر في التي نُظمت الفعاليات

 التنبؤ الخاص باللجنة نموذج إعداد وجرى خلال الفترة قيد الاستعراض   - ٣٣
 بين فيما والتخطيط السياسات رسم إلى تعزيز ذا النموذجه ويهدف. هوتنقيح الاقتصادية

) في استخدام بلدان مستهدفة (من بين عشرة بلدان تسعة شرعت وقد. الأفريقية البلدان
 وأطر الكلي سليمة للاقتصاد سياسات وتنفيذ تصميم لدعم الاقتصادية للجنة المعرفية المنتجات

 قاً من خط أساس صفري في فترة السنتينانطلاوذلك  ،الإنمائي لتخطيطوطنية صالحة ل
 التي أعدت اللجنة وليبيريا وسيراليون غينيا المستفيدة البلدان وشملت. ٢٠١٣-٢٠١٢

تضمن  لانتشار فيروس الإيبولا والاجتماعي الاقتصادي الأثر عن بحثيا لها تقريرا الاقتصادية
إليهما  اللتين قدمت ورواندا لاوأنغو  الثلاثة؛ للبلدان الاقتصادي النمو تتعلق بآفاق تنبؤات
 أفريقيا وجنوب والجزائر وإثيوبيا الكلي؛ الاقتصاد سياسات مجال في المشورة الاقتصادية اللجنة
لاحتياجاēا  الاقتصادية التنبؤ الخاص باللجنة التي يجري تكييف نموذج ونيجيريا وكينيا وغانا

 من من أربعة بحثية تممثلون لمؤسسا فيها شارك تدريبية عمل حلقة اللجنة ونظمت. واعتماده
دون  الشُعب والمكاتب من شتى البلدان الستة المشار إليها في المجموعة الأخيرة، وموظفون

 للتعرف على للمشاركين فرصة وأتاحت حلقة العمل .الاقتصادية التابعة للجنة الإقليمية
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 فريقيالأ موثوقة تنبؤات إنتاج أجل من النموذج وتطويره لعملية تصميم والفنية النظرية الجوانب
  .أيضاً  مموضع الاهتما لبلدانولفرادى ا ،كمنطقة

في إعداد وإطلاق عدد عام  الاقتصادية أيضا اللجنة ساهمت السنتين، فترة وخلال  - ٣٤
يصدر عن  مشترك سنوي منشور ، وهوالعالم في الاقتصادية والتوقعات الحالةمن تقرير  ٢٠١٥
واللجان الإقليمية  والتنمية، للتجارة المتحدة الأمم ومؤتمر والاجتماعية، يةالاقتصاد الشؤون إدارة

 عن عامة ويقدم التقرير لمحة العالمية. السياحة في هذا التقرير أيضا منظمة وساهمت. الخمس
القضايا  وعن بعض الاقتصاد العالمي في الأمد القصير مؤخراً وتوقعات العالمي الاقتصادي الأداء

  .العالمية المتعلقة بالسياسات والتطورات الاقتصادية الرئيسية

 قطرية ةحال دراسات الاقتصادية اللجنة أجرت التخطيط، وفيما يتعلق بتجديد  - ٣٥
 ٢٠١٥وتم في عام . أفريقيا في مجال التخطيط الإنمائي في المستفادة الدروس استخلاص بغية

 من عاما ٥٠: أفريقيا في الاقتصادية ةللتنمي التخطيط ’’صدر بعنوان تحرير واستكمال تقرير 
 هامة اعتمدت لبحوث ويعد التقرير ثمرةً . ٢٠١٦ في عام وطباعته ترجمته المقرر ومن ،‘‘الخبرة
 بالإضافة للقارة، دون الإقليمية الخمس المناطق من بلدان أفريقية لتسعة التخطيط خبرات على

 قيمة على السياسات صانعي إطلاع هو التقرير من والهدف. آسيوية بلدان ثمانية إلى خبرات
وقد . السياساتية واتجاهاته ممارساته في المحتملة المخاطر إلى الانتباه لفت مع الإنمائي، التخطيط

 ، استعانت đا مديرية٢٠١٥ففي تشرين الأول/أكتوبر ؛ تبينت بالفعل فائدة هذه الوثيقة
 هذا وتمخضت نتائج البلد. في وطنيال التخطيط نظام هيكلة لدعم إعادة بالسنغال التخطيط
 الإنمائية الأهداف المستفادة من تنفيذ حول الدروس مماثلة نتائج دراسة جانب إلى العمل،
المستدامة  التنمية إلى أهداف الانتقال في الأعضاء الدول لدعم تحليلي عن أساس للألفية،
يتيح  إلى توفير منتدى ٢٠١٥ عام مخطّطي التنمية في شبكة وأدت إعادة تنشيط. وتنفيذها
  .أفريقيا في التنمية مجال في العاملين بين الخبرات وتبادل من الأقران التعلم

 مرجعياً  فكر المتمثل في أن تصبح مجمع الاقتصادية اللجنة هدف ومن أجل تعزيز  - ٣٦
كر الذي مجامع الف المعني بابتكارات مؤتمر القمة في اللجنةَ  الفرعي البرنامج مثَّل أفريقيا، في

بنسلفانيا. وناقش القائمون على البرنامج الفرعي في المؤتمر   لجامعة التابع ودرلا نظمه معهد
والتحديات الرئيسية  يتناول بالدراسة الفرص ١وأهداف التنمية المستدامة كتابا عن مجامع الفكر

عامة  متوجيه اهتما في مجامع الفكر في الوقت نفسه دور ويوثق التي تحيط đذه الأهداف
 المحددة والبرامج الاستراتيجيات على الكتاب الضوء السياسات إليها. ويسلط وصناع الجمهور

 لأفريقيا، الاقتصادية اللجنة فيها بما العالم، أنحاء جميع فكر من معَ مجَ  ١٤ وضعها التي
 في الواردة والرؤى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وستُستخدم الاستراتيجيات في للمساعدة

                                                            
.McGann, ed., Think Tanks and SDGs: Catalysts for Analysis, Innovation and Implementation  J :انظر ١

(University of Pennsylvania, 2016).  
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 جميع من قبل مجامع الفكر والجماعات الموجهة نحو السياسات في الكتاب، على نحو ما وردت،
  تلك الأهداف. تنفيذ لدى تقديمها المساعدة من أجل العالم أنحاء

 الأفريقي ومصرف التنمية الاتحاد مفوضية مع بالتعاون الاقتصادية، ونشرت اللجنة  - ٣٧
، وهو ٢٠١٥ عن عام للألفية الإنمائية الأهداف تقرير الإنمائي، ةالمتحد الأمم وبرنامج الأفريقي
 للألفية الإنمائية فيما يتصل بالأهداف الأفريقية البلدان لا يقتصر على تقييم أداء تقرير

 ينبغي التي أفريقيا في الناجحة السياساتية التدخلات أيضا على الضوء فحسب، بل ويسلط
وأعُلن عن إصدار . ٢٠١٥ بعد عام لما التنمية خطة تنفيذعند  الاسترشاد đا في المستقبل

 ، وجرى نشره٢٠١٥ أيلول/سبتمبر المنعقدة في العامة الجمعية هامش دورة على رسمياً  التقرير
 الاقتصادي المؤتمر أثناء فترة انعقاد ذلك في بما أفريقيا وخارجها، داخل واسع نطاق على

  . ٢٠١٥ ا في عامالعاشر الذي استضافته كينشاس الأفريقي

تنفيذ  وبدء واعتماد تصميم دعم في كبير بشكل الاقتصادية واستثمرت اللجنة  - ٣٨
التي تشكل مخطط  ،٢٠٦٣ وخطة عام أبابا وخطة عمل أديس أهداف التنمية المستدامة

على   نيويورك الأفريقيين في المفاوضين مجموعة لمساعدة موظفاً  وانتدبت اللجنة. القارية التنمية
 أديس وخطة عمل التنمية المستدامة أهداف في الواجب النحو على أفريقيا الة إيراد أولوياتكف
 ٢٠١٥ عام بعد لما التنمية بشأن خطة الموحد الأفريقي وقد استرُشد فعلا بالموقف. أبابا

 في المفاوضات )٢٠١٤ للألفية لعام الإنمائية في تقرير الأهداف بصيغته التي وردت بالتفصيل(
 وثيقة وهو التنمية، وتمويل ٢٠١٥ عام بعد لما التنمية خطة التي عُقدت بشأن الدولية وميةالحك

 الاقتصادية الدعم اللجنة قدمت ذلك، إلى وبالإضافة. الاقتصادية اللجنة بمساعدة أعُدت
خطة  في تصميم والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (النيباد) الأفريقي إلى الاتحاد التقني
وعقب . ٢٠١٥ عام مطلع في الدول والحكومات الأفريقية رؤساء التي اعتمدها ٢٠٦٣ معا

 الأعضاء الأفريقية والدول الأفريقي الاتحاد إلى مفوضية الاقتصادية الدعم اللجنة ذلك، قدمت
 في الإحصائية اللجنة اجتماع لأهداف التنمية المستدامة قبل العالمية من أجل صقل المؤشرات

 حالياً الأفريقي  الاتحاد مع الاقتصادية اللجنة وتعمل. ٢٠١٥ الثاني/نوفمبر تشرين في بانكوك
فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية  الأداء لتتبع المؤشرات من متكاملة مجموعة على وضع

الخطتين  تنفيذ إزاء متسق ومتكامل Ĕج وسيكفل ذلك اتباع. ٢٠٦٣ المستدامة وخطة عام
  ومتابعتهما.

 الفرعي البرنامج نظم نموا في أفريقيا، أقل البلدان دعم إلى الرامية الجهود إطار وفي  - ٣٩
 تلك البلدانحضير لت ٢٠١٥إقليمياً عُقد في الجزائر العاصمة في أيار/مايو  تقنياً  اجتماعاً 

 أقل لصالح اسطنبول عمل برنامج لتنفيذ المستوى والرفيع الشامل المدة منتصف لاستعراض
. ٢٠١٦تركيا، في حزيران/يونيه  أنطاليا، في المقرر عقده ٢٠٢٠- ٢٠١١للعقد  نموا البلدان
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برنامج عمل  تنفيذ في الأداء تحسين في اجتماع الجزائر العاصمة كيفية المشاركون وقد ناقش
  الأفريقي. السياق اسطنبول في

 القطاع السياسات المتعلقة بتنمية علىتأثير  كذلك الاقتصادية للجنةوكان   - ٤٠
هي  ١٠بلدان (من أصل  ١٠التنمية في  أجل من و/أو الخارجية المحلية وحشد الموارد الخاص

 البلدان وهذه. العدد المستهدف في فترة السنتين)، وذلك من خلال أنشطتها البحثية والدعوية
 وغانا وسيراليون وسوازيلند الديمقراطية الكونغو وجمهورية وجيبوتي والجزائر وتشاد أنغولا هي

 على خط الأساس بالمائة ١٠٠ بنسبة زيادة الإنجاز هذا ويمثل. ديفوار وكوت الكاميرونو 
 أجل من وحشد الموارد الخاص القطاع لتنمية جديدة سياسات اعتمدت التي للبلدان الصفري
  .التنمية

 الوعي مستوى رفع حاسم في بدور الفرعي البرنامج اضطلع ذلك، على وعلاوة  - ٤١
 خلال التقني الدعم فقدم. التنمية في مجال تمويل أفريقيا أولويات بشأن الآراء قتواف بناء وتيسير

 لتمويل الثالث الدولي للمؤتمر للإعداد ٢٠١٥المعقودة في أديس أبابا عام  الإقليمية المشاورات
 تعزيز في مما ساهم تحليلية ورقات إعداد الاقتصادية اللجنة قبل من المقدم التنمية. وشمل الدعم

 المؤتمر وفي تنقيح الالتزاماتمسار  خلال الأفريقية التي تعتمدها المجموعة التفاوض ستراتيجياتا
اشتركت  المؤتمر، وخلال. قادمة لسنوات توجهات السياسة العامة في أفريقيا ستشكل التي

 في استضافة ‘‘وشركاه ماكينزي’’الاستشارات  وشركة إثيوبيا مع حكومة الاقتصادية اللجنة
، مشاركا ١٣٠ من أكثر الاجتماع وحضر. لأفريقيا المالي الحيز ازدياد سعة بشأن ةجانبيية فعال

 وساهم. المدني والمجتمعالأوساط البحثية و  الخاص والقطاع الأفريقية لحكوماتمنهم ممثلون ل
 تالخمس وتناول الإقليمية الاقتصادية اللجان انظمته ةجانبي فعالية في أيضا الفرعي البرنامج

  ‘‘.ومستدامة مفضية إلى التحول خطة إنمائية طموحة لتنفيذ المنظورات الإقليمية’’ وضوعم

 المحلي في الخاص تنمية القطاع تعزيز’’ بعنوان دراسة الفرعي البرنامج وأجرى  - ٤٢
 في للحكومات الكيفية التي يمكن đا وتستطلع الدراسة‘‘. المتجددة الطاقة على التركيز: أفريقيا
القدرة على مباشرة  لتنمية ذات النزعة التدخلية الصناعية بفعالية السياسات تستخدم أن أفريقيا

آراء  لتوافق ومتابعةً . والطاقة البناء مثل قطاعات في وخاصة المحلي، الإنتاج الأعمال الحرة وتحفيز
 الثالث الدولي للمؤتمر التحضير إطار في التنمية تمويل بشأن أفريقيا وجّه مداولات الذي مراكش
 عن تقريرا الفرعي أيضا البرنامج أعد أبابا، أديس عمل خطة وبالتالي التنمية، لتمويل

. وقدمت الدراسةُ، من ييكلاله تحولالإحداث  من أجل والاستثمار الموارد تعبئة ستراتيجياتا
 رساتالمما وأفضل الاستراتيجية للنُهج أمثلة ونيجيريا، والمغرب إثيوبيا من حالة دراسات خلال

 بحوثٌ  تجرى ،ذلك إلى وبالإضافة. الهيكلي التحول أجل من والاستثمار الموارد تعبئة مجال في
الذي  التقرير في أيضا آراء مراكش توافق وساهم. المؤثر واستدامته الاستثمار استخدام بشأن

، إذ ٢٠١٥ام أفريقيا في ع من المشروعة غير المالية بالتدفقات المعني المستوى أعده الفريق الرفيع
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 غير المالية التدفقات لعكس مسار الشراكات الرامية إلى إقامة الجهود في توجيه شد بهاسترُ 
  .القارة من المشروعة

 غير المالية بالتدفقات المعني المستوى الرفيع للفريق النهائي التقرير لإصدار ومتابعةً   - ٤٣
 من بمزيد الفرعي البرنامج ضطلعا المعادن،الأفريقي لتطوير قطاع  المركز مع وبالتعاون المشروعة،
 وستؤدي هذه البحوث إلى. أفريقيا في المشروعة غير المالية التدفقات تأثير تتناول البحوث
، الرئيسية وللمصادر المشروعة إلى الخارج غير المالية التدفقات لطبيعة الحالي الفهم تحسين

đذه  المتعلقة يةالسياسات ياتللتحد التصدي كيفية بشأن توصياتوتفضي إلى تقديم 
  .التعدين قطاع على خاص بشكل التركيز مع التدفقات،

 الميدان في والتنمية التعاون منظمة مع وأعد البرنامج الفرعي، بالاشتراك  - ٤٤
، وهو ٢٠١٥و ٢٠١٤لعامي  التنمية لفعالية المتبادل الاستعراضتقرير طبعتي  الاقتصادي،

 لتنفيذ والحكومات الدول رؤساء لجنة ٢٠٠٣ ف أقرته في عامالتقرير الصادر بموجب تكلي
 أربع موضوعا تندرج تحت ١٩ على الاستعراض ويركز. أفريقيا تنمية أجل من الجديدة الشراكة

؛ الحوكمة الرشيدةو الإنسان؛  في الاستثمارو المستدام؛  الاقتصادي النمو: هي رئيسية مجموعات
أثناء  تنظُمتي ال ةالجانبي الفعاليةخلال  ٢٠١٤تقرير عام وقد احتُفل بصدور . التنمية تمويلو 

 تقرير عام احتُفل بصدور حين في بالمغرب، مراكش التاسع في الأفريقي التنمية انعقاد منتدى
 نشر وتم كينشاسا. الأفريقي العاشر في الاقتصادي انعقاد المؤتمر أثناء بصورة رسمية ٢٠١٥
 نظمتها اللجنة المناسبتين وفي إطار مناسبات أخرى في هاتين واسع نطاق على التقريرين

. أفريقيا وخارجها في الميدان الاقتصادي داخل والتنمية التعاون ومنظمة لأفريقيا الاقتصادية
 المنطقة عن طريق في الجامعات معظم على أفريقيا في ٢٠١٤ وجرى أيضا تعميم تقرير عام

  .البريد

 الاقتصادي المؤتمر خلال من وعزّز البحوث لأفكارا تبادل الفرعي البرنامج ويسّر  - ٤٥
اشترك في تنظيمه مصرف التنمية الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الذي  ،الأفريقي العاشر

 لما بعد عام إطار خطة التنمية في المساواة وعدم الفقر معالجة’’ تناول موضوعو  الإنمائي
 الاقتصادي للتخطيط منهم وزراء ركا،مشا ٢٥٠ مجموعه ما شارك في المؤتمرقد . و ‘‘٢٠١٥
أفريقيا؛ واختتم المؤتمر  في التنميةوالعاملون في مجال  رفيعو المستوى حكوميون ومسؤولون والمالية
 ممارسة تكلفة وارتفاع الفقر شدة على الضوء التي سلطت الختامية كينشاسا وثيقة بإصدار
 الأساسية البنية وضعف الجنسين بين لمساواةا وعدم الحوكمة وقضايا القارة في التجارية الأعمال
 للجميع في الشامل الاقتصادي النمو تعيق التي العوامل باعتبارها من التعليم، وجودة الصحية

  .أفريقيا في الوقت الراهن

بالكامل لفترة هدفها  الاقتصادية اللجنة حققت الاقتصادية، الحوكمة مجال وفي  - ٤٦
 التي الدعوة وأنشطة التي تستعين بالبحوث الأفريقية البلدان عدد السنتين الذي يتمثل في زيادة
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ومعاييرها من عدد  الاقتصادية وسياساēا الحوكمة ممارسات من أجل تحسين اللجنة تضطلع đا
وغانا،  ،وسيراليون ،وسوازيلند ،وجيبوتي ،تشاد: هي الإضافية والبلدان الستة. دولة ٢٤إلى  ١٨

 ،وجيبوتي ،أخرى (تشاد بلدان أربعة الاقتصادية اللجنة دعمت ذلك، وعلاوة على. والكاميرون
đدفها لفترة  لتفي بذلك الاقتصادية، بالحوكمة سياسات تتعلق تبني والكاميرون) في ،وغانا

  بلدا.  ٢٢ إلى البلدان عدد السنتين المتمثل في زيادة إجمالي

 الحوكمةتقرير لرابعة من الطبعة ا اللجنة الاقتصادية أعدت ذلك، على وعلاوة  - ٤٧
 ويقدم. ‘‘الدولي المتعلقة بالبعد المسائل: أفريقيا في الفساد قياس’’ موضوع الذي تناول ةفريقيالأ

تراعي  لا المقاييس هذه أن مؤكدا التصورات، على القائمة الحالية لمقاييس الفساد نقدا التقرير
 لقياس الفساد نُـهُج على إلى التركيز كاءوالشر  الأفريقية البلدان ويدعو، للفساد الدولي البعد

  .الدولي لبعدبا خاص اهتمام إيلاء كمية أكثر موضوعية، مع وإلى معايير تستند إلى حقائق

 في الفساد’’ ندراستين بعنواأجرى البرنامج الفرعي فيما يخص الفساد كذلك و   - ٤٨
 والمؤسسات المحلي ال الحكممج في الفساد’’ و ‘‘الهياكل الأساسية حالة: الحكومية المشتريات
 لمساعدēا في الأفريقية سياساتية هامة إلى الدول توصيات وتقدم الدراستان ،‘‘التقليدية

  الفساد.  من إلى الحد جهودها الرامية

  والتجارة الإقليمي التكاملشُعبة  -باء

 اديةالاقتص اللجنة ēدف والتجارة،الإقليمي  لتكاملل الفرعي البرنامج إطار في  - ٤٩
 ذلك في بما الأعضاء، الدول على نحو فعال فيما بين الإقليميين والتكامل التعاون لتعزيز لأفريقيا

ويتيح . والأراضي والزراعة والصناعة التجارة في مجالات التحديات لمعالجة إقليمية اعتماد نُـهُج
 إطلاق عن فضلا الأفريقية للاقتصادات الهيكلي بشأن التحولالخطاب المستخدم حالياً 

 والجنوب أفريقيا لشرق المشتركة الثلاثية (بين السوق الحرة التجارة بشأن منطقة المفاوضات
الحرة القارية  التجارة الأفريقي) ومنطقة للجنوب الإنمائية أفريقيا والجماعة شرق الأفريقي وجماعة

  الذي يجري تحقيقه. البارز لهدفيعطي صورة أكبر عن ا مؤشرا عاماً 

في  الأعضاء الدول دعم في كبير بشكل المساهمةفي  الاقتصادية اللجنةتمرت اسو   - ٥٠
الأفريقية وتحسين الاستفادة  فيما بين البلدان التجارة لتعزيز إقليمية ومبادرات سياسات اعتماد

 وتشارك اللجنة. الاقتصادية الشراكة اتفاقات مثل من التطورات الأخرى في مجال التجارة
 خلال وذلك من أفريقيا في التجارة تطورات كبرى استجدت في مجال في مكثف أيضا بشكل
 الإقليمية الاقتصادية المقدم إلى الجماعات ذلك الدعمالمحددة لمثلة الأومن . التقني الدعم توفير

 حزيران/يونيه فيالتي أطُلقت  الحرة الثلاثية التجارة منطقةمفاوضات المشاركة في  الثلاث
واستكملت اللجنة . الحرة القارية التجارة منطقة بشأن التفاوض بدءوأفضت إلى ، ٢٠١٥

 مفوضية مع الإقليمي الأفريقي، وذلك بالتعاون التكامل دليل من الاقتصادية الصيغة الأولى
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 الجماعات شملت تشاورية عملية الأفريقي ومن خلال ومصرف التنمية الأفريقي الاتحاد
 تقييمتقرير أيضا الطبعة السابعة من  وأعدت اللجنة .الأعضاء والدول الإقليمية الاقتصادية
 في الابتكار ضرورة تعزيز على الضوء الذي يسلط ، وهو التقريرأفريقيا في الإقليمي التكامل
 على القارية الحرة التجارة منطقة لأثر اللجنة أما تقييم. الهيكلي إنجاح التحول أجل من أفريقيا
والأمن الغذائي وسبل كسب العيش في الريف، فمن  الةالعم الإنسان الذي يركز على حقوق

بشأن المنطقة  عند التفاوض الاعتبار في أخذها المتوقع أن يتناول أوجه الضعف التي ينبغي
أصبح هناك  أهدافها أو تجاوزēا، حيث الاقتصادية اللجنة حققت الصدد، هذا المذكورة. وفي

 برامج أو سياسات تنفيذ أو تعكف على وضع بلدا وثلاث جماعات اقتصادية إقليمية ٢٩الآن 
  .الجمركية الاتحادات أو الحرة التجارة مناطق سياق في

 الوطنية العمل خطة واعتماد صياغة من أجل التقنية المساعدة وجرى تقديم  - ٥١
نس، (تو  القارية الحرة التجارة منطقةو  الأفريقية البلدان فيما بين التجارة بتعزيز الإقليمية المتعلقةو 

 لدول الاقتصادية ونيجيريا، وجماعة شرق أفريقيا، والجماعة وجمهورية تنزانيا المتحدة، وغابون،
 الأفريقي، للجنوب الإنمائية والجماعة أفريقيا، غرب لدول الاقتصادية والجماعة أفريقيا، وسط
النمو  قانوناستراتيجيات الاستجابة الوطنية ل واعتماد صياغة ومن أجل ،)العربي المغرب واتحاد

 دتوّ زُ  وإنصافا، شمولا أكثر التجارية الاتفاقات ولجعل). وليسوتو إثيوبيا،( أفريقيا في والفرص
 الناتجة لا عن اتفاقات الاقتصادية بمعلومات تستند إلى الأدلة وتوضح الآثار الأعضاء الدول
 الدعم وقُدم .الإقليمية الضخمة التجارية وعن الاتفاقات بل فحسب، الاقتصادية الشراكة
 للمؤتمر سياق التحضير في العالمية أيضا التجارة منظمة في الأفريقية البلدان مجموعة إلى التقني

 د نتيجةامدينة نيروبي. وز  الوزاري العاشر الذي استضافته القارة الأفريقية للمرة الأولى وعُقد في
 أو الدولية التجارة مجال ēا فيأو نفذ الأعضاء التي اعتمدēا الدول الموحدة لذلك عدد المواقف

موقفاً  ١٦ إلى ٢٠١٣-٢٠١٢السنتين  مواقف موحدة في فترة ١٠ من التجارية، المفاوضات
  موقفاً). ١٥المتمثل في  فترة السنتين وذلك مقارنة đدف( ٢٠١٥-٢٠١٤ في فترة السنتين

 أعدت يا،أفريق في الغذائي الأمن حالة على الأعضاء الدول وعلاوة على اطلاع  - ٥٢
إقليمياً للسلع  منسقة يمةقِ  تشجيع وتطوير سلاسل إلى ēدف مبادرة الاقتصادية اللجنة

 والجماعات الاقتصادية الأعضاء الدول قدرات تعزيز بغية الأساسية الاستراتيجية الزراعية،
زراعية على الصعيد  يمةقِ  سلاسل فعالة لتطوير واستراتيجيات سياسات على وضع الإقليمية

 جانب الاتحاد قوياً من الصلة استحساناً كبيرا ودعماً  وقد لقيت المبادرة والنواتج ذات. قليميالإ
الرامي إلى  في أفريقيا الزراعية الشامل للتنمية كما أĔا متوائمة تماماً مع إطار البرنامج الافريقي،

 وتنطوي المبادرة. يةالزراع والصناعات والأعمال التجارية الزراعية القيمة تشجيع وتطوير سلاسل
 الزراعية القيمة إقليمية عن سلاسل تقييم خمس دراسات النواتج أبرزها من عدد على تطوير
 سلاسل وتنفيذ يتعلق بتطوير للقدرات وإطارٌ  الزراعية؛ الصناعية التجمعات وتنمية الإقليمية
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 الأساس لخطوط زراعية؛ وخمس دراسات تقييمية صناعية وتشكيل تجمعات إقليمية زراعية قيمة
 وتشجيع سياساتية لتطوير توجيهية ومبادئ سياساتي إطار المتعلقة بالتجمعات؛ ومشروع

 دول وحكومات الاتحاد رؤساءمؤتمر يعُرض على  أفريقيا، في الإقليمية الزراعية القيمة سلاسل
  من أجل إقراره.  الافريقي

 عدد المتمثل في زيادة هدفها الزراعة، حققت اللجنة الاقتصاديةص وفيما يخ  - ٥٣
 إلى ترمي برامج أو سياسات نفذت أو البلدان والجماعات الاقتصادية الإقليمية التي صممت

الديمقراطية)  الكونغو (بإضافة جمهورية بلدان ٦إلى  ٥من  الغذائي والأمن الزراعية التنمية تحقيق
لشرق أفريقيا والجنوب  المشتركةالسوق ( جماعات ٥ومن جماعتين اقتصاديتين إقليميتين إلى 

 الاقتصادية والجماعة أفريقيا، وسط لدول الاقتصادية والجماعة ، وجماعة شرق أفريقيا،الأفريقي
 الأفريقي). للجنوب الإنمائية والجماعة أفريقيا، غرب لدول

 اللازمة فر الشروطالتبينّ مدى تو  أفريقية شاملة دراسة اللجنة الاقتصادية وأجرت  - ٥٤
 أعلى على يعُتمد سياساتي إطار وضع في الدراسة وستصب نتائج. الزراعي ولالتح لنجاح
الناجح. ومن المزمع  والريفي الزراعي التحول إلى تعزيز ويهدف أفريقيا في سياسي مستوى

 في الزراعة قطاع Ĕجا رئيسيا لتنمية الزراعية النظم ويعدُ تحليل. ٢٠١٦ عام في إطلاق الدراسة
 في الزراعية والصناعات لقطاعي الزراعة كبيرة اقتصادية يحقق مكاسب أن عالمتوق ومن أفريقيا
الزراعي والنظم  استعراضا شاملا للإنتاج الاقتصادية أعدت اللجنة السياق، هذا وفي. أفريقيا

الاقتصادية المتعلقة  اللجنة مساهمة ساعدتو . الناشئة الاتجاهات سياق في أفريقيا الغذائية في
 والنظم الزراعي الإنتاج الذي يتناول إصلاح النقاش المستنير إثراء في أفريقيا في ةالزراعي بالنظم
  .٢٠٦٣وفي ضوء خطة عام  سياق ما بعد إعلان مالابو في أفريقيا في الغذائية

 الخاص الذي يمكن أن يضطلع به رأس المال للدوراللجنة الاقتصادية  من وإدراكا  - ٥٥
منها  دمت جملة مبادراتقَ  أفريقيا، في التنمية جهود دعمللاستثمار من شأنه  بديل كمصدر

 هذا وفي. أفريقيا في الاقتصادي النمو في الخاص مساهمة رأس المال ما أدى إلى إبراز إمكانية
تحقيق  في المحتمل ودوره الخاص رأس المال’’ بعنوان أفريقية شاملة دراسة أجرت اللجنة السياق،
 لفائدة صانعي الأصول المحيط đذه الفئة من الغموض إزالة: أفريقيا في الاقتصادي النمو

 الدراسة نتائج لنشر فرصةً  وأتاح منتدى التنمية الأفريقي التاسع للجنة الاقتصادية. ‘‘السياسات
 المجتمع ومنظمات الخاص والقطاع الأعضاء الدول ذلك في بما المصلحة، الجهات صاحبة بين

 تضمنها  التي مجموعة المعارف من جزءا المسألة هذه أنالمنتدى بش توصيات وكانت. المدني
في إثراء المؤتمر الدولي الثالث  واسع،الانتشاره  ساهم، إضافة إلى ٢صادر عن اللجنة كتاب
 السياساتي التأثير من عال مستوى تفضي هذه الجهود إلى توليد أن المتوقع ومن التنمية. لتمويل

                                                            
 ,.ECA, Addis ( nomic Transformation of AfricaInnovative Financing for the EcoAbdalla Hamdok, ed :انظر ٢

Ababa, 2015).  
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 الأعضاء الدول ساعدت على توعية الراهن إن الدراسة في المستقبل. ويمكن القول في الوقت
وساعدت . الخاص وإمكانية استغلاله في سياق خطاب تمويل التنمية في أفريقيا المال بتوافر رأس

 صانعي لدى الأصول من الفئة هذه الذي يكتنف الغموض على إزالة الدراسة أيضا
   .الدراسة من لمرجوةا الأهداف الأمر أحد واقع ذلك في وقد كان السياسات،

 الاستثمار السياساتي الجاري بشأن اتفاقات الحوار اللجنة الاقتصادية وبدأت  - ٥٦
على  النقاشركز و . والقاري الوطني الصعيدين وذلك على الاستثمار، الثنائية وسياسات

 لدى التجارة مستويات علىالموقعة  الاستثمار الثنائية تأثير اتفاقاتالتساؤل المتعلق بمدى 
  .الأعضاء الأفريقية الدول

 الأعضاء الدول إلى الدعم تقديم اللجنة الاقتصادية واصلت الطاقة، صعيد وعلى  - ٥٧
والجماعة الاقتصادية لدول  جماعة شرق أفريقيا بما في ذلك( الإقليمية الاقتصادية والجماعات
في  نجاحات تحقيق غيةوسياساēا ب النظيفة الطاقة تكنولوجيات من أجل اعتماد) غرب أفريقيا

 على نطاق القارة مبادرة واتخذت اللجنة الاقتصادية. للجميع المستدامة مجال توفير الطاقة
 من أجل تحقيق المتجددة الطاقة استخدام على دعم الأفريقية البلدان قدرة ēدف إلى تعزيز

الداعمة  والسياسات ويةالطاقة الحي إمكانات المشروع وتناول. الفقر من والحدّ  المستدامة التنمية
لما له من  السائل الحيوي الوقود على خاص بشكل التركيز مع الأفريقي، السياق في لتطويرها

  بعيدة المدى. إيجابية آثار

 التحول ‘‘راعية’’ الآن، وهي التي حازت لقب الاقتصادية وتعكف اللجنة  - ٥٨
التي تعتمدها  والتجارية ناعيةالص السياسات من العديد استعراض على أفريقيا، في الهيكلي
المشتركة  تلك التي تعتمدها السوق علاوة على ،بيساو وغينيا سوازيلندومنها  الأعضاء، الدول

 المثال سياسةً عامة شاملة سبيل فقد وضعت اللجنة على. لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي
التي  الاقتصادية د الفلسفةتجس ،سوازيلندلتنظيم قطاعي الصناعة والتجارة في  بذاēا وقائمة

التدخل في مجالي الصناعة والتجارة من أجل  واستراتيجيات فيما يتعلق بتدابير تتبناها الحكومة
أهداف سوازيلند  الرامية إلى تحقيق الأخرى للبرامج ودعما البلد في المستدامة التنمية عجلة دفع
  .٢٠٢٢ لعام

 في الصناعية والاستراتيجيات ياساتللس الاقتصادية استعراضا اللجنة وأجرت  - ٥٩
من أجل  القارة أنحاء جميع في الصناعية القدرات عن تنمية معلوماتقدمت من خلاله  أفريقيا،

تناولت  ونوعية كمّية تحليلات وشمل الاستعراض. المجال هذا في الملحوظة سد الفجوة
. الصناعية واتجاهاēا المؤشرات ةوحال الصناعية بالتنمية يتعلق فيما الحالية والمبادرات السياسات
 تحت الإقليميين والتكامل المعنية بالتعاون للجنة التاسعة في هذا السياق الدورة اللجنة ونظمت
وإلى جانب عرض أبرز . ‘‘أفريقيا في الهيكلي في سياق التحول الإنتاجي التكامل تعزيز’’ شعار
كان  ،٢٠١٥-٢٠١٤ السنتين فترة لخلا الفرعي البرنامج حققها التي والإنجازات النتائج
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 الإنتاجي والتكامل التصنيع الأفريقيين بأهمية السياسات صانعي توعية هو هدف الدورة
 ٦عضوا و دولة ٤٩ الدورة وشاركت في. في أفريقيا لخطة التحول الأساس حجر بوصفهما
 الإقليميين، كاملوالت المعنية بالتعاون وبالتزامن مع دورة اللجنة. إقليمية اقتصادية جماعات
الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي  واللجنة لأفريقيا الاقتصادية اللجنة نظمت
الدولي،  للتعاون الألمانية من الوكالة بمشاركة والتنمية في الميدان الاقتصادي، التعاون ومنظمة
 ملموسة إجراءات ديد بغية اتخاذالج العالمي المشهد في الهيكلي سياساتيا تناول التحول حوارا
السياساتية المتعلقة  التحديات لتحسين فهم مجال السياسات الإنمائية في المعارف لتقاسم
 جهة معنية من ١٠٠ما يزيد على فعالية اله وشارك في هذ. والتنمية الإنتاجي بالتحول
لحكومية ومن المسؤولين ا غير والمنظمات الأكاديمية والأوساط الخاص والقطاع الدولية المنظمات
  .الأفريقيين

وضع نموذج لرصد  الاقتصادية في اللجنة الهياكل الأساسية، ساهمتص وفيما يخ  - ٦٠
الهياكل الأساسية  تطوير مشاريع الهياكل الأساسية العابرة للقارة المنفذة في إطار برنامج وتقييم

 ت مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلالواعتمد. الإقليمية المشاريع تنفيذ تعزيز أفريقيا، بغية في
 طريق ، خارطةَ ٢٠١٥ تموز/يوليه المعقود في على الطرق للسلامة الإقليمي الاستعراض اجتماع
. الطرق على السلامة المتعلقة بعقد العمل من أجل الأفريقية العمل خطة تنفيذ في للإسراع

العقد  أهداف تنفيذ عن انبياً حدثاً جالدولي،  والبنك المفوضية مع بالتعاون ونظمت اللجنة،
 أفريقيا، وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الأفريقي الماثلة في والفرص وبلوغها، ولا سيما التحديات

  .٢٠١٥ تشرين الثاني/نوفمبر في الطرق على المعني بالسلامة الثاني

والجماعات  البلدان عدد زيادة نحو كامل تقدم إحراز وبصورة عامة، تم  - ٦١
والهياكل الأساسية  التصنيع مجالات في برامج أو سياسات التي تضع الإقليمية يةالاقتصاد
 ٣بلدا ومن جماعة اقتصادية إقليمية واحدة إلى  ١٧بلدان إلى  ٨ من والاستثمار والطاقة

  جماعات. 

بالأراضي علقة والتحديات المتسائل الم الصادر بشأن الإعلان تنفيذص وفيما يخ  - ٦٢
 والجماعات الاقتصادية الإقليمية  الأعضاء الدول عدد بزيادة يتعلق فيما ز تقدمأحر  ،في أفريقيا
فقد زاد عدد . الأراضي المتعلقة بإدارة التحديات لمعالجة وبرامج سياسات تنفذ أو التي تصمم

 وجنوب ،وبوروندي ،وأنغولا ،بلدا هي: إثيوبيا ١١الدول الأعضاء التي تقوم بذلك بما قدره 
شملت  والنيجر، فيما ،وملاوي ،وكينيا ،ديفوار وكوت ،والصومال ،وسوازيلند ،امبياوز  ،السودان

 المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقيالسوقَ الإقليمية الإضافية  الاقتصادية الجماعات
 جالبرنام وساهم. الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والهيئةَ  والجماعةَ 
 الاقتصادية والجماعات الأعضاء الدول قدرات تعزيز من خلال الإنجاز هذا تحقيق في الفرعي
 المتعلقة بالأراضي الحوكمة قضايا تعميم من أجل مشتركة برامج تنفيذ بسبل تمثلت في الإقليمية
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 سياساتية خيارات لتوفير الأدلة اللازمة لتصميم بحوث وإجراء والبرامج، الاستراتيجيات في
 سياسات عمليات في المحرز التقدم لتتبع رصد إطار صارمة فيما يتعلق بالأراضي، ووضع

  الأراضي.

 سياسات الأراضي بشأن سنتين كل  هعقدتقرر  امؤتمر  اللجنة الاقتصادية وافتتحت  - ٦٣ 
وأنشأت . ورقة ٨٥دمت خلاله وقُ  مشاركا ٣٥٠ من وقد اجتذب المؤتمر أكثر أفريقيا، في

 مصدرا المتصلة بسياسات الأراضي، ويشكل الموقع لمبادرēا مخصصا موقعا شبكياأيضا  اللجنة
  لتلك المعلومات.  بيانات وهو بمثابة قاعدة بالأراضي المتعلقة المعلومات إلى للوصول مفيدا

وإدارة  المعنية بحوكمة والمؤسسات المصلحة الجهات صاحبة قدرات ولتعزيز  - ٦٤
برنامج الأمم المتحدة في إطار شراكة مع  للجنة الاقتصادية،قامت ا، أفريقيا في الأراضي

 مع كما نظمت القدرات، لتنمية أساسية وإطارا بإعداد وثيقة معلومات ،للمستوطنات البشرية 
 الأنشطة من العديد ،لرسم خرائط موارد التنمية الإقليمي والمركز الأفريقي برلمانال مثل شركاء

الجهات  من ٥٠ من وأكثر الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيامن  لفائدة مشرعين التدريبية
. والفرنسية بالإنكليزية الناطقة البلدان من بلدا ٢٠ من المعنية بالأراضي المصلحة صاحبة

سياسات  في بشأن المشاركة تدريبية الاقتصادية برامج اللجنة وضعت ذلك، إلى وبالإضافة
 من عددا اللجنة أجرت ذلك، على وعلاوة. عبيالأراضي على الصعيدين الجنساني والش

 في البرلمانيين دور ذلك في بما المتعلقة بالأراضي، القضايا من طائفة واسعة تغطي التي الدراسات
لإعداد مناهج دراسية  توجيهية مبادئ ووضع في الأراضي، المرأة وحقوق الأراضي، حوكمة

أيضا  اللجنة التعليم العالي. وتمكنت اتومؤسس الجامعات تتناول حوكمة الأراضي وتُدرس في
مجال  أفريقية في زتميّ  شبكة للمساعدة في إنشاء الألمانية الحكومة من مالي دعم من تأمين
والمناسبات  الدولية شتى المحافل في دعوية بأنشطة اضطلعت اللجنة الأراضي. وكذلك حوكمة
بمسألة  الوعي وذلك لزيادة قيا أو خارجهاأفري المعقودة داخل المتعلقة بالزراعة المستوى الرفيعة
 دول وردت من طلبا ٢٠ من أكثر على استعراض حاليا وتعكف اللجنة. الأراضي حوكمة
المشاريع  من مجموعة دعم تقنية، كما أĔا تواصل مساعدة على وشركاء للحصول أعضاء

مثل  شركاء مع ضاياهاالأراضي وتعميم الاهتمام بق في مجال حوكمة القطرية والإقليمية الرائدة
الدولي للتنمية الزراعية  الأفريقية والصندوق ومنظمة مزارعي البلدان المدني المجتمع منظمات
 مع إطار شراكة وتقوم اللجنة، في. والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الأوروبي والاتحاد
 التنفيذ من أجل أفريقية بلدان رةلعش شامل بتقديم دعم والزراعة، الأمم المتحدة للأغذية منظمة
د الأسماك والغابات ئالأراضي ومصا لحيازة المسؤولة للإدارة الطوعية التوجيهية للمبادئ المتكامل

وذلك  أفريقيا ومبادئها التوجيهية، في سياسات الأراضي وإطار في سياق الأمن الغذائي الوطني،
  .الغذائي فيها دعما للأمن البلدان تلك في الأراضي حوكمة لتحسين
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سائل المالصادر بشأن  الإعلان تنفيذ في المحرز تناول التقدم صدور تقرير وعقب  - ٦٥
المعنية  المتخصصة الفنية للجنة الأول المؤتمر إلى قُدمو  بالأراضي في أفريقياعلقة والتحديات المت

 ،٢٠١٥ ين الأول/أكتوبرتشر  المعقود فيخلال اجتماعها  والبيئة والمياه الريفية والتنمية بالزراعة
 هذه وشملت. بشأن سياسات الأراضي التوصيات من عددا الأفريقي الوزاري للاتحاد المؤتمر أقر

 الموارد تعبئة يهدف إلى تيسير الأراضي وصندوق أفريقي لسياسات مركز التوصيات إنشاء
سياسات الأراضي؛ ب فيما يتعلق المحرز التقدم لتتبع وتقييم رصد إطار واعتماد المركز؛ لصالح
 فينطاق واسع  على بالاستثمار في حيازة الأراضي المتعلقة التوجيهية المبادئ بتطبيق والالتزام
 من بالمائة ٣٠ يراد به تخصيص الزراعية؛ ووضع هدف الاستثمارات تعزيز أجل من ٣أفريقيا

  خرى.وآليات أ تشريعية إصلاحات في الأرض عن طريق حقوقهن وتأمين للنساء الأراضي

  الخاصة المبادرات شُعبة -جيم

إدارة  لا يزال هذا البرنامج الفرعي يشجع اعتماد وتنفيذ مبادرات جديدة في مجالي  - ٦٦
الموارد الطبيعية وتغير المناخ، وتكنولوجيات وابتكارات جديدة لدعم التحول الاقتصادي 

 السنتين لأفريقيا في فترة قامت اللجنة الاقتصادية ،والاجتماعي في أفريقيا.  وبناء على ذلك
المتعلقة بالبحوث ووضع السياسات والأعمال التحليلية في  أنشطتهابتعزيز  ٢٠١٥-٢٠١٤

والصناعات الاستخراجية،  ، والمعادنالأخضرمجالات الابتكارات والتكنولوجيات، والتحول 
ت سليمة لصنع رة للفقراء وعملياسياسات مناصِ  إرساءالأنشطة إلى  تلكوتغير المناخ. وēدف 

القرار ووضع السياسات، باعتبارها جميعا السبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة. وقد أفضى 
المبادرات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية الرامية إلى تسخير  زيادةالبرنامج الفرعي إلى 

-٢٠١٢ نتينالس مبادرة في فترة ١٥من  التكنولوجيات والابتكارات الجديدة لأغراض التنمية
تقديم الخدمات  وشملت هذه المبادرات. ٢٠١٥-٢٠١٤مبادرة في الفترة  ٢٨إلى  ٢٠١٣

التقنية والاستشارية من أجل صوغ سياسات واستراتيجيات وطنية وإقليمية لتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، واستعراض هذه السياسات والاستراتيجيات وتنفيذها؛ ودعم وضع 

 ،وغانا، وغامبيا ،إثيوبيا(بلدان  ثمانيةمات الإلكترونية وأطر قياسها لعدد استراتيجيات الحكو 
. والهدف الرئيسي من هذه المبادرات هو )وناميبيا ،وموزامبيق، والمغرب ،الكاميرون، و وغينيا

دعم الخدمات و فيما يتعلق بتطوير تقديم إدخال تحسينات واسعة النطاق على أداء الحكومات 
  الحوكمة. 

صل عدة مناسبات تتالاقتصادية  ، نظمت اللجنةالتي يتناولها التقريرخلال الفترة و   - ٦٧
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المنتدى الأفريقي الثالث لإدارة الإنترنت الذي ب

عُقد في إطار شراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصالات التابعة لحكومة نيجيريا. وقد أفضى المنتدى 

                                                            
Guiding Principles on Large Scale Land Based and ECA,  ankBevelopment Drican African Union, Afانظر:  ٣ 

Investments in Africa (Addis Ababa, 2014).  
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نتائج ēم الاجتماع العالمي لأصحاب المصلحة المتعددين المعنيين بمنتدى إدارة الإنترنت  إلى
  المعقود في اسطنبول، تركيا.

بعد  وفي الفترة السابقة لاستعراض تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات  - ٦٨
اء عدد من بإجر  تكليفاً  الاقتصادية ، أصدرت اللجنةمضي عشر سنوات على انعقادها

صت الاستنتاجات التي خلُ واستنادا إلى نتائج في أفريقيا. ال تلك الدراسات القطرية لبحث تنفيذ
توصيات ، شمل النتائج والآفاق بالنسبة لأفريقياعن هي من إعداد تقرير إليها التقارير القطرية، انتُ 

  السياسات.   صانعيلفائدة 

 هاهدف االلجنة الاقتصادية تمامحققت كار، وفي مجال العلم والتكنولوجيا والابت  - ٦٩
المتمثل في زيادة عدد المؤسسات والشبكات الراعية للمبتكِرين والمخترعِين التي تدعمها الدول 
الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية. وكان ذلك نتيجة للبحوث التي أجرēا اللجنة 

لهندسة الطب  برامجعلى وضع  التشجيع من خلالنشطتها الدعوية. وقد تحقق ذلك لأو 
. ٢٠١٥جامعة بحلول Ĕاية عام  ١١في الجامعات الأفريقية، وهو ما اعتمدته  الإحيائي تُدرس

طالبا في  ٣٣برامج التي تعتمد المنهج الدراسي العام، وتخرج تلك الطالبا في  ٢٢٠والتحق نحو 
ذي ال ة الأعمال الحرةتشجيع الشباب على الابتكار ومباشر  أما عنصر.  Ĕ٢٠١٥اية عام 
، أقامت ٢٠١٥في عام ف. ظى بالزخم والأهميةفلا يزال يح، البرنامجمن عناصر يندرج ض

اللجنة الاقتصادية المدرسة الصيفية الثالثة للابتكار ومباشرة الأعمال الحرة في مجال هندسة 
رسة العمل الطب الإحيائي، وهي المدرسة التي ēدف إلى تشجيع الشباب على الابتكار ومما

هامة في أوغندا إذ أن جميع الطلاب المتخرجين من  البرامج نجاحاته هذ تالحر. وقد حقق
وأصبحوا الجامعات التي يدُرس đا المنهج العام حصلوا على وظائف أو أنشأوا شركاēم الخاصة، 

ر بثمن ويقيمون الشراكات مع كبار الموردين في إلى المستشفيات خدمات لا تقدّ  يقدمون
البلدان المتقدمة النمو. ويركز عنصر البحث التابع لبرنامج هندسة الطب الإحيائي على سوق 

صناعة لأجهزة الطب الإحيائي. وقد بدأ إجراء دراستي وء وتنظيم الأجهزة الطبية، وفرص نش
  مصر ونيجيريا.  عن أخريانطلقت دراستان وأُ  وملاوي، كينياعن  حالة 

يتناول لكبار الخبراء  اسنوي احوار  للمرة الأولى اديةالاقتص اللجنة عقدتكما   - ٧٠
منتدى لصوغ سياسات العلم  يرتوفبغرض ذلك و  ة،فريقيالأالعلم والتكنولوجيا وخطة التحول 

السياسات  صانعيللتعلم وتبادل التجارب والمعارف فيما بين  والتكنولوجيا والابتكار ومحفل
ساهم للدول الأعضاء أن تر واهذا الح. وأتاح قارةالوالقطاع الخاص في  الأفريقيين والخبراء
ت في برامج العلم والتكنولوجيا والابتكار باللجنة، ومكّن اللجنة من تعميم نواتجها. وقد بمدخلا

انصب و  ،فتهواستضا ٢٠١٥شاركت حكومة كينيا في تنظيم حوار كبار الخبراء المعقود في عام 
ر ومجموعاته ومجمعاته في عملية التصنيع. واسترشد دور مراكز الابتكا على فيهتركيز المحور 

تمخض عنها ، كانت ضمن النتائج التي للجنةتضطلع đا االمشاركون في الحوار ببحوث جارية 
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وتناول موضوع العلم  ٢٠١٤الحوار الأول لكبار الخبراء الذي عُقد في نيجيريا في عام 
  والتكنولوجيا والابتكار وخطة التحول الأفريقية. 

ذ إصلاحات يأو تنفصميم ت فيدان بلَ شرع وفي مجال الاقتصاد الأخضر،   - ٧١
حرز تقدم ملحوظ أيضا نحو إعداد منتجات معرفية تعزز أخضر. وأُ  سياساتية لتحقيق تحولٍ 

وتنفيذ إصلاحات سياساتية تؤدي إلى تخضير الاقتصادات.  تصميمقدرة الدول الأعضاء على 
 بوركينا فاسو،و في خمسة بلدان (إثيوبيا،  أجريت حالة دراساتُ  أُنجزتوفي هذا السياق، 

 فيوموزامبيق) ، ي إثيوبيا، وتونسه(بلدان  ةثلاث أسفرت عن بدء وغابون، وموزامبيق، وتونس
وقد أعدت ثلاثة منتجات معرفية د الأخضر. إجراء إصلاحات سياساتية تتعلق بالاقتصا

اد الأخضر الشامل للجميع والتحول الهيكلي في الاقتص’’صدر بعنوان  اتقرير  اأوله، كان رئيسية
، بوركينا فاسوو  ،إلى دراسات حالة أجريت في إثيوبيا عد استناداً وأُ ‘‘ بلدان أفريقية مختارة

  وموزامبيق. ،وغابون وتونس،

بين سياسات الاقتصاد  الصلات التي تربطالدراسة الآنف ذكره بوتناول التقرير   - ٧٢
حدوث لكفالة اللازم تعزيز اتساق السياسات ، بغية لتحول الهيكليالأخضر الشامل للجميع وا

المتكاملة من أجل اقتصاد  هوأدوات منهجيات التقييم”انتقال سلس. وصدر التقرير الثاني بعنوان 
عتمدان على الأدلة المستمدة من بمثابة منهجية وأداة تَ ، وهو “أخضر شامل للجميع في أفريقيا

وضع وتنفيذ سياسات الاقتصاد الأخضر الشامل للجميع وتقييم أثرها.   الواقع يُسترشد đما في
، “التدابير التمكينية من أجل إيجاد اقتصاد أخضر في أفريقيا”أما المنتج الثالث فصدر بعنوان 

إضافة  وصدرتلانتقال إلى نمو أخضر. لوهو يسلط الضوء على التدابير التمكينية التي تفضي 
 الاقتصادية لمنتجات المعرفية الثلاثة.  وأعدت اللجنةبشأن اسياساتية إلى ذلك ثلاثة موجزات 

تعزيز إدارة موارد المياه من خلال اقتصاد أخضر شامل للجميع: دراسة ”أيضا تقريرا عن 
  ‘‘. استقصائية لمجموعة مختارة من المشاريع في حوض بحيرة فيكتوريا

تحقيق التنمية ”عنوان بأفريقيا في مة وصدر العدد الخامس من تقرير التنمية المستدا  - ٧٣
 كلياً   ويقدم التقرير المذكور تقييماً ‘‘. المستدامة في أفريقيا من خلال نمو أخضر شامل للجميع

للتقدم المحرز نحو تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، كما يسلط الضوء على أهمية تشجيع النمو 
 عنعدت تقارير قطرية تقرير، أُ الفي إطار تحضير الأخضر الشامل للجميع في قطاعات مختارة. و 

 ،وجنوب أفريقيا ،لنمو الأخضر الشامل للجميع في كل من إثيوبياأجريت عن اة دراسات حال
 ة صانعيتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز قدر  أيضابنجاح البرنامج الفرعي  أنجزو والمغرب. ، وغانا

مخاطر الكوارث في السياسات  السياسات الأفريقيين على تعميم مسألة الحد من
ن اتقرير صدر في إطار المشروع نفسه والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والإقليمية في أفريقيا. و 

بوركينا فاسو، عن الجنوب الأفريقي وغرب أفريقيا) وأربعة تقارير قطرية (عن ن (ادون إقليمي
  وملاوي، وموزامبيق، ونيجيريا). 
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في دعم البلدان الأفريقية خلال المناقشات الدولية  عي دورلبرنامج الفر كان لو   - ٧٤
البرنامج تقارير إقليمية أصدر الصدد،  ذلك. وفي ٢٠١٥المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 

، وفر البرنامج الفرعي ٢٠١٥ودون إقليمية بشأن أهداف التنمية المستدامة.  وفي حزيران/يونيه 
لت خدمة منتدى أفريقيا الإقليمي للتنمية المستدامة. وشكّ تنظيم و  مجالأيضا دعما فنيا في 

أفريقيا الجماعية في الاجتماع الذي عقده المنتدى السياسي  الختامية للمنتدى مساهمةَ  الوثيقةُ 
  . ٢٠١٥الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في عام 

 تسق مع الرؤيةاعتماد وتنفيذ مبادرات جديدة تالاقتصادية شجعت اللجنة و   - ٧٥
 ،غينياو  ،وسيراليون، جمهورية تنزانيا المتحدة( . واعتمدت خمسة بلدانالأفريقية للتعدين

   .الرؤيةتلك مع تتسق  سياسات أو أطر تنظيمية لإدارة الموارد المعدنية )وموزامبيق ،وليسوتو

قية الأفري مع الرؤيةفقة غينيا عددا من الأولويات السياساتية المتعتمدت وا  - ٧٦
، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الاقتصادية وفي وقت لاحق اشتركت اللجنةللتعدين. 

الإنمائي والغرفة الوطنية للمناجم، في وضع سياسة وطنية شاملة للمسؤولية الاجتماعية للشركات 
تعكس الأولويات التي وضعتها الحكومة. وقد ورد هذا الطلب من مكتب الرئيس مباشرة. 

تسق مع الرؤية بما يليسوتو في تنفيذ إصلاحات تشريعية لتنظيم قطاع التعدين فيها وبدأت 
وعلاوة يها. شرعت سيراليون في وضع إطار سياساتي لقطاع التعدين يستند إل الأفريقية، فيما
بإجراء دراسة بحثية عن المسائل الجنسانية الاقتصادية تكليفا اللجنة  أصدرتعلى ذلك، 

، وما يتناسب مع ذلك من مسائل ضيق في أفريقيا نطاقعلى ذلك التعدين  والتعدين، بما في
نساء وافية تعرض الفرص التي تتوافر لل المشروع خلاصةً  ذلكسياساتية. وتضمنت نواتج 

العنصر الفاعل الرئيسي في مجال التعدين الحرفي، إضافة إلى  نها بوصفهنواجهيوالتحديات التي 
  .   ضيق نطاق علىنتقال إلى عمليات التعدين الآليات المالية الداعمة للا

في إغناء المعادن إجراء تقييم لسياسات على كذلك الاقتصادية  اللجنة  تعكفو   - ٧٧
الضوء على  الدول الخمس عشرة الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، مسلطةً 

Ĕائي هو النهوض ببرنامج  أفضل الممارسات والدروس المستفادة في المنطقة بغية تحقيق هدف
وجرى أيضا تعزيز معارف . السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقيإغناء المعادن في 

استغلال قطاع التعدين، وذلك من خلال  ما يتعلق بجنى ثمارالبلدان المستفيدة وقدراēا في
: الاستفادة من الرؤية منها ،الصناعات الاستخراجية في أفريقياتنُفذ في مجال  إقليمية مبادرات 
من  ضع دليل لرؤية قطرية في مجال التعدينو تحسين نوعية الحوكمة؛ و  لمن أجلتعدين لالأفريقية 

أطر سياساتية وتنظيمية على الصعيد  وإرساءإضفاء الصبغة المحلية على الرؤية الأفريقية أجل 
التي تعتري قدرات المنظمات للثغرات  تإجراء تحليلاو القطري تتسق مع الرؤية الأفريقية؛ 

إجراء دراسة عن التدفقات المالية غير المشروعة. وأجريت دراسة و الأفريقية للمسح الجيولوجي؛ 
وسلطت الضوء ة، ميدانيوبيانات لا اعمأنطاق في أفريقيا شملت ال الضيقالتعدين أنشطة عن 
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أنغولا، و  ،إثيوبيا بلدا منها ١٦من جمُعت التعدين استنادا إلى أدلة ميدانية  هذا النوع منعلى 
وجمهورية  المتحدة، تنزانياوجمهورية  وجمهورية أفريقيا الوسطى،، وبوركينا فاسو، وتشاد، وأوغندا

وغانا، وكوت ديفوار، ومالي، وموزامبيق، والنيجر، ، الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وزمبابوي
  ونيجيريا.

عم إلى الدول الأعضاء من خلال المركز تقديم الد الاقتصادية وواصلت اللجنة  - ٧٨
لتي يطرحها تغير المناخ بالنسبة لمساعدēا على التصدي للتحديات ا الأفريقي لسياسات المناخ

أخذ تعدد البلدان التي  . وتشمل الإنجازات الرئيسية زيادةَ الإنمائية المعرضة لخطره قطاعاتلل
ة قدممنمائية مستعينةً في ذلك ببحوث ومشورة الإوالسياسات تغير المناخ في الاعتبار في الأطر 

نشاطا من أنشطة الدعم  ٥٨ ما مجموعه وتم تنفيذ .بلدا ٢٧إلى بلدان  ١٠اللجنة، من من 
عمل وزيادة الوعي وبناء التدريب وعقد حلقات ال تقديم نشاطا شملت ٣٣ ، بما في ذلكالتقني
  سياساتية. الوارات الحلآراء وإجراء ا اتتوافق

ثار تغير المناخ على الدول لآ تحليلا الاقتصادية اللجنة أجرت، ٢٠١٤ عام وفي  - ٧٩
وثيقتين تندرجان في الإطار الإقليمي ، وشمل عملها هذا إصدار الجزرية الصغيرة النامية في أفريقيا

الدول تلك دعم العمليات السياساتية القائمة على أسس علمية في  لىالرامي إالاستراتيجي 
 الصمود: من الضعف إلى القدرة على في أفريقيااخ في الدول الجزرية الصغيرة النامية تغير المن’’(
إطلاق الإمكانات الكاملة للاقتصاد الأزرق: هل الدول الجزرية ’’و‘‘ ةير مفارقة البلدان الصغ -

لسياسات لوعقد المركزُ الأفريقي ). ‘‘الصغيرة النامية الأفريقية على استعداد لاغتنام الفرص؟
المؤتمرَ السنوي الرابع المعني بتغير المناخ والتنمية في أفريقيا، في مراكش بالمغرب. ومن أبرز  يةلمناخا

مستخدميها بشأن إضفاء الطابع و بحوث المناخ المشتغلين بؤتمر إرساء حوار بين هذا المنتائج 
 خدماتريقي المركز الأفقدم إليه يالذي  بحوث المناخ من أجل التنمية،منتدى المؤسسي على 

  . ةمانالأ

بالدعم التقني والاستشاري المقدم إلى  ٢٠١٥وترتبط الإنجازات الرئيسية في عام   - ٨٠
، بما في ذلك هئأثنافي تغير المناخ في باريس و لالأمم المتحدة مؤتمر البلدان الأفريقية قبل انعقاد 

الأفريقي المتغير في  شهدالمفهم ’’قُدمت في أحد الاجتماعات عن موضوع بعنوان بارزة ة مساهم
وتمخض “.  مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: من كيوتو إلى باريس

تعميق الفهم لشتى عناصر المفاوضات. وأنشأت  اعن استنتاجات رئيسية من شأĔ الاجتماع
ثين والمجتمع المدني أيضا منتدى لتشجيع الحوار بين صانعي السياسات والباح الاقتصادية اللجنة

عُرف باسم ، الذي هذا الحدثوقد جرى تنظيم بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة في أفريقيا. 
في إطار التحضيرات السابقة بالتعاون مع جامعة دار السلام   ،‘‘محادثات المناخ الأفريقية’’

المناخ على الصعيد العالمي إضفاء الطابع الديمقراطي على إدارة تغير   تناول  موضوعو للمؤتمر 
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وما  المعقود في باريس مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وبناء توافق أفريقي في الآراء حيال
   . بعده

عُقد المؤتمر الخامس المعني بتغير المناخ والتنمية في أفريقيا في مدينة فيكتوريا فولز، و   - ٨١
. ‘‘اخ والتنمية المستدامة: رهِان باريس وما بعدهاأفريقيا وتغير المن”زمبابوي، وكان موضوعه 

اتفاقية في  الهدفين المنصوص عليهماالتقدم المحرز نحو تحقيق  فيللتفكير فرصة ال وأتاح المؤتمر
العمل على أن وهما  ، على نحو ما وردا في مادēا الثانية،الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

   . ق التنمية المستدامةيفي الغلاف الجوي وتيسير تحق لاحتباس الحرارياتركيز غازات نسبة ستقر ت

أيضا إطارا منهجيا لوضع المساهمات المقررة المحددة  الاقتصادية وأعدت اللجنة  - ٨٢
بالتقليل من طراف فيما يتعلق دول الأالطموحات والمساهمات الوطنية لل تشملالتي ، وطنياً 

لدول ضع تحت تصرف اووُ ده فريق المفاوضين الأفريقيين جي أيّ الانبعاثات. وهذا الإطار المنه
الكاميرون و سوازيلند حيث استفادت من مساعدة اللجنة في هذا الإطار كل من الأعضاء 

   ه.مساهماتالتي نفذها كل من هذه البلدان لإعداد وليبريا وملاوي خلال الأعمال التحضيرية 

ية الاتحاد الأفريقي ومصرف التنمية مع مفوض الاقتصادية وتعاونت اللجنة  - ٨٣
لاحتفال بيوم لالمستوى  ةرفيع فعاليةً شملت  نشاط ١٠٠الأفريقي في استضافة ما يزيد على 

ز على شواغل تغير المناخ المتعلقة بأفريقيا تحديدا من خلال عشاء ركّ أدبة حول م راً حواو أفريقيا 
حيزا  مم المتحدة لتغير المناخ في باريسأفريقيا في مؤتمر الأ ل جناحشكّ كما منظورات مختلفة.  

أولوياēا فيما يتعلق ضمان ورود فكريا وماديا مكّن أفريقيا من التحدث بصوت واحد ومن 
  بتغير المناخ والتنمية بصورة معقولة في اتفاق باريس. 

  الأفريقي للإحصاءات المركز-دال

صاءات إلى زيادة القدرات  ميدان الإحفياللجنة الاقتصادية لأفريقيا يهدف عمل   - ٨٤
إحصاءات متجانسة تتسم وتصنيف واستخدام  جمع لتمكينها منالإحصائية للبلدان الأفريقية 

الوطني والإقليمي على الصعد دعما للجهود الإنمائية وذلك  يدة وبقابليتها للمقارنةتها الجبنوعي
  والدولي. 

تقنية من اللجنة  مساعدةً دولة عضوا  ٢٤الاستعراض، تلقت قيد وخلال الفترة   - ٨٥
الصيغة الحالية للاستراتيجية الوطنية لتطوير  وضع(بمساهمات من شركاء آخرين) من أجل 

 دولة انطلاقا من ٢١، وهو ما يتجاوز هدف فترة السنتين المحدد بعدد هاوتنفيذ الإحصاءات
ائية ظم الإحصدولة. وفي سياق ذلك، أجريت تقييمات شاملة للنُ  ١٤ خط أساس مقداره

 ،وغينيا ،وزمبابوي ،وجيبوتي ،أفريقيا وجنوب ،القمر وجزر ،إثيوبياالوطنية في البلدان التالية: 
نتائج  عن ذه التقييماتتمخضت ه. وقد ونيجيريا ،ومصر ،ومدغشقر ،بيساو-  وغينيا
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ودفعت بعض البلدان إلى أن تطلب مجددا الحصول على المساعدة التقنية  ،وتوصيات رئيسية
بناء القدرات من أجل تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي والقدرات البشرية لث برنامج لاستحدا

  والأنشطة الدعوية في مجال تعبئة الموارد من أجل إعداد الإحصاءات.

تشرين  ١٨ويحُتفل باليوم الأفريقي للإحصاء احتفالا واسع النطاق في   - ٨٦
اليوم من وعي الجمهور بما للإحصاءات من  الثاني/نوفمبر من كل عام، وقد زاد الاحتفال đذا

وأثناء الاحتفال đذا اليوم دور هام في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا. 
شبكة المجتمع الأفريقي  أيضا في إطلاقاللجنة الاقتصادية ، شاركت ٢٠١٥في عام 

  رسمياً. للإحصاءات

لتحسين الإحصاءات الزراعية والريفية، جرى تعزيز  وفي إطار الاستراتيجية العالمية  - ٨٧
قدرة البلدان على أخذ العينات لإجراء دراسات استقصائية زراعية من خلال تدريب عملي 

كابو فيردي، و غينيا الاستوائية، ، و رواندا، وزامبيا حلقات عمل تدريبية عُقدت فيوفرته 
دارسي درجة دراسية طويلة الأجل لنح مِ  والكاميرون، والمغرب، وموزامبيق. وقُدمت ستُ 

وضع منهج متجانس للتخصص في جرى الماجستير في مجال الإحصاءات الزراعية، و 
  لمراكز التدريب في مجال الإحصاءات. أتيح أيضاً  الإحصاءات الزراعية

فريقي الأبرنامج الأداء دور ريادي في مجال تنفيذ الاقتصادية وواصلت اللجنة   - ٨٨
ظم التسجيل المدني وإحصاءات الأحوال المدنية. ويهدف هذا البرنامج إلى نُ للتعجيل بتحسين 

نظمها والقيام، عند الاقتضاء، بإصلاح شامل لتقييم جراء توفير الدعم للبلدان في مساعيها لإ
من خلال تنقيح القوانين القائمة، وتغيير الهياكل التنظيمية، ومراجعة سير عملية ا له تام

علومات والوثائق، وتدريب الموظفين، واستخدام تكنولوجيا المعلومات التسجيل ومسار الم
والاتصالات لتسجيل إحصاءات الأحوال المدنية وإحصاءات أسباب الوفاة وتجميعها. ومن 

ظم الجوانب الرئيسية لهذا البرنامج إعداد أدوات ومبادئ توجيهية لدعم البلدان في بناء وتعزيز نُ 
مبادئ الأمم المتحدة يستند إلى على نحو فيها الأحوال المدنية التسجيل المدني وإحصاءات 

تتسق مع هذه المبادئ أدوات وتوجيهات الاقتصادية  وضعت اللجنةقد وتوصياēا. و 
تنظيم وإدارة عملية و ؛ قانونيالو  سياساتيالطار الإ: وتنظم التقييم الشامل لما يلي والتوصيات

أسباب الوفاة. و إحصاءات الأحوال المدنية؛ و والطلاق؛  الوفاة والزواجالمواليد وحالات تسجيل 
لتسجيل المدني وإحصاءات الأحوال المدنية، أو لوطنية لظم انُ التقييم عملية  إجمالابلدا  ٢٢ وأتم

تنفيذه وشرع في إرساء خطط عمل وطنية استنادا  عمليةمثل هذا التقييم أو بدأ قام بتصميم 
 ،وبوروندي ،فاسو وبوركينا ،وبوتسوانا ،وأوغندا ،وأنغولا ،إثيوبياوهذه البلدان هي: يه. إل

 ،وكينيا ،وغانا ،وسوازيلند ،وزامبيا ،وجيبوتي ،أفريقيا وجنوب ،المتحدةوجمهورية تنزانيا  ،وتونس
  .   ونيجيريا ،وناميبيا ،وموزامبيق ،ومصر ،ومالي ،وليسوتو ،وليبيا ،وليبريا
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عن رقمنة التسجيل المدني وإحصاءات الأحوال تيبا كُ   الاقتصادية اللجنةأعدت و   - ٨٩
نظم في البلدان الأفريقية وغيرها. وقد مثل هذه ال لإرساءأداة إرشادية  بمثابة المدنية، سيكون

التي عُقدت في ئية الإحصا للتنميةصدر الكتيب رسميا خلال الندوة الأفريقية الحادية عشرة 
منظمة الصحة مع ة على ذلك، تعاونت اللجنة . وعلاو ٢٠١٥في تشرين الثاني/نوفمبر  ليبرفيل

في وضع  - إحصاءات جنوب أفريقيا  بقيادة هيئة -ئية لإحصاللتنمية االعالمية والندوة الأفريقية 
، ٢٠٢٠- ٢٠١٦في الفترة إحصاءات الوفيات في أفريقيا نوعية تحسين لاستراتيجية تقنية 

đيقيا. في أفر بشكل أفضل  اوذلك بغية تسجيل الوفيات وأسبا  

 الاقتصادية وبالتعاون مع كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة، وضعت اللجنة  - ٩٠
تفاعلية للتعلم  مجموعة أدوات تدريبية إلكترونية عن الإحصاءات الجنسانية، لكي تكون أداةً 

إرشادي عن  كتيبٌ   عد أيضاً الإلكتروني لمن ينتجون الإحصاءات الجنسانية ومن يستخدموĔا. وأُ 
برنامج وطني للإحصاءات الجنسانية، وذلك لمساعدة البلدان على اعتماد Ĕج أكثر وضع 

  عمومية ومنهجية إزاء إنتاج الإحصاءات الجنسانية واستخدامها. 

عملية تنسيق أعمال البلدان الأفريقية فيما يتعلق بوضع الاقتصادية وقادت اللجنة   - ٩١
التعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ومصرف مؤشرات عالمية لأهداف التنمية المستدامة. وب

من حلقات العمل  التنمية الأفريقي وهيئة إحصاءات جنوب أفريقيا، نظمت اللجنة سلسلةً 
أهداف التنمية ؤشرات للأعضاء الأفريقيين في فريق الخبراء العالمي المشترك بين الوكالات المعني بم

مواءمة  علاوة على ذلكوجرت ة الأفريقية. المستدامة من أجل وضع الصيغة النهائية للمساهم
  وطموحاēا ومؤشراēا. ٢٠٦٣هداف مع غايات خطة عام تلك الأالغايات والمؤشرات العالمية ل

الاقتصادية عملية تشكيل اللجنة قادت وفي مجال المعلومات الجغرافية المكانية،   - ٩٢
ة بشأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية بادرة الأمم المتحدلم اللجنة الإقليمية لأفريقيا التابعة

العالمي، مما أدى إلى إقامة شراكات جديدة مع مسؤولين وطنيين في جميع مجالات  الصعيدعلى 
الجغرافيا المكانية، ومع المنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية، ومؤسسات البحوث، 

، اتفقت الدول الأعضاء على مجموعة يميةاللجنة الإقلهذه  أعمالوالقطاع الخاص. ومن خلال 
تطوير المعلومات الجغرافية المتعلقة بأساسية من المفاهيم والممارسات والمعايير والمبادئ التوجيهية 

محطات  ١٠إضافة إلى ذلك بتنسيق نشر  الاقتصادية المكانية في أفريقيا وإدارēا. وقامت اللجنة
جمهورية و بواسطة السواتل في كل من بوروندي، وتشاد، للنظام العالمي للملاحة جديدة مرجعية 

. بيساو، وكوت ديفوار، وكينيا، وناميبيا- غينياو غانا، و  ،وزمبابوي ،وزامبيا الكونغو الديمقراطية،
كذلك دعمت اللجنة  و  ). Trimble, Incتريمبل ( ويجري حاليا تركيب المحطات بمساعدة شركة

البيانات على الصعيدين الوطني والقطري تتبع إطار ليل وتح لتخزينوضع معايير لإنشاء مراكز 
في الحصول على بيانات هذا الإسناد الجيوديسي الأفريقي. ويساهم تنفيذ إطار الإسناد 

  وإحصاءات جغرافية متسقة عن أفريقيا. 
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، في أفريقيا المعلومات الجغرافية المقدمة طوعاً  عن وثيقةً الاقتصادية وأعدت اللجنة   - ٩٣
المبادئ التوجيهية التي يمكن استخدامها لتوعية الوكالات الوطنية لرسم الخرائط والتماس تعرض 
قد أقُرت في البرامج الوطنية لرسم الخرائط. و  مة طوعاً ددماج المعلومات الجغرافية المقلإالسبل 

ات استخدام هذه المعلومأيضا مسائل تتعلق بيرت فيه أثالوثيقة في اجتماعٍ لفريق من الخبراء 
في ذكورة إدماج المعلومات المفي مجال  المثلى الممارسات ض بعضااستعر جرى خلاله و الجغرافية 

  . والحالة الراهنة في هذا الصدد رسم الخرائطات عملي

بتحسين قدرات ستة بلدان أفريقية رائدة في استخدام الاقتصادية قامت اللجنة و   - ٩٤
الكاميرون، و وغامبيا، ، وزمبابوي ، وتونس،إثيوبيا (هي التكنولوجيا الجوالة في العملية الإحصائية

الوطنية على العمل مع مؤسسات  الإحصائية. وقد زاد هذا النشاط من قدرة المكاتب وكينيا)
التدريب والبحث من أجل وضع منهجيات ونظم لجمع البيانات بالتكنولوجيا الجوالة، وعزز من 

المكانية وتعمل الجغرافية نات تستند إلى المعلومات قدرة هذه المكاتب على وضع نظم لجمع البيا
على أجهزة محمولة. وفي إطار هذا المشروع، نشرت اللجنة مبادئ توجيهية بشأن استخدام 

استخدام التكنولوجيا الجوالة في شأن عُقد مؤتمر إقليمي بو الأجهزة المحمولة في جمع البيانات. 
لمكتسبة والدروس المستفادة بين الممارسين العمليات الإحصائية بغية تبادل الخبرات ا

  والأكاديميين. 

ونشرت اللجنة، بالتعاون مع مصرف التنمية الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي،   - ٩٥
التقليل إلى أدنى ، وهو الأمر الذي يساعد على ٢٠١٥لعام  الحولية الإحصائية الأفريقيةعدد 
فف من عبء الإبلاغ ويخ غير متسقة معلوماتٍ المنظمات الثلاث استخدام من مخاطر  حدّ 

البيانات الأفريقية. ويستلزم يساهم في تيسير الحصول على الواقع على عاتق الدول الأعضاء و 
إعداد الحولية التحقق من صحة البيانات من جانب جهة خارجية، وقد تمت هذه العملية فيما 

  .٢٠١٦يتعلق بعدد الحولية الصادر في عام 

العمل مع مصرف التنمية الأفريقي ومفوضية الاتحاد  الاقتصادية ل اللجنةوتواص  - ٩٦
مؤتمر رفيع تنظيم في أعقاب فالأفريقي ومع شركاء آخرين لإحداث ثورة بيانات في أفريقيا. 

في شهر  الثامنة ةالمشترك الاجتماعات السنويةعلى هامش عُقد ثورة البيانات بشأن المستوى 
لفائدة المديرين العامين للمكاتب  نظُمذلك من أنشطة للمتابعة،  تلىوما  ٢٠١٥آذار/مارس 

جتماع إجراء لاخاص لفريق من الخبراء بشأن ثورة البيانات. وأتاح ا الإحصائية الوطنية اجتماعٌ 
ثورة البيانات  إحداثنتائج المؤتمر ودور المكاتب الإحصائية الوطنية في عن  مناقشة مركزة

  مواءمة الإحصاءات في أفريقيا. ةيجيوإدماجها في صميم استرات

قيادēا لتنفيذ نظام الحسابات القومية في أفريقيا، من الاقتصادية وواصلت اللجنة   - ٩٧
أجل التصدي للتحديات التي تواجه البلدان الأفريقية في إعداد الحسابات القومية والإحصاءات 

بنسبة  صدد، أحرزت اللجنة تقدماً الاقتصادية في التوقيت المناسب وبنوعية جيدة. وفي هذا ال
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بشأĔا في قاعدة  تردتحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد البلدان التي ب فيما يتصل بالمائة ١٠٠
، من عن نظام الحسابات القوميةقابلة للمقارنة بيانات  البيانات الإحصائية الأفريقية مجموعةُ 

، نغو الديمقراطية، والسنغال(جمهورية الكو دول أعضاء بلدا. وحصلت ست  ٤٤إلى  ٣٨
ناميبيا) على مساعدة تقنية لوضع خطط قطرية وإجراءات و موريتانيا، و غابون، ، و والسودان

للمتابعة من أجل تحسين عملية تجميع الحسابات القومية وتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 
٢٠٠٨ .  

 مدادالإشأن جداول ب لإحداهما دليوعلاوة على ذلك، أعدت وثيقتان تقنيتان   - ٩٨
إرشادي بشأن استخدام البيانات الإدارية في الحسابات القومية.  لوالأخرى دليعمال، تلاساو 

أجل تنفيذ نظام  منعن احتياجات الدول الأعضاء  قريراً الاقتصادية أيضا توأعدت اللجنة 
التقنية قدرات الشركاء على توفير المساعدة مع مقارنتها ب ٢٠٠٨الحسابات القومية لعام 

والتدريب. وقد أسهم ذلك في تحسين اختيار المستفيدين من التدريب والمساعدة التقنية وغيرهما 
  من أشكال الدعم التي تقدمها اللجنة وشركاء آخرون. 

الاضطلاع بدور أمانة اللجنة التوجيهية القارية الاقتصادية وأخيرا، تواصل اللجنة   - ٩٩
. وقد استعرضت اللجنة ٢٠٠٨ذ نظام الحسابات القومية لعام تنفيالمتعلق بللمشروع الأفريقي 

لفترة السنتين عن المرحلة الأولى من المشروع (المعد المرحلي  التوجيهية في اجتماعها الرابع التقريرَ 
  ). ٢٠١٨-٢٠١٦للفترة مشروع عن المرحلة الثانية ( ) ووثيقةَ ٢٠١٥-٢٠١٤

مؤشرا  ٣٠الأعضاء التي لديها  الدولة عدد الهدف المتمثل في زيادب ت اللجنةوفّ و   -  ١٠٠
ثلاث نقاط  يقل عن ما لا إلى قُسمتالتي  لإنمائية للألفيةهداف االأأو أكثر من مؤشرات 

 بلدا. ٥٤إلى  ٥٠من عدد ، ١٩٩٠بيانات منذ عام 

   تنمية القدرات عبةشُ  -هـاء

 قدرات تعزيز إلى لأفريقيا الاقتصادية اللجنة ēدف القدرات، بناء إطار في  -  ١٠١
 الآلية وأمانة ،النيبادالتخطيط والتنسيق التابعة لشراكة  ووكالة الأفريقي، الاتحاد مفوضية
 بما الإنمائية أولوياēا لتنفيذ الإقليمية الاقتصادية والجماعات الأقران، لاستعراض الأفريقية
 المتفق الإنمائية والأهداف ،٢٠٦٣ عام خطة عنها عبرت التي والرؤية الأولويات مع يتماشى
  . ٢٠٣٠ لعام المستدامة التنمية خطة مثل دوليا عليها

اللجنة  به قامت الذي الناجح العمل على وبالتأسيس ٢٠١٤ عام فيو   -  ١٠٢
 الدول إلى الدعم تقديماللجنة  واصلت الأقران، لاستعراض الأفريقية الآلية الاقتصادية لدعم

 إلى الدعمَ  كما قدمت. القطرية الدعم بعثات لخلا من العملية جوانب مختلف في الأعضاء
 المتوسط الإنفاق إطار وليسوتو مع لزامبيا الوطنية العمل خطط اءمةو م تيسير بشأن الآلية أمانة
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 المدنية وممثلي المجتمع الخدمة لموظفي فرصة العمل حلقتا وأتاحت. المعتمد في البلدين الأجل
 أدوات واقتراح الرئيسية التحديات وتدارس أقراĔم ربتجا من للاستفادة والقطاع الخاص المدني

 ذات وثيقة من البلدين لكل الوطنية العمل خطة يجعل شأنه أن وهو أمر من محددة، وإجراءات
  .والاقتصادية الاجتماعية التنمية وآليات عمليات لفائدة عملي طابع

 للآلية بعثة في الاقتصادية اللجنة شاركت ،٢٠١٤ ديسمبر/ الأول كانون وفي  -  ١٠٣
 القطرية الآلية وثائق استعراض وتم. السنغال حكومة لدعم أوفدت الأقران لاستعراض الأفريقية
 بين المبرمة بشأن الآلية التفاهم مذكرة: ما يلي عليها، وشملت هذه الوثائق والتوقيع وإقرارها
 وخطة السنغال طريق ةخارطو  الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران؛ وأعضاء فريق السنغال حكومة
 ديسمبر /الأول كانون إلى  ٢٠١٤ ديسمبر/ الأول للفترة من كانون(  للآلية الوطنية العمل
٢٠١٥.(  

 الجنسين بين المساواة تعميم كفالة بغرض للآلية الدعم تقديم سبيل على وأيضا  -  ١٠٤
 لاستعراض فريقيةالأ الآلية’’ بعنوان الاقتصادية دراسة اللجنة أجرت الأقران، استعراض في

 في الجنسانية المسائل إدماج ، تناولت بالتحليل مدى‘‘الجنساني البعد: التنوع وإدارة الأقران
 بين المساواة الآلية وأثرها في مجال تحقيق أهمية تعزيز إلى توصياēا أهم وēدف. الآلية عمليات
 سبتمبر/ أيلول في خبراء لفريق اجتماع تنظيم تم ذلك، إلى وبالإضافة. أفريقيا في الجنسين
 وقت أي من أكبر حاجة هناك أن على المشاركون في الاجتماع واتفق. التقرير لإقرار ٢٠١٤
 الأفريقي الاتحاد خطط في الجنسين بشؤون المتعلقة الشاملة القضايا على التركيز لزيادة مضى

 تنفيذ تواجه التي ضاياالق النيبادومبادرة  أفريقيا مناطق من ممثلون وناقش: النيبادومبادرة 
 المتوقع من التوصيات من عددا واقترحوا والإقليمي، الوطني الصعيدين على الجنسانية المبادرات
   .المختلفة البلدان حكومات إلى رفعها

 الأفريقية للمثل العليا للآلية الاقتصادية الترويج اللجنة واصلت ،٢٠١٥ عام وفي  -  ١٠٥
 قدمت المثال سبيل فعلى. الوطنية عملها خطط وضع في دانالبل وساعدت الأقران لاستعراض

. الآلية في المشاركة والحكومات الدول لرؤساء الاستثنائي القمة لمؤتمر للتحضير فنيا دعما اللجنة
لمؤتمر  الختامية والوثيقة المواضيع ورقات في ني،تقال الفريق أعضاء أحد وساهمت اللجنة، بوصفها

 ٢٦في  أفريقيا جنوب في عُقدت تقنية اجتماعات ثلاثة في ذلكك اللجنة وشاركت. القمة
 بتنظيم وقامت . ٢٠١٥ أغسطس/ آب ٢٤و ٢٣و ٧في  كينيا وفي ،٢٠١٥ يهليو / تموز

 السلطات، وأيلولة التخطيط لوزارة للآلية في كينيا التابعة الاجتماعات جهة التنسيق الوطنية
 الأفريقية لنيباد والآليةبادرة الم كينيا وأمانة الآلية،التنسيق الخاصة ب جهات للجنة الحالي والرئيس

  .الأقران لاستعراض

 جهة إلى الاقتصادية مساعدة تقنية اللجنة قدمت ،٢٠١٥ أغسطس/ آب وفي  -  ١٠٦
 التقييم لتقرير النهائية اللمسات لوضع الوطني الإدارة ومجلس بالسودان للآلية التنسيق الوطنية
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 مشاريع ومراجعة الوطني الإدارة مجلس تشكيل لتقييم فرصةً  لبعثةا وأتاحت. القطري الذاتي
 الاستعراض إعداد بغية للآلية القارية الأمانة إلى سلالمزمع إدراجها في التقرير الذي سيرُ  الفصول
  .الخارجي

 إلى الموفدة القطرية الاستعراض بعثة في كذلكالاقتصادية   اللجنة وساهمت   -  ١٠٧
 القطري، الاستعراض تقرير صياغة في اللجنة خبراء وساهم. ٢٠١٥ أغسطس/ آب في جيبوتي
 الموارد وإطار الإنفاق المتوسط الأجل وإدارة الإنمائي التخطيط رئيسية بصفة تناول الذي

 ٢٠١٦ يناير/ الثاني كانون في المعقود الأفريقي الاتحاد مؤتمر قمة في وعُرض التقرير. الطبيعية
  الأقران. طريق عن البلد استعراض جرى حيث

 أبريل/ عُقدت في نيسان السنغال في تقنية تدريبية عمل حلقة تنظيم جرىو   -  ١٠٨
 بغرض المتعلقة بالآلية الأفريقية لاستعراض الأقران، والاستبيانات المنهجيات بشأن ٢٠١٥
 ولأدوار الذاتي التقييم لعملية جيد بفهم الوطني الصعيد على المصلحة الجهات صاحبة تزويد

 بالأسر الخاصة والاستقصاءات الاستبيان بنية وبشأن المصلحة، أصحاب مختلف مسؤولياتو 
  العمل. وخطة الوطني التقرير إعداد عملية مجمل وبشأن المستهدفة، الفئات من وغيرها المعيشية

، قامت اللجنة الاقتصادية، في إطار المساعي ٢٠١٥ ديسمبر/ الأول كانون وفي  -  ١٠٩
 بالآلية للتوعية عمل حلقة بتنظيم الأقران، لاستعراض الأفريقية الآلية يطالرامية إلى تنش

 في شرق أفريقيا المشاركة لفائدة بلدان كينيا في النيباد مكتب مع وتنشيطها، قدمتها بالتعاون
 بمعلومات عن كيفية الانضمام الآلية في المشاركة غير فزُودت البلدان. الآلية وغير المشاركة فيها

 وتم. لها قطري استعراض أول إجراء بصدد هي التي الأعضاء الدول عملية، وعُززت قدراتإلى ال
 فريق اختيار معايير مراجعة مثل الآلية لتنشيط التوصيات من عدد على الضوء تسليط

الأفريقي/ الآلية  الاتحاد مؤتمر قمة في الدول رؤساء مشاركة مستوى وتحسين البارزة الشخصيات
 سوف التي القضايا في التوصيات تلك دمجتأُ  وقد. ذلك إلى وما عراض الأقرانالأفريقية لاست

  الاستثنائي.  مؤتمر القمة في مناقشتها تجري

كانون  ١٦و ١٥ في ،نيجيريا لاغوس، في براءمن الخ فريقل اجتماع وعُقد   -  ١١٠
عملية  في الطبيعية الموارد حوكمة تبسيطعن  دراسة وإقرار لاستعراض ٢٠١٥ ديسمبر/ الأول
 البلدان من خبيرا ٤٠فريق الخبراء نحو  اجتماع . وحضرالأقران لاستعراض الأفريقية الآلية

قاسم خبرات بلدان مثل ت، وتسنى من خلاله الاستخراجية الصناعات وخبراء الآلية في المشاركة
  . وأستراليا وشيلي بوتسوانا

 للاتحاد دعمها لتعزيز المتحدة للأمم الفرص من العديد ٢٠١٤ عام وأتاح  -  ١١١
 واصلت الصدد هذا وفي. سواء حد على وفردية جماعية بصورة له التابع النيباد وبرنامج الأفريقي
ووكالة التخطيط  الأفريقي الاتحاد مفوضية برامج مع برامجها مواءمة تحسين المتحدة الأمم هيئات
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 التي المهمة الأحداث بين ومن. قليميةالإ الاقتصادية والجماعات النيبادبادرة والتنسيق التابعة لم
 استضافتها التي الإقليمي لأفريقيا التنسيق عشر لآلية الخامسة الدورةانعقاد  ٢٠١٤ عام شهدها
 على الاجتماع واتفق المشاركون في. مارس/ آذار ٣٠ إلى ٢٨ من الفترة في نيجيريا، أبوجا،
 آلية بين الصلات تطوير بشأن الإنمائية المتحدة الأمم مجموعة أمانة مع المشاورات في المضي
 الإقليميين التابع لمجموعة الإقليمي، وفريق المديرين دون التنسيق وآلية الإقليمي لأفريقيا، التنسيق
إلى   وسعيا والتنسيق التجانس تعزيز بغرض القطرية، المتحدة الأمم وأفرقة الإنمائية، المتحدة الأمم
  .الأفريقي إلى الاتحاد أفضل الأمم المتحدة دعما تقديم كفالة

الإقليمي  التنسيق لآلية ةعشر  الخامسة الدورة الصادرة عن توصياتلل وللاستجابة  -  ١١٢
 الأفريقي الاتحاد خطة  معالمذكورة الإقليمي  التنسيق آلية مجموعات مواءمة جرت لأفريقيا،

 الإنمائي ونللتعاوأرسي إطارٌ  ؛ ٢٠٦٣ عامة وخط ٢٠١٧-٢٠١٤ للفترة الاستراتيجية
 يضم الاتحاد( تقني عامل فريقوأنشئ  النتائج؛ تحقيق نحو والتوجه بالشمول تسمالإقليمي ي
 والجماعات ، النيباد ووكالة التخطيط والتنسيق التابعة لشراكة المتحدة، والأمم الأفريقي،
 لأجلا طويل دعم برنامج من أجل صياغة )الأفريقي التنمية ومصرف الإقليمية، الاقتصادية

 ٢٠٦٣ عام لخطة الاستراتيجي الإطار ضمن الأفريقي إلى الاتحاد المتحدة الأمم تقدمه
. ٢٠١٦ عام في مدته انتهاء عند القدرات لتنمية السنوات العشر برنامج يخلف الذي والبرنامج

 الإقليمي لأفريقيا التنسيق لآلية القادمة الدورات عقد يستمرتفق على أن اوعلاوة على ذلك، 
 بمواءمة لأفريقيا الإقليمي التنسيق آلية تقوم وعلى أنالمشتركة السنوية الاجتماعات هامش ىعل

  .٢٠٦٣ عام خطة مع القدرات لبناء خطتها العشرية

السنتين  الرئيسية لفترة الإنجازات الإقليمي، فإن التنسيق دون لآلية بالنسبة أما  -  ١١٣
 تعزيز تناولت الإقليمي للتكامل ذاتي ويلتم آليةإنشاء  جدوى بشأن شملت ما يلي: دراسة

 أفريقيا شرق في الإقليمي الغذائي للأمنمخصص  برنامجو  ،العربي المغرب اتحاد بلدان قدرات
 عن وفضلا. للممرات الأساسية الهياكل في السريع النقل نظم وتبسيط ،رائدة بلدان ستة يشمل
 الأعمال لخطط المشترك التنفيذ العام مدار على الإقليمي لأفريقيا التنسيق آلية واصلت ذلك

 الاتحاد مفوضية لأولويات تستجيب التي الرئيسية المجموعات أنشطة بشأن الطلب على القائمة
 جميع في الإقليمي عملها دون التنسيق آلية وتؤدي. الإقليمية الاقتصادية والجماعات الأفريقي
 أفريقيا شمال في آلية رى رسميا إنشاءوفي الآونة الأخيرة ج الخمس؛ الإقليمية دون المناطق

  .مواضيعية مجموعات سبع تتضمن) ٢٠١٤ يونيه/ حزيران(

إطار تجديد  إقرار في كبير بدور الاقتصادية نةتاللج قامت ،٢٠١٥ عام وفي  -  ١١٤
 ٢٠١٧ للفترة لتنميةللتكامل وا اأفريقي خطة بشأن الأفريقي والاتحاد المتحدة الأمم بين شراكةال
 والتخطيط لماليةا وزراء مؤتمر ٢٠١٥ عام في اتخذه قرار وهو ما تم من خلال ،٢٠٢٧ –

 الاتحاد قمة مؤتمر هصدر أ مقرر في الإطار إقرارجرى أيضا و . الأفريقيين الاقتصادية والتنمية
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 الإقليمي لأفريقيا، التنسيق آليةُ  أعد هذه الشراكة وقد .٢٠١٥يونيه / حزيران فيالأفريقي 
  .الآلية أمانة بوصفها الاقتصادية جنةالل من بتنسيق

 اضطلعت فيها اللجنة لتيلأخرى اا المجالات أحد التنمية تمويل مجال وكان   -  ١١٥
مؤتمر  في رائد بدور قامت فقد. الاستعراض قيد الفترة خلال قوي سياساتي الاقتصادية بدور

 الرئيس ٢٠١٤يونيه /انحزير  في الذي نظمه أفريقيا في الأساسية الهياكل لتمويل داكار قمة
 الموارد لى دراسة عن تعبئةع وارتكز مؤتمر القمة. النيباد مبادرة رئيس ماكي سال، السنغالي،

 مع بالتعاون النيباد لمبادرةووكالة التخطيط والتنسيق التابعة  الاقتصادية اللجنة أجرēا المحلية
 داكار عمل خطة هي ر القمةمؤتم تمخض عنها التي الرئيسية النتيجة وكانت. آخرين شركاء

. الأساسية الهياكل في التحول لإحداث والخاص العام القطاعين بين الشراكات من للاستفادة
 عام في المعقود التاسع الأفريقي التنمية لمنتدى أساسية كمادة كذلك الدراسة استخدام وتم

 جزءا  جانب كوĔاوإلى. ‘‘في أفريقيا من أجل التحول المبتكر  التمويل’’شعار  تحت ٢٠١٤
 عن مؤتمر القمة في الاقتصادية اللجنة ساهمت داكار، عمل خطة بصياغة قام الذي الفريق من

 الهياكل لتمويل والتنظيمية القانونية والبيئة العامة السياسات تعزيز’’ عن فنية دراسة طريق
 والأطر القائمة امةالع للسياسات استعراضا الدراسة وقدمت. ‘‘أفريقيا في الإقليمية الأساسية
 في المتمثل الهدف ضوء في أفريقيا في للتطبيق القابلة النظم في نظرت كما والتنظيمية القانونية
 الاتجاهات من العديد في كذلك الدراسة ونظرت. الإقليمية الأساسية للهياكل المتكاملة التنمية
 إبراز مع الإقليمية ساسيةالأ الهياكل يعر مشا في الخاص القطاع ومشاركة للاستثمار والفرص
  .القائمة التضامنية الجهود

على الصعيد  النيباد مبادرة سياساتتأثير على  أيضا للجنة الاقتصادية وكان  -  ١١٦
 المبادرة في بزيارة مكتب في نيجيريا النيباد مكتب من فني فريق قام المثال، سبيل فعلى. الوطني
 في الاقتصادية كذلك اللجنة وساعدت. التعاون طرائق على والاتفاق عملياته لدراسة كينيا
 خلال من نيجيريا في النيباد مكتب التي تدعم تعزيز والأسس المنطقية والحجج المبررات صوغ

   للرئيس. فنية إحاطات

 الإنمائية للجماعة ةعشر  الخمس الأعضاء ذلك، استفادت الدول عن وفضلا  -  ١١٧
 عن طريق من أعمال اللجنة الاقتصاديةأخرى  ميةإقلي اقتصادية وجماعات الأفريقي للجنوب
 ،٢٠١٥لعام  أفريقيا عن الاقتصادي التقريرموضوع  هو التصنيع وكان. البحثية المعرفية منتجاēا
   .والتنمية التصنيع على التقني التعاون طلبات معظم ركزت لذلك ونتيجة

 النهائية اللمسات لوضع استعراض شكل في أيضا التقني الدعم اللجنة وقدمت   -  ١١٨
-٢٠١٦ للفترة أفريقيا غرب لدول الاقتصادية الذي ستعتمده الجماعة الاستراتيجي للإطار
٢٠٢٠.  
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 تنفيذ سياق في مشروعا ٢٠ الاقتصادية إنجاز اللجنة دعمت إجمالية، وبصورة  -  ١١٩
الأعضاء  لوالدو  الإقليمية الاقتصادية والجماعات النيبادومبادرة  الأفريقي الاتحاد أولويات

 قدرة هذه الهيئات على تنفيذ تعزيز إلى المشاريع وēدف). مشروعا ١٥ (مقارنة đدف
  .    ومؤسساēا، وعلى رصدها وتقييمها التي تعتمدها أجهزēا الأولويات والبرامج

الأمم التعاون التقني: برنامج الأمم المتحدة العادي للتعاون التقني وحساب  -واو
  لتنميةالمتحدة ل

  التقنيتعاون البرنامج العادي لل   -١ 

في دعم البلدان الأفريقية في جهودها  التقني للتعاونيُستعان بالبرنامج العادي   -  ١٢٠
لتنمية القدرات. وتوجَّه هذه الجهود نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة 

المعبر رؤية الولويات و الأتمشيا مع  والمستدامة لدعم التعجيل بالتحول الهيكلي في أفريقيا، وذلك
فيها تلك بما ، وبرنامج النيباد والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ٢٠٦٣خطة عام عنها في 

 الأخرى ونتائج مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ٢٠٣٠لعام المستدامة لتنمية االواردة في خطة 
حساب التنمية، يمكِّن البرنامج العادي ع شاري. وانسجاماً مع م١٩٩٢الدولية منذ  ااتفاقاēو 

في متناول ما لديها من خبرات وكمٍّ معرفي وضع اللجنةَ الاقتصادية لأفريقيا من للتعاون التقني 
، النيباد التابعة لشراكة لتخطيط والتنسيقا الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ووكالة

نظمات الحكومية الدولية الأخرى لدعم صياغة وتنفيذ والجماعات الاقتصادية الإقليمية، والم
السياسات والبرامج الموجهة لتنميتها. ويجري تنفيذ البرنامج في إطار أربعة موضوعات هي: 

والتفاوض على نمائي، تخطيط الإالسياسة الاقتصاد الكلي، والتكامل الإقليمي والتجارة، و 
برنامج العمل العادي من خلال ج التي تتحقق وهو يساهم في النتائ ؛عقود الموارد الطبيعية

  .الاقتصادية للجنة

وواصلت اللجنة الاقتصادية العمل مع وكالة النيباد على تعبئة الموارد المحلية في   -  ١٢١
الستة عشر العابرة للحدود التي  اريععن طريق إعادة تقديم المش تنفيذ خطة عمل داكارو أفريقيا 

منشور في شكل  ٢٠١٤عام لتمويل الهياكل الأساسية في أفريقيا مؤتمر قمة داكار لت في قر أُ 
صُمم ليكون بمثابة أداة ‘‘ يلتكامل الإقليما لمن أجمشاريع الهياكل الأساسية ’’بعنوان جديد 
رفيعة المستوى على الصعيدين الإقليمي النشطة خلال الأ. وسيتم إصدار هذا المنشور للدعوة

في جميع أنحاء  من ذوي الموارد العاليةلمستثمرين ا اهتمام أمينيكمن في تأساسي والعالمي đدف 
  .تنفيذ المشاريع الستة عشرسعيا ل بين القطاعين العام والخاص اتشراكالترويج لإبرام العالم، و 

بشأن تعزيز البيئة السياساتية والقانونية والتنظيمية تقنية وفي إطار متابعة الدراسة ال  -  ١٢٢
إلى تعزيز استثمارات  يترم ساسية الإقليمية في أفريقيا، أعدت اللجنة دراسةً لتمويل الهياكل الأ

القطاع الخاص في الهياكل الأساسية العابرة للحدود من خلال تنسيق السياسات والقوانين 



E/ECA/COE/35/9 
AU/STC/FMEPI/EXP/9(II) 

 

٣٦ 

تعكف كذلك والأنظمة المتعلقة بالاستثمار الخاص في الهياكل الأساسية الإقليمية في أفريقيا. و 
ية حاليا على جمع البيانات لإعداد مبادرة خاصة لتنمية قدرات الدول الأعضاء اللجنة الاقتصاد

 ةحباص الجهات والجماعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الأفريقي من خلال جعل جميع
بحلول عام  القارية لتجارة الحرةاة قنطم تنفيذبغية المصلحة على نفس المستوى من الفهم والمعرفة 

٢٠١٧.  

لاجتماعات التي من خلال الدعم الذي تقدمه لاللجنة الاقتصادية كنت تمو   -  ١٢٣
أن شالتحليلية ب رؤاهامن تقديم تشارك فيها المنظمات الحكومية الدولية والهيئات الإقليمية 

  :هذه الاجتماعات ت. وشمل٢٠٦٣عام بخطة مسائل شتى تتعلق 

 مايو/أيارفي التي عُقدت ء التجارة ؤتمر الاتحاد الأفريقي لوزراة لمستثنائيالدورة الا  (أ) 
 في أديس أبابا؛ ٢٠١٥

 ،والتصنيع الذكي ،ثورة البيانات تناولتالتي  رفيعة المستوىالسياساتية الوارات الح  (ب)
 التعدين والعقود النفطية؛ والتحديات الأفريقية في مجالي

 ؛ أفريقيافي النزاعات والتنميةب المتعلقالمستوى  رفيعالسياساتي الوار الح  (ج) 

 العقود الاقتصادية. علىالتفاوض  التي تناولتالمستوى  ية الرفيعةتدريبالدورة ال  (د) 

ير في السياسات التجارية تأثكان للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالإضافة إلى ذلك،  و   -  ١٢٤
رؤساء دول  والصناعية في البلدان الأفريقية والجماعات الاقتصادية الإقليمية. فقد وافق

في  عُقدالذي  الاستثنائيتهم قم ، في مؤتمرللجنوب الأفريقي الإنمائيةلجماعة وحكومات ا
 ،لجماعةفي منطقة التصنيع لعلى استراتيجية وخارطة طريق  ،٢٠١٥هراري في آذار/مارس 

أهمية التنمية الصناعية في التخفيف من وطأة الفقر والتحرر الاقتصادي لأهل مجددا وا وأكد
 الاقتصادية،بدعم من اللجنة  اضعتوُ ان لت، الالطريقة طستراتيجية وخار يسِّر الاستالمنطقة. و 

في الوقت نفسه المنطقة وستمكنان  ،التعجيل بالتصنيع من خلال التدخلات الفعالة والعملية
عمليات من استخدام مواردها المتنوعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال 

  .قيمةوإضافة الغناء الإ

في مجال السياسات الاقتصادية لجنة التي حققتها المن بين الإنجازات الأخرى و   -  ١٢٥
 الدعمً اللجنة ه العملية، قدمت . وفي هذسوازيلندتصنيع الخاصة بوالة التجار ة سياس هاإعداد

بشأن  سوازيلندتنفيذ السياسات من أجل إتاحة خيارات لسلطات لوضع خطة عمل وخطة ل
يام به للمضي قدما. وتم وضع هذا الإطار السياساتي من خلال عملية شاملة ما ينبغي الق

المصلحة من القطاعين العام والخاص في كل من العملية  الجهات الرئيسية صاحبةأشركت 
  .عمليةالسياساتية التدخلات ال مرحلة تصميمالتشاورية الأولية و 
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للجنة افيه تمكنت مجالا آخر  من التدفقات المالية غير المشروعة ويعد الحدّ   -  ١٢٦
فقد قدمت الدعم في الفترة قيد الاستعراض. على السياسات تأثير كبير من ممارسة الاقتصادية 

لرفيع المستوى المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة، برئاسة رئيس جنوب تقني والفني للفريق اال
على خطة تأثيرا شديدا التي تؤثر مارسة هذه المإعداد تقريره عن ، في أفريقيا السابق ثابو مبيكي

النقد من حتياطيات الاتستنزف  . فالتدفقات المالية غير المشروعةالحوكمة الرشيدةالقارة للتنمية و 
الفقر. وتشير الدلائل من حدة وتزيد  ،الاستثماربط الضرائب، وتثإيرادات الأجنبي، وتقلل من 

أن يوفر  همن شأنأفريقيا  إلى خارجالتدفقات هذه من أن اتخاذ إجراءات فورية للحد إلى الأولية 
مؤتمر الاتحاد الأفريقي  اعتمده الخلفية مصدر أموال رئيسيا لبرامج التنمية في القارة. وعلى هذ

اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية مؤتمر و لوزراء الاقتصاد والمالية 
 بتشكيليقضي  اقرار  ٢٠١١لعام  السنوية المشتركة الرابعة مااجتماعاēفي الأفريقيين الاقتصادية 

تقرير الفريق خيارات ستعرض التدفقات المالية غير المشروعة. ويبفريق رفيع المستوى معني 
السياسات وآثارها في ضوء تأثير التدفقات المالية غير المشروعة على مشهد متعددة في مجال 

  .االاقتصاد الكلي في أفريقي

في هذا المجال  وعواقبه نميةتلاعلى صعيد  النزاعلفة تكلفهم ال تعميقومن أجل   -  ١٢٧
الاقتصادية وبناء الدولة، أعدت اللجنة  مالسلاوإحلال  النزاعاتنشوب  منعتعزيز مبادرات و 

عن طلقت في أكرا دراسة أُ  ،نفسهالهدف لتحقيق في منطقة الساحل. و  اتلنزاععن ادراسة 
على منطقة البحيرات  وتداعياēا هاوآثار  اأسباđو  جمهورية الكونغو الديمقراطية في اتالنزاع

 ٣و ٢في قد الذي عُ  والتنمية اتالنزاعب المعنيالمستوى  ؤتمر الرفيعالمخلال ، وذلك الكبرى
في الخبراء من فريق ل، عُقد اجتماع بالإضافة إلى ذلك. و ٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر 

برنامج القرن لأفريقي للبحوث بشأن لتصديق على ا لمن أج  نيروبيفي ٢٠١٥أيلول/سبتمبر 
وتناولت الدراسة المسائل  . الأسباب الجذرية للنزاعات وأثرها وتكلفتها البشرية والاقتصادية

 ةالاجتماعيتها تكلفطرائق قياس للنزاعات في القرن الأفريقي و اأسباب الكامنة وراء الموضوعية 
  .ةوالبشري ةالاقتصاديو 

طلبات لإجراء بحوث عن أسباب النزاعات العديد من الوتلقت اللجنة الاقتصادية   -  ١٢٨
 النظرَ  كأولوية لهااللجنة   اعتمدتاستجابة لذلك، المجتمعات الرعوية. و  فيعلى التنمية  وعواقبها

 النزاعاتنشوب نع فيما يتعلق بمالمجتمعات الرعوية  ها تلكفي القضايا والتحديات التي تواجه
تحقيقا لهذه و . مستدامبشكل لتحقيق النمو والتنمية ين أساسيين طشر بوصفهما  السلمِ وتعزيز 

الرعي الجديد: ’’دراسة بعنوان الغاية، فإن اللجنة تعكف حاليا على وضع الصيغة النهائية ل
   ‘‘. بالتكنولوجيا الجوالةلأفريقيا العالمي الشبكي مآثر ومخاطر الربط 

بشكل   الاقتصادية والإدارة العامة، ساهمت اللجنةائي نمطيط الإتخالوفي سياق   -  ١٢٩
قام فريق متعدد فقد . đا يبولاتفشي فيروس الإمن آثار  التعافي كبير في دعم غينيا في
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في غينيا إلى ساعدة تقديم المللجنة با من كل شُعب ينمتخصص ينالتخصصات يتكون من فني
لتنسيق  الوكالة الغينيةفائدة ني لتنمية القدرات لبرنامج مؤسسي وتنظيمي وتقوتنفيذ تصميم 

مرحلة البلد في الانتعاش الاقتصادي في تنسيق  مشاريع الهياكل الأساسية، التي تتولى مسؤولية
حكومة  لىإيبولا. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت اللجنة المساعدة التقنية انتشار فيروس الإما بعد 

لاستراتيجة البلد ياكل الأساسية الرئيسية، وذلك دعما بنن لإجراء دراسات جدوى لمشاريع اله
مع ما يجري من تواؤمه الدعم المقدم للحكومة بيتسم الحد من الفقر. و و لنمو عامة لتحقيق الا

قوة رئيسية محركة الهياكل الأساسية باعتبارها طوير مبادرات إقليمية ودون إقليمية في مجال ت
على هذه المسألة الوارد في تركيز الومع  ٢٠٦٣عام ة مع خطاتساقه للتحول الاقتصادي، وب

  .٢٠١٥الموقف الأفريقي الموحد لما بعد عام 

رؤية جماعة شرق وضع  الاقتصادية اللجنةدعمت وعلى الصعيد دون الإقليمي،   -  ١٣٠
إطارا عاما للجهود لوثيقة السياساتية التي تستشرف المستقبل وتقدم اوهي  ،٢٠٥٠أفريقيا لعام 

الموارد في شرق أفريقيا لتضييق الفجوات في الرفاه الاجتماعي والإنتاجية. تسخير  ية إلىالرام
مجتمعات متماسكة ظل في  يتسم بازدهار الفردمستقبلا لشرق أفريقيا هذه الرؤية رسم وت

ينمو نصيب الفرد من الدخل بحلول  واقتصادات تنافسية وتفاعل أقاليمي قوي. ومن المتوقع أن
المنطقة في مثال ما هو عليه الآن، وهو أمر من شأنه أن يضع عشرة أقدار بم ٢٠٥٠عام 

  .الدخل المتوسطةالبلدان فئة الشريحة العليا من 
  لتنميةالأمم المتحدة لحساب    -٢

لتنمية القدرات تابع للأمانة العامة  برنامجٌ هو لتنمية الأمم المتحدة لحساب   -  ١٣١
امية في المجالات ذات الأولوية في خطة الأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز قدرات البلدان الن

  ١٠للتنمية. ويتم تمويل حساب التنمية من الميزانية العادية للأمانة العامة وتقوم على تنفيذه 
(إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجان الإقليمية الخمس، ومؤتمر ا كيانات تابعة له

 الأمم المتحدة وبرنامجة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الأمم المتحدة للتجارة والتنمي
، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة). وتعمل مشاريع للمستوطنات البشرية

حساب التنمية في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا على ربط العمل المعياري والتحليلي للجنة 
مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى، بالاعتماد على نقاط بأنشطتها التشغيلية وتعزيز أوجه التآزر 

  القوة والمزايا النسبية لدى كل منها.

ويشكل حساب التنمية مصدرا تمويليا بالغَ الأهمية يدعم الميزانية العادية للجنة   -  ١٣٢
مساعدة الدول الأعضاء على معالجة أولوياēا في مجال تنمية القدرات.  لمن أجالاقتصادية 

مشروعا، استفادت منها أكثر من  ١٣، نفذت اللجنة ٢٠١٥- ٢٠١٤ل فترة السنتين وخلا
دولة عضوا، ēدف إلى وضع سياسات وطنية تتمحور حول الأبعاد الثلاثة للتنمية  ٣٥

  المستدامة (الاجتماعية والبيئية والاقتصادية). 
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حساب التنمية  في إطارالمنفذة الحالية  التشغيلية ساهم المشاريعت، خاصوبشكل   -  ١٣٣
تطوير سلاسل إقليمية من قبيل أفريقيا،  في لتحوللفي المجالات الرئيسية  رفاالمعجمع في 

فريقية لاستعراض ، واستخدام الطاقة المتجددة، والتنفيذ الفعال للآلية الأزراعيةالقيمة لل تنافسية
 مجال ة ومستدامة فيعقود منصفة وشفاف علىوقدرة الحكومات الأفريقية على التفاوض  ،الأقران

 عن طريق رفاحساب التنمية أيضا في إنتاج المع الصناعات الاستخراجية. وتساهم مشاريع
بصورة  ةبيانات موثوق في إعدادو  الإنمائي،تخطيط الالبحوث والممارسات السياساتية في مجال 

  أفريقيا فيالأحوال المدنية إحصاءات و التسجيل المدني  نظم اتقدر تعزيز من خلال  منتظمة

أيضا سبعة مشاريع الاقتصادية اللجنة أعدت ، ٢٠١٥-٢٠١٤وفي الفترة   -  ١٣٤
تنفيذها كيانات ، قامت بالإحصاءات والبيانات تحساب التنمية في مجالافي إطار جديدة 

تخطيط الالسياسات القائمة على الأدلة؛ و في مجالات و ؛ العشرة المذكورة أعلاه لأمم المتحدةا
في  ٢٠١٥يز قدرات مخططي التنمية الأفريقيين لدمج خطة التنمية لما بعد عام ؛ وتعز الإنمائي

  خطط التنمية الوطنية؛ ورصد الحماية الاجتماعية في الدول الأعضاء.

   الجنسانية ودور المرأة في التنمية الشؤون -زاي

 تعزيز إلى ةالتنمي في المرأة ودور الجنسانية بالشؤونالمتعلق  ٦الفرعي  البرنامج يرمي  -  ١٣٥
هذا  ويتولى تنفيذَ  والإقليمية. العالمية الالتزامات سياق في المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة

  عبة سياسات التنمية الاجتماعية.الأفريقي للمسائل الجنسانية التابع لشُ  البرنامج الفرعي المركزُ 

الدول ة قدر تعزيز في مجال  اً كبير   الفترة المشمولة بالتقرير، أحرزت اللجنة تقدماً  وفي  -  ١٣٦
ēالمتعلقة بالمساواة بين الجنسين  االأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية على تنفيذ التزاما

لمرأة. تأثر đا القضايا الناشئة التي تعن تلك الالتزامات، وعلى التصدي للإبلاغ اوتمكين المرأة و 
التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل طنية عن و استعراضية تقارير  بلدا ٥٢ وفي المجموع، قدم

، وهو عدد عاما ٢٠جزء من استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور ك بيجين
الذي عن أفريقيا وأبرز التقرير الموجز الإقليمي بلدا.  ١٥أكبر بكثير من الهدف الذي يتمثل في 

تعزيز قدرات مجالات من قبيل  فيكبيرة إنجازات  لاستعراض غراض الأالاقتصادية أعدته اللجنة 
وتعزيز صوت المرأة  ،التعليم الابتدائي والصحةفي المرأة في القطاعات الاجتماعية، لاسيما 

من براثن الفقر من  النساءالحاجة إلى مزيد من العمل من أجل انتشال  ت، في حين تبينوتمثيلها
  .الاقتصادي نخلال تنفيذ برامج مبتكرة تستهدف تمكينه

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال المؤتمر  نحوونوقش التقدم المحرز   -  ١٣٧
تشرين الثاني/نوفمبر  ١٩إلى  ١٧في الفترة من  في أديس أباباالذي عُقد  الإقليمي التاسع للمرأة

اجتذب قد و  عاما. ٢٠بعد مرور  تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجيناستعراض بشأن  ٢٠١٤
آلية جنسانية  ٢١٩على المستوى الوزاري مثلوا  ٢٠مشاركا، من بينهم  ٤٥٠ر أكثر من المؤتم
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الاتحاد الأفريقي، ومصرف التنمية ومفوضية  ،ست جماعات اقتصادية إقليميةممثلو وطنية، و 
من منظمات  ١٥٠، وما يزيد على نمائيونشركاء الإالالأفريقي، ووكالات الأمم المتحدة، و 

للشؤون الجنسانية وشؤون  أفريقياً  وزيراً  ٢٠اعتمدها التي تامية الخوثيقة وعُدّت ال المجتمع المدني.
إعلان أديس أبابا بشأن التعجيل بتنفيذ منهاج عمل بيجين: نحو تغيير ’’وحملت عنوان  المرأة

عملية إدماج أولويات أفريقيا في علامة فارقة في السعي نحو  ‘‘تحولي للنساء والفتيات في أفريقيا
التقرير الإقليمي الأفريقي في الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع  عُرضالاستعراض العالمي. و 

المساواة بين الجنسين المذكورة، وهو ما وضع الوثيقة الختامية للجنة أثْرت  وشكل مساهمةً  المرأة
تي  دامة الفي صميم أهداف التنمية المستو  ٢٠١٥وتمكين المرأة في لب خطة التنمية لما بعد عام 

  . آنذاك مقترحةكانت 

الدليل الأفريقي للجنسانية تطوير على  عملال الاقتصادية وواصلت اللجنة  -  ١٣٨
من حيث ا ونوع اً كمّ والتنمية، وهو أداة تمكّن البلدان من تجميع البيانات وتقييم أدائها الذاتي  

ة بالتقرير، بدأ تعميم الدليل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وخلال الفترة المشمول
 ،وغينيا ،وغابون ،وسيشيل ،وسيراليون ،وسوازيلند ،وزمبابوي ،رواندابلدا آخر هي:  ١٢

 ،إثيوبياهي: بلدا مشمولا أصلا  ٢٥وبوجود . ونيجيريا ،والنيجر ،وناميبيا ،والمغرب ،وليبريا
وجمهورية  ،وتونس ،وتوغو يا،وتنزان ،وبوروندي ،فاسو وبوركينا ،وبوتسوانا ،وبنن ،وأوغندا

 وكابو ،وغانا ،وغامبيا ،والسنغال ،وزامبيا ،وجيبوتيوجنوب أفريقيا، الكونغو الديمقراطية، 
وموزامبيق،  ،وملاوي ،ومصر ،ومدغشقر ،ومالي ،وكينيا ،ديفوار وكوت ،والكاميرون ،فيردي

  . بلدا ٣٧يصبح مجموع عدد البلدان المشمولة بالدليل 

حدثت اللجنة من رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، استَ  على طلبٍ وبناء   -  ١٣٩
فعالة  أداةٌ هو الاقتصادية سجل الأداء الأفريقي في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. و 

تقييم التقدم الذي تحرزه الدول الأعضاء في مجال تعزيز المساواة بين صُممت لوسهلة الاستعمال 
الصحة، والتعليم، من قطاعات التنمية من قبيل رأة في قطاعات حيوية الجنسين وتمكين الم
والمشاركة السياسية وما  ،لى الأراضي والسيطرة عليها، والشؤون الماليةعصول والقدرة على الح

في إعداد  للجنسانية والتنمية الدليل الأفريقيمن المستمدة المعلومات ويُستعان بإلى ذلك. 
مكاتب تستخدمها في المقام الأول يتيح صيغة مبسَّطة من الدليل لذي ا الأفريقي سجل الأداء

دورة وقد نُشرت نتائج سجل الأداء الأفريقي وجرى تعميمها في  .رؤساء الدول والحكومات
عُقد في جوهانسبرغ. ذي الالاتحاد الأفريقي ؤتمر رؤساء دول وحكومات لم ٢٠١٥حزيران/يونيه 

اتخاذ إلى لمكافأēا وفي الدعوة  البلدان أداءً في انتقاء أفضل رئيسةُ المفوضية  هاستخدمتكما 
  للتعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القارة.فورية إجراءات 

من  ٢٠١٥عام عدد اللجنة الاقتصادية  أعدت، يةبحوث السياساتالال مج وفي  -  ١٤٠
المسائل الجنسانية وسلاسل القيمة ”الذي كان موضوعه  الأفريقية عن المرأة تقرير سلسلة
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ويستند التقرير إلى بحوث ودراسات “. تحويل الزراعة في أفريقيا من خلال تمكين المرأة :الزراعية
المعوقات ذات يوثق هو والمغرب. و  ،ومالي ،الكاميرون، و وزمبابوي، وأوغندا ،حالة من إثيوبيا

في سلاسل القيمة الزراعية مثل سلاسل الكاملة ة عات من المشاركالتي تمنع المزارِ  الجنساني الطابع
في على نحو تام ها فوائدوالتمتع ب ،القيمة في مجالي البستنة وعمليات تجهيز الأغذية الحديثة

على ضرورة معالجة القضايا الجنسانية، الهيكلية والناشئة على التقرير أنحاء القارة. ويشدد  مختلف
مة، ويوصي باتخاذ تدابير قوية لربط الشؤون الجنسانية السواء، في جميع مراحل سلاسل القي

برنامج التحول عناصر من  ارئيسي عنصراوتمكين المرأة بسلاسل القيمة الزراعية التي تعتبر 
  الهيكلي في أفريقيا.

القائمة التي تنظم قطاع لأطر التشريعية من منظور جنساني ل ستعراضٌ وجرى ا  -  ١٤١
وزامبيا، ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،المتحدة تنزانيارية جمهو لتعدين في ستة بلدان (ا

إدراج . وتم ضيق نطاقفي التعدين و غانا، وغينيا)، مع التركيز على التعدين الحرفي ، و وزمبابوي
أبرزت فضل الممارسات في مجال تعميم المنظور الجنساني، لأ في خلاصةٍ  الاستعراضنتائج هذا 

وأسفر الاستعراض المبتكرة في هذا المجال. أيضا على السياسات  الضوء تالنساء وسلط تجارب
 مجاليالمرأة في عن عمل  لة المرأة الأفريقية الجديدةمج نشرēماعددين خاصين  صدورعن 

التعدين الحرفي بالمرأة  اشتغال ، وعن فيلم وثائقي عنفي نطاق ضيقالتعدين و  التعدين الحرفي
رأة. وأدى الم حالةفي من حيث تأثيرها يمية والوطنية يتناول بالتحليل السياسات الإقل

إلى عقد خمس حلقات عمل وطنية ناجحة في البلدان التي أجريت فيها الدراسات  الاستعراض
التمييز الإيجابي في مجال المشتريات إلى  تدعو التي خطط لتنفيذ التوصيات الرئيسيةوضعِ إلى و 
دارة لإمراكز شئت لفائدة أربع حكومات أفريقية أنو للتمويل. تمويل مبتكرة تحديد أشكال و 

على  الحرفي والتعدين جمع الإحصاءات عن المشتغلين بالتعدينēدف إلى المعلومات والبيانات 
  .ضيقنطاق 

، طلبت وزارة الذي أعقب ذلك بشأن هذه المسألة لحوار السياساتينتيجة لو   -  ١٤٢
الحصول على دعم تقني من المركز الأفريقي  غانافي الشؤون الجنسانية والحماية الاجتماعية 

 للمسائل الجنسانية لمساعدēا على تحسين مشروع سياستها العامة المتعلقة بالشؤون الجنسانية
في . و ضيقعلى نطاق قدرات المرأة في مجالي التعدين الحرفي والتعدين  بناءبرنامج وفي تنفيذ 

مهورية بج نسانية وتنمية المجتمعات المحليةالدائم للشؤون الجالأمين طلب أعقاب الاستعراض، 
م قدَّ تُ ليكون أداة إعلامية في مجال السياسات لفائدة ذلك البلد  اسياساتي اموجز  تنزانيا المتحدة

  .٢٠١٥ تح في تشرين الثاني/نوفمبري افتُ ذال الجديدالتنزاني  برلمانالإلى 

في مجال الصناعات المساواة بين الجنسين الاجتماع الإقليمي عن وفي   -  ١٤٣
أقامت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وهيئة الأمم  ،٢٠١٥، الذي عقد في نيروبي عام الاستخراجية

تعاونية جديدة مع الاتحاد الأفريقي đدف القيام بدور رائد في  علاقات وتحالفاتالمتحدة للمرأة 
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 أعدتذلك، فة إلى وبالإضا وضع خطة جديدة لتعميم المنظور الجنساني في قطاع التعدين.
المرأة دور أدوات عن  في سياق عملها المتعلق بالإحصاءات الجنسانية مجموعةَ  الاقتصادية اللجنة

 .، لاستخدامها في جمع الإحصاءات الجنسانيةلحدود في أفريقياافي التجارة غير الرسمية عبر 
ى جمع وتحليل مساعدة الحكومات الأفريقية علفي الهدف من مجموعة الأدوات هذه يكمن و 

بالتجارة غير الرسمية عبر التي تتعلق  الجنسانيالنوع ونشر البيانات والإحصاءات المصنفة حسب 
في  جتمعاق عليها فريق خبراء ت مجموعة الأدوات المذكورة في كينيا وصدّ لحدود. وقد اختبرُ ا

ن وم خبيرا من اللجنة ٤٠وضمّ  ٢٠١٤آب/أغسطس  ٢١إلى  ١٩في الفترة من  لوساكا
الدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي تمثل المرأة في 

  مجال التجارة عبر الحدود.

سترشد đا في كي يُ استراتيجية للشؤون الجنسانية لالاقتصادية  ووضعت اللجنةُ   -  ١٤٤
ثة عناصر يعضد بعضها . وتتألف الاستراتيجية من ثلاداخلها عمليات تعميم المنظور الجنساني

بعضا، هي: السياسة الجنسانية؛ ومؤشر المساواة بين الجنسين؛ وبرنامج تنمية القدرات. ويتعاون 
والجودة مع شعبة التخطيط الاستراتيجي  ، من جانبه،المركز الأفريقي للمسائل الجنسانية

اللجنة، وذلك في وتطبيقه باللجنة من أجل وضع مؤشر للمساواة بين الجنسين  التشغيلية
بمساعدة تقنية من خبير استشاري مقدم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتتسق هذه المبادرة مع 

، وهي بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةخطة العمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة 
بين الجنسين مشترك للمساواة  مٍ فهصُمم لتعزيز نظومة بأسرها المإطار للمساءلة على نطاق 

إدراج مؤشر يجري . و نحو تحقيق هذا الهدف رصد التقدم المحرزلموحد أسلوبٍ وتمكين المرأة و 
تخطيط الموارد في ستفاد من نتائجه المساواة بين الجنسين في أدوات التخطيط القائمة، وسيُ 

ية التخطيط الاستراتيجي. ويجري حاليا وضع السياسة الجنسان عمليات في سياق وتخصيصها
  .  ٢٠١٦وبرنامج تنمية القدرات، ومن المنتظر أن يُستكملا بحلول Ĕاية عام 

من وزارة العمل والشؤون الداخلية في بوتسوانا، قدمت اللجنة  وبناء على طلبٍ   -  ١٤٥
ديرية الشؤون الجنسانية وتمكين المرأة بالوزارة من أجل دمج الاعتبارات لمدعما تقنيا الاقتصادية 
هذا الدعم التقني من خلال العامة. و المالية و  الاقتصادالبلد في مجال سياسات  الجنسانية في

العمل والشؤون الداخلية ووزارة المالية والتخطيط الإنمائي من تحديد فرص  وزارةتمكنت 
دم الدعم للتنمية. وقُ الحادية عشرة الوطنية البلد استراتيجية لتعميم المنظور الجنساني في خطة 

دمج الاعتبارات  المساعدة علىرصد التكافؤ بين الجنسين في السنغال بغية لم أيضاالتقني 
وهي إطار التنمية الرئيسي في البلد. وأسفر الدعم ، ‘‘خطة السنغال الصاعد’’الجنسانية في 

يهدفان إلى دعم إدماج المسائل الجنسانية في  سياساتفي مجال الين جَ منتَ إعداد التقني عن 
  .المذكورة الخطة
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المعنية بالمسائل لآليات الوطنية ل تيحشبكياً ي محفلاً عتبر الشبكة الإلكترونية وتُ   -  ١٤٦
وتبادلها من إلى المعلومات والممارسات الجيدة  الوصولَ وغيرها من الآليات الوطنية الجنسانية 

 معلومات محدثة عن مسائل وتقدم الشبكةُ . لنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةا أجل
المساواة بين الجنسين المثارة على الصعد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني، التي تتسم 

 الجنسانيةالوطنية المعنية بالشؤون  قوم به موظفو الآلياتيبأهميتها بالنسبة للعمل اليومي الذي 
الفترة  إحداهما فيمناقشتان إلكترونيتان، عُقدت  أجريت. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، ؤهاوشركا
وتناولت التشريعات والممارسات الجيدة الرامية إلى حظر  ٢٠١٤تموز/يوليه  ١٨إلى  ١ من

  ١٨إلى  ٩في الفترة من على مرحلتين  تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فيما عُقدت الأخرى
 ٢٠١٥ شباط/فبراير ١٣كانون الثاني/يناير إلى   ٢٨ومن  ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر 

ستعراض تنفيذ إعلان ومنهاج لاو وضع المرأة للدورة التاسعة والخمسين للجنة  تناولت التحضيرو 
نة لدورة لجالمتعلقة بالتحضيرات ة الإلكترونيات المناقشوركزت عاما.  ٢٠عمل بيجين بعد مرور 

سرِّع đا تالجنسانية أن المعنية بالشؤون  للآليات الوطنيةعلى بيان الكيفية التي يمكن  وضع المرأة
المساواة تحقيق تناصر  اتداخل الحكومات الأفريقية كجهبينما تعمل تنفيذ منهاج عمل بيجين 
  بين الجنسين وتمكين المرأة.

تطوير مرصد حقوق المرأة الأفريقية عملها ل الاقتصادية لأفريقيا وتواصل اللجنة  -  ١٤٧
والتواصل فيما يتعلق بمسائل تبادل المعلومات عمل على تيسير وتوسيعه، وهو محفل تقني ي

حقوق المرأة في أفريقيا. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، جرى تحديث قاعدة بيانات جهات 
. وفي أفريقياً  بلداً  ٢٤في  المعنية بالشؤون الجنسانية لمرصد في الآليات الوطنيةالتابعة لالتنسيق 

للإناث الذي وُضع في إطار شراكة المرحلة الأولية من مشروع حظر تشويه الأعضاء التناسلية 
بين المركز الأفريقي للمسائل الجنسانية ولجنة البلدان الأفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي 

، قام المركز ‘‘لا سلام بدون عدالة’’الدولية غير الربحية  نظمةالمتؤثر في صحة المرأة والطفل و 
لقانوني والمعياري المتصلين đذه الممارسة. وأفادت لإطارين امرجعية لالأفريقي بإعداد دراسة 

إلى  عدت إضافةً . وأُ بلدا أفريقياً  ٢١الدراسة بأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يمارس في 
ذلك صحيفة وقائع تتناول الأطر المعيارية والقانونية التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث 

  الموقع الشبكي لمرصد حقوق المرأة الأفريقية.بلدا، وجرى تحميلها في  ١٢في 

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حقق المركز النجاحات الاستراتيجية التالية: أولا،   -  ١٤٨
فيما يتعلق بمشروع المسائل الجنسانية وقطاع التعدين، حدث تحول نوعي في البلدان التي ينُفذ 

أن تراعي ب التعدين وأطرها التنظيمية يج سياسات نبأالاعتراف  تمثل فيفيها المشروع 
احتياجات النساء ومساهمتهن الحيوية في الناتج القومي من خلال شتى جوانب سلسلة القيمة 

إلى نتيجتين اثنتين على ذلك أدى . و ضيقالحرفي والتعدين على نطاق في مجال التعدين 
البلدان نفسها تلك حكومات  أقرتعلى الصعيد الوطني، أولا، الصعيدين الوطني والإقليمي. 
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قالع الحجارة المشتغلات بممع  ،ميع مشاريع التشييد الحكومية، فيما يتعلق بجبضرورة التعاقد
. من السوق المحلية الجذاذة التي تشتريهاو  من الحجارة بالمائة ٤٠و ٣٥لتوفير حصة تتراوح بين 

لجنة مع الدول الأعضاء في ومن شأن ذلك أن يؤثر على أعمال المتابعة التي ستضطلع đا ال
المركز الأفريقي لتطوير قطاع  يقر الآن. وعلى الصعيد الإقليمي، ٢٠١٦/٢٠١٧فترة السنتين 

المعادن بأن النساء المشاركات في رابطات التعدين ينبغي إدماجهن في جميع عمليات الرؤى 
صناعة التعدين، في  ةليالحا ةالانتكاسضوء في وبالإضافة إلى ذلك، و القطرية في مجال التعدين. 
الوطنية إلى الإقرار بضرورة بناء قدرة النساء العاملات في  الحكوماتِ بدفعت توصيات المشروع 

، عموما المجالهذا في العاملين المشغلين قدرات النطاق و  ضيقمجالي التعدين الحرفي والتعدين 
في التي تتحقق  طاقنال ضيقالحرفي والتعدين التعدين  الآثار المضاعفة للاشتغال في مجاليبو 

  الناتج الريفي والوطني.

أفضى إرساء سجل الأداء الأفريقي في مجال على الصعيد الإقليمي، ، وثانياً   -  ١٤٩
رؤساء الدول والحكومات قيام على  بقدر أكبر لتركيزاالشؤون الجنسانية إلى تكثيف المساءلة و 

أن يصبح وزراء  المفترض وتمكين المرأة. ومن المساواة بين الجنسين التزاماتِ بتنفيذ في أفريقيا 
برهنوا كل سنة على ما حققوه الشؤون الجنسانية وشؤون المرأة أكثر خضوعا للمساءلة، وأن ي

، وهو ما سيتبين من في جميع الأعمال المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأةمن إنجازات 
. وحكومات الاتحاد الأفريقي رؤساء دول تمرؤ دورات منتصف العام لمفي ء خلال سجل الأدا

ثورة زيد من العمل استجابةً لبم قليميللمناداة على الصعيد الإمحفزا أيضا سجل الأداء وكان 
المكاتب تقوم حاليا  ،انينوع الجنسالإحصاءات مصنفة حسب شتمل على تالتي بيانات ال

. البلدانعن أداء  صادقةل صورة لها، وذلك لنقيمعها وتحلبج الإحصائية الوطنية في القارة
إعلان أديس أبابا بشأن التعجيل بتنفيذ منهاج عمل بيجين: نحو ’’كان ،  بالإضافة إلى ذلكو 

بعد  المنهاج استعراضعملية من نواتج نتيجة هامة  ‘‘تغيير تحولي للنساء والفتيات في أفريقيا
تتبع خطط لأداء كما أنه يلسجل امرجعيا  ساأس ، فهو يوفر خطاعتمادهعلى  عاما ٢٠مرور 

  .٢٠٦٣خطة عام و  ٢٠٣٠ة التنمية المستدامة لعام طالخاصة بختنفيذ ال

 عدد أولا، محدوديته من حيثواجه البرنامج الفرعي ثلاثة تحديات رئيسية: يو   -  ١٥٠
الدول الأعضاء تأخر  ثانيا،و الدول الأعضاء؛  اتطلبسياق تتزايد فيه المالية في الموظفين والموارد 

 ؛لتلك الطلبات عدم استجابتهاصول على البيانات والمعلومات أو ـلطلبات الحالاستجابة في 
لا الدعم المقدم من البرنامج الفرعي، استمرارية محدودية قدرة البلدان على الحفاظ على ثالثا، و 

شؤون شؤون الجنسانية و للالأفريقية وزارات ذوي الرتب العليا في الالموظفين ل سيما نتيجة تبدّ 
  المرأة.
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  الأنشطة دون الإقليمية لأغراض التنمية   -حاء

التنمية على عاتق  الإقليمية لأغراض نشطةالأتقع المسؤولية الفنية عن تنفيذ   -  ١٥١
تعزيز قدرة الدول الأعضاء ها في هدفويكمن للجنة. التابعة  ةالمكاتب دون الإقليمية الخمس

مات الحكومية الدولية على صياغة سياسات قائمة على والجماعات الاقتصادية الإقليمية والمنظ
والمستدامة في المناطق  للجميع لتحول الهيكلي الهادف إلى تحقيق التنمية الشاملةاالأدلة لدعم 

  دون الإقليمية الخمس.

 ها المكاتب دون الإقليميةتالتالية الضوء على النتائج التي حقققسام وتسلّط الأ   -  ١٥٢
 الخمسة.

  ون الإقليمي لشمال أفريقيا المكتب د - ١

ساهم المكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا، من خلال الأنشطة المنوطة به، في   -  ١٥٣
بناء قدرات الدول الأعضاء في مجالات من قبيل دور الصناعة في تطوير الاقتصاد الأخضر 

ائق إلكترونياً بين والاتفاقات القارية للتجارة الحرة، ومواءمة الإجراءات الجمركية وتبادل الوث
إدارات الجمارك. وشهدت هذه الفترة تحسين آلية إعداد الموجزات القطرية التي تشكل وثائق 

منها. وتواصل اللجنة  ثمانيةرئيسية في إطار التوجه الجديد للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وتم إعداد 
رصد آلية غراض لمؤسسي، ولأأمانة اتحاد المغرب العربي وإطاره اإلى تقديم الدعم الاقتصادية 

   . التنسيق دون الإقليمي

شمال أفريقيا في الرباط في الفترة ل الإنمائيمنتدى لل ٢٠١٥وعُقدت دورة عام   -  ١٥٤
شمال أفريقيا والاتفاقات القارية ’’تحت عنوان  ٢٠١٥تشرين الأول/أكتوبر  ٣٠إلى  ٢٧من 

صاحبة بين طائفة واسعة من الجهات  ، حيث يسّرت تبادل الآراء والخبرات‘‘للتجارة الحرة
بشأن تحديات التكامل التجاري في شمال أفريقيا في سياق اتفاقات التجارة الحرة.  المصلحة

وكان وجمع المنتدى صحفيين مهتمين بالاقتصاد ومتعاملين من القطاع الخاص في شمال أفريقيا، 
لآثار الاتفاقات التجارية في شمال تعزيز فهمهم للاتفاقات القارية للتجارة الحرة و الهدف منه 

أفريقيا وبقية القارة. وتألف المنتدى من ثلاثة عناصر رئيسية هي: حلقة عمل تدريبية للعاملين 
في وسائط الإعلام؛ وحلقة عمل إقليمية للقطاع الخاص بشأن التحديات المطروحة أمام 

ة؛ وندوة دولية بشأن التكامل التكامل التجاري في سياق اتفاق المنطقة القارية للتجارة الحر 
عاماً على إنشاء منظمة التجارة  ٢٠الأفريقي والاتفاقات التجارية الإقليمية الرئيسية بعد 

   الدولية.

 في الحرة للتجارة اتفاق مشروع في إعداد العربي المغرب اتحاد بلدان وبدأت  -  ١٥٥
 المنشأ بشأن قواعد مغاربية همتفا مذكرة إلى اعتماد الاتفاق هذا ويدعو. ٢٠١٠ حزيران/يونيه

لمتطلبات  وتلبيةً . المذكرة لإعداد عامل فريق إنشاء وتم. الاتفاق من أساسيا عنصرا بوصفها
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التفاهم ومنحه الوسائل الفنية والتقنية  مذكرة قدراته وتزويده بما يلزم لإعداد تدريب الفريق وبناء
 بالتعاون أفريقيا، ن الإقليمي لشمالدو  نظم له المكتب الضرورية لتمكينه من أداء مهمته،

وقد حضر أيضا حلقة العمل هذه . تدريبية عمل حلقة العربي، المغرب اتحاد أمانة مع الوثيق
 الحرة التجارة منطقة المتعلقة بإقامة الفريق العامل المعني بالمفاوضات وأعضاء وطنيون خبراء

 والجمارك الخارجية التجارة عن المسؤولة نيةالوط الوزارات إلى العربي الذين رفعوا تقارير للمغرب
  الخمسة الأعضاء في الاتحاد. في البلدان والزراعة والصناعة

 وشباط/فبراير ٢٠١٥ آذار/مارس بين وتتعلق الموجزات القطرية التي أعُدت  -  ١٥٦
وتم ). موجزان( وتونس والسودان )موجزان( والمغرب وموريتانيا ومصر بكل من الجزائر ٢٠١٦

للظروف الخاصة بالبلدان التي  موجزات قطرية وفقا أربعة في الأخضر ول مسائل الاقتصادتنا
الاعتماد على قطاع المواد الهيدروكربونية؛  من الاقتصاد والحد تنويع- الجزائر: جرى تناولها
 والمهن الجديدة؛ التصنيع-  ؛ والمغرب-الأسماك صيد قطاع وإدارة الأخضر الاقتصاد-  وموريتانيا

في ضوء  العامة المالية استدامة - الإقليمية؛ والسودان والتنمية الخضراء الوظائف -ونسوت
 الدعم كانت مسألة لمصر، وبالنسبة. لانعكاسات الكبيرة الناجمة عن انفصال جنوب السودانا

 النظام كفاءة وتعزيز العامة المالية في سعيها إلى ترشيد العامة الشاغل الأساسي للسلطات
. الدعم أفكارا تتعلق بنظام وبناء عليه، فقد تضمن موضوع الموجز القطري لمصر .يالاجتماع
وهو شاغل حقيقي  للمغرب مسألة الإقصاء الاجتماعي، تناول الموجز القطري الثاني وأخيرا،

 اللمسات وضع حاليا ويجري. شمولا أكثر تحقيق تنمية لىلذلك البلد في إطار مساعيه إبالنسبة 
 ذلك، إلى وبالإضافة. ٢٠١٦ عام Ĕاية قبل لموجز القطري لليبيا الذي سينشرالأخيرة على ا

  دون الإقليمية في شكل موجز إقليمي.  للمنطقة والاجتماعية الاقتصادية تقييم للحالة أعُد

 المتعلقة بدعم اتحاد والبرامج جرى تقييم المبادرات قيد الاستعراض، الفترة وخلال  -  ١٥٧
 للمنطقة الجديد والاقتصادي الاجتماعي الأعضاء وتكييفها وفق السياق ودوله العربي المغرب

فترة  رئيسية، محققة بذلك هدف دون إقليمية مبادرات ثلاث ذلك عن دون الإقليمية، وأسفر
واعتُمد . ٢٠١٥ كانون الأول/ديسمبر من اعتبارا وقد أطُلقت المبادرات بصورة رسمية السنتين،

 المتعلقة بالتكامل الشراكات كفاءة وتحسين بغية تعزيز العربي المغرب اتحاد لدعم برنامج إقليمي
 واتحاد الإقليمي دون المكتب بين ٢٠١٥- ٢٠١٤ تعاون للفترة برنامج مدواعتُ . أفريقيا شمال في

العربي  المغرب اتحاد في الأعضاء من الدول خبراء صدّق ذلك، إلى وبالإضافة. العربي المغرب
والعبور  والنقل الجمركية، الإجراءات ومواءمة ممت لتبسيطصُ  فريقياأ لشمال عمل على خطة

 تم ذلك، وعلاوة على. التجارية للمعاملات المباشرة وغير المباشرة التكاليف ولتقليل الدول، بين
 الإلكتروني والتبادل الجمركية والمواءمة المنشأ قواعد مجال في العربي المغرب اتحاد قدرات تعزيز

  . الأعضاء الدول بين مركيةالج للوثائق
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 ثلاثة في كبير تحقق تقدم لاتحاد وإطاره المؤسسي،ا أمانة بتعزيز يتعلق وفيما  -  ١٥٨
على  والمبادرات التكامل لتعزيز الشركاء قيام اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بدعم تعبئة :هي مجالات

الأعضاء في اتحاد  من الدول للخبراء اجتماع أفريقيا؛ وتنظيم شمال في الإقليمي الصعيد دون
 العمل خطة مبادرة إطار في لاتحادا  لأمانة الدعم التكامل؛ وتقديم المغرب العربي بشأن تمويل

 عمل حلقة وتنظيم الحرة، القارية للتجارة والمنطقة الأفريقية البلدان بين التجارة بتعزيز المعنية
 وشملت الإجراءات التي اتخُذت. المنشأ قواعدب المعنيالتقني لاتحاد المغرب العربي  الفريق لأعضاء

 في والتجارة النقل الإقليمية؛ وتيسير القيمة سلاسل الإقليمي تعزيز وتطوير للتعجيل بالتكامل
   .الجمركية للوثائق الإلكتروني والتبادل الجمركية الإجراءات أفريقيا؛ ومواءمة شمال

  المكتب دون الإقليمي لغرب أفريقيا   - ٢

 على الأعضاء الدول قدرة تعزيز المكتب دون الإقليمي لغرب أفريقيا على ركز  -  ١٥٩
 ودون الوطنية التنمية لأنشطة دعماً  المناسب التوقيت رفيعة الجودة وفي إحصاءات ونشر إنتاج

موجزات قطرية تشمل البلدان  ٨ المكتب أعد المحدد لفترة السنتين، وتمشيا مع الهدف. الإقليمية
 ونيجيريا، باستخدام والنيجر ديفوار وكوت فيردي وكابو وغينيا وغانا وغامبيا السنغال: التالية
ة قدر  تعزيز إلى الرامية الجهود من وكجزء ذلك، إلى وبالإضافة. الأعضاء الدول قدمتها بيانات
 على تجميع أفريقيا غرب لدول الاقتصادية الجماعةالأعضاء في لدول ل الوطنية الإحصائية النظم

 قدم المكتب والاجتماعية، الاقتصادية تتعلق بالتنمية لتضمينها في الموجزات لوماتوإتاحة مع
 وكوت ديفوار والنيجر بيساو -وغينيا وغينيا للسنغا الىإدعما كبيرا  أفريقيا لغرب الإقليمي دون
وتتسق  عاما ٣٠و ٢٥بين  زمنيال هاإطار يتراوح  الأجل طويلة لتنميةل خطط صياغةمجال  في

  .٢٠٦٣ امخطة عمع 

 الإحصاءات ولتيسير المقارنة بين عملية التنبؤ الاقتصادي والاجتماعي ولتحسين  -  ١٦٠
 وضع لدى الوطنية الإحصائية البيانات لنظم الأولوية أعُطيت دون الإقليمية، المنطقة في

 جهوده أفريقيا لغرب الإقليمي دون وكثّف المكتب. الموجزات القطرية على الأخيرة اللمسات
وفي . الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بلدان في الوطنية الإحصائية النظم قدرات زيزلتع

 الاقتصادي الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد والجماعة المجموع، قامت الدول الأعضاء
 عليها متفق مبادرة ١٢ بتنفيذ لأفريقيا، الاقتصادية اللجنة من أفريقيا، بدعم لغرب والنقدي

خلال مواءمة  من ذلك وتحقق). مبادرات ١٠المتمثل في  فترة السنتينرنة đدف مقا( ليمياً إق
 بيانات لإنتاج عالمية استراتيجية من كجزء الأعضاء الدول في البيانات وقواعد التنبؤ منهجيات

 الاتحاد الذي اعتمده للإحصاء الأفريقي للميثاق ووفقا. في التوقيت المناسبرفيعة ذات جودة 
قام المكتب  الإقليمية، الاقتصادية والجماعات الدول لجميع كمرجع ويجري استخدامه الأفريقي

 من التزام على الحصول في ونجح الإحصائيات تدفق بمراجعة آليات دون الإقليمي لغرب أفريقيا
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 الحالات والتأكد من نشر لتحسين تحليلرفيعة  ذات جودة إحصاءات وتجميع بإنتاج البلدان
  .اءات على نطاق واسعالإحص

 المكاتب دون ولاية هيكلة أدى قيام اللجنة الاقتصادية بإعادة ،٢٠١٥ عام وفي  -  ١٦١
الرئيسي للمكتب دون  البرنامج لأنشطة الاستراتيجي التقويم إعادة وتعزيزها إلى الإقليمية

 خدمات وتقديم حتى يكون في وضع أفضل يسمح له بالنهوض بالتنمية الإقليمي لغرب أفريقيا
 والجماعات الأعضاء الدول إلى التقنية تقديم المساعدة إلى بالإضافة صلة، وذات كفاءة أكثر

يُسترشد كي محدّثة ل بيانات إقليمية توفير إلى التركيز تحول لذلك، ونتيجة. الإقليمية الاقتصادية
 الدعوة هودج نطاق إلى جانب توسيع والوطنية، والإقليمية القارية السياسات đا في صياغة

 والاجتماعي الاقتصادي الأداء وبما أن تقييم. الأفريقية للاقتصادات الهيكلي التحول لفائدة
 ةيمحدّثة ودقيقة، فإنه يجري أيضا إيلاء اهتمام لضمان قابلءات إحصا توافر يتوقف على

  .والجماعات للمقارنة الأعضاء البيانات المتعلقة بمختلف الدول

 قدرة ساهم المكتب دون الإقليمي لغرب أفريقيا في تعزيز ،ذلك على وعلاوة  -  ١٦٢
المتعلقة بالتنمية والاستفادة منها في الموجزات  المعلومات تجميع الوطنية على الإحصائية النظم

 رصدى لعو  أفريقيا، في يبولاالإ فيروس فيما يتعلق بتأثير تفشي الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة
بيانات  قاعدةو  ‘‘Ecobase’’مشروع  نشرتعزيز  خلال من الإقليمي التكامل عملية

’’Phoenix‘‘ اأفريقيا وتعهُّدهم غرب في.  

 خطوات أفريقيا لغرب الإقليمي دون المكتب اتخذ المبذولة، الجهود هذه مع وتمشياً   -  ١٦٣
بالاستفادة من الجهات  الإحصائية البيانات لجمع وموثوقة دقيقة آليات إنشاء لضمان هامة
 الإقليمي الاحصائي البرنامج اعتماد وتنسيق دون الإقليمية، عنية đذا المجال في المناطقالم

دعم  ذلك، على وعلاوة. ٢٠٢٠-٢٠١٥ للفترة أفريقيا لغرب والنقدي الاقتصادي للاتحاد
 وإضفاء الأعضاء الدول من دولة كل في إحصائية جهات تنسيق تعيين المكتب دون الإقليمي

الالتزام الراسخ والمتسق بالمشاركة في  إلى الحاجة على عليها، مشدداً  المؤسسي الطابع
 كان للمكتب دون الإقليمي دور الطريقة، وđذه. الإحصاءات بشأن الإقليمية الاجتماعات

بشكل فعال بوصفها  الموجزات đدف إعداد الأعضاء الدول والتزام ترسيخ التعاون في فعال
ومواصلةً لهذه الجهود، ساهم المكتب دون . القرارات ومتخذي السياسات لصانعي قيّمة أداةً 

 من الأول الجيل أمثلة، وهو من لنيجيريا الموجز القطري وتقديم إعداد في بنشاط الإقليمي
 ٢٠١٥ آذار/مارس ٢٨في  تأقيم ةجانبيفعالية خلال  للمناقشة طرُحذي ال ،الموجزات القطرية
  .. إثيوبيا أبابا، أديس في عُقد الذي الوزراء على هامش مؤتمر

بما في ذلك  أفريقيا، غرب فيئية كاتب الاحصاالم مع التعاونجرى تنشيط و   -  ١٦٤
 الاقتصادي والاتحاد مانو، Ĕر اتحاد( الإقليمية الاقتصادية الجماعاتالمكاتب الواقعة في مناطق 

 حكومية منظمات معو  ،)لدول غرب أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والنقدي
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 لأفريقيا والإحصائي الاقتصادي المرصدومنها  وتحليلها البيانات جمع فيكبرى متخصصة  دولية
 عملالوحلقات  يدانيةالم بعثاتعن طريق مجموعة متنوعة من الذلك و  الكبرى، الصحراء جنوب
بفضل  الإقليمية دون البيانات قاعدة ثراءنتيجة لذلك، يزداد و  .الخبرات تبادلمن تدابير  وغيرها

 الأعضاء الدول مننزولا  المعلومات الإحصائيةل اقتناالتي تسمح ب البيانات تدفق تعزيز آليات
  .لغرب أفريقيا لمكتب دون الإقليميلتابع لبيانات اال مركز إلى

 دعم المكتب دون الإقليمي طائفة واسعة من الإجراءات ،٢٠١٥ عام وخلال  -  ١٦٥
مد للعُ  الدولية والرابطة للفرنكوفونية، الدولية إطار المنظمة في توعية وبعثات شملت حملات دعوة

والعشرين  الحادي القرن في التنميةالشراكة في مجال الإحصاء من أجل و الناطقين بالفرنسية، 
 دراسة). ومن الأنشطة الأخرى التي نفذها المكتب أو نفُذت بالاشتراك معه ٢١ باريس(

 الأحوال المدنية، إحصاءات و ،المدني التسجيلنها مثلا نظُم وم الممكنة التعاون مجالات
 كوتعلى الصعيد القطري ( الإصلاح لدعم عملالحلقات  وتنظيم ؛التبرعات وحملات جمع

 تشرين الثاني/نوفمبر ،والكاميرون؛ ٢٠١٥ أيار/مايو ،وبنن ؛٢٠١٥ ديفوار، شباط/فبراير
 أبيدجان فيالمعقود  الأفريقي التنمية لمصرف الخمسين السنوي الاجتماع في المشاركةو  ؛)٢٠١٥

زيارة  ذلك في بما القطرية، من الزياراتكجزء  الناجحة التجارب وتقاسم ؛٢٠١٥ في أيار/مايو
منظمة الأمم المتحدة  مع ذات الاهتمام المشترك المجالات في التعاون؛ وإقامة علاقات سلوفينيا
لى ذلك وفيما يتعلق بتعزيز الوعي بالمسائل إضافة إو . فريقيالأ ومصرف التنمية للطفولة

حلقات نقاش عن الآفاق الاقتصادية  الجنسانية، شارك المكتب دون الإقليمي بنشاط في
 تعزيزالجهود الرامية إلى في أيضا المكتب وساهم  لأفريقيا تناولت مسألة المساواة بين الجنسين.

 المدني التسجيل ظمنُ  بتحسين للتعجيل يقيفر الأ لبرنامجالمعني با الإقليمي الدعم فريق قدرات
  .بالفرنسية الناطقة لبلدانفائدة الوال المدنية حالأ حصاءاتوإ

صدرت توصية استجاب المكتب دون الإقليمي لغرب أفريقيا ل ذلك، جانب وإلى  -  ١٦٦
بأن  ٢٠١٢ تموز/يوليه دورته المعقودة في في فريقيالأ الاتحادوحكومات دول  رؤساءعن مؤتمر 

زمع الم الإحصائي للتدريب فريقيالأ لمعهدل إطار لوضعإلى كوت ديفوار  التقنية المساعدةقدم 
 الصعيدو  علىو  .ياموسوكرو في بوانيي هوفويت فيليكس الوطني العلوم التقنية معهد فيإنشاؤه 
 مشروع لبدء غامبيا إلى التقنية تقديم المساعدة يواصل المكتب دون الإقليمي ،أيضاً  الوطني
 وزيادة البيانات، في جمع الجوالة تتكنولوجياال استخدام تعزيز إلى يهدف القدرات لبناء تجريبي

  .أفضل في التوقيت المناسب نوعية ذات من أجل توفير إحصاءات التشغيلية الكفاءة

 ،٢٠١٥ عام دون الإقليمية في المنطقة هذه في الرئيسية المطروحة التحديات ومن  -  ١٦٧
 وخيمة له عواقب كانت ، والذي٢٠١٤ في عام الإيبولا الإصابة بفيروس تشاران تأثير اتساع
 من وفي سبيل التخفيف. وسيراليون وليبيريا غينياوهي  تضررا الأكثر البلدان اقتصادات على

 أجرēا اللجنة دراسةالتحضيرات لالمكتب دون الإقليمي بتنسيق  الحرج، قام حدة هذا الوضع
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هي و  أفريقيا، في يبولالإا لفيروسوالاقتصادي  التأثير الاجتماعي شأنب لأفريقيا الاقتصادية
. ٢٠١٥ وكانون الثاني/يناير ٢٠١٤ صدرت منها طبعتان في كانون الأول/ديسمبرالدراسة التي 

توجيه الانتباه إلى إدارة و  الوباء đذا الوعي مستوى رفع في كبير بشكل التقرير هذا وساعد
. على نطاق واسع وتبادلها المعلومات ذات الصلة نشر خلال منك وذل ،التأهب للتعامل معه

وتعبئة  الشركاء في هذا الصدد توعية đا الاضطلاع جرى التي الأخرى الأنشطة شملتو 
 عن طريق الإيبولا، المتضررة من فيروس تعافي البلدان خطة ومشاركتهم في يةمساعدēم التمويل

 إلى وقُدمت. مشجعة نتائج عن الخارجية، وهو ما أسفر ونالدي إلغاء إلى والدعوات التقرير نشر
، ٢٠١٥ دورته المعقودة في كانون الثاني/يناير في الأفريقي، مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد

 ،على الصمود في مواجهة هذه الأزمة الأعضاء الدول قدرة تعزيز إلى ēدف يةسياسات توصيات
 ات وردتلطلب واستجابة. وخارجها المنطقة داخل سعوا نطاق علىهذه التوصيات  نُشرتثم 
م ودعّ  ،الاستشارية شارك المكتب دون الإقليمي لغرب أفريقيا في البعثات البلدان، فرادى من

وقدم المساعدة يبولا، الإ فيروسالإصابة الجديدة ب للقضاء التام على حالات المبذولة الجهود
 عيه إلى التخفيف من الآثاراسمافي في إطار والتع الاستقرارإحلال  خطةأيضا في تنفيذ 

  الناجمة عن المرض. والاقتصادية الاجتماعية

 إطلاق البرنامج في ساهم المكتب دون الإقليمي لغرب أفريقيا بنشاط كما  -  ١٦٨
 بعدفي مرحلة ما بشأن التعافي  الدولي فريقي ومجموعة البنكالأ بين مصرف التنمية المشترك

 مانو Ĕر اتحاد من المكتب لطلب ، استجابالمشترك البرنامج من وكجزء. ولاالإيبانتشار فيروس 
 الرفيع المؤتمر إلى قُدمت التي ،خطته الإقليمية للتعافي إعداد في التقنية المساعدة على للحصول
. بشأن فيروس الإيبولا ٢٠١٥ في آذار/مارس بروكسل في الأوروبي الاتحاد الذي عقده المستوى

وقام  الوباء، للسيطرة علىذها االقائمة التي تم اتخ الطوارئ تدابيرب علما ؤتمرالم وقد أحاط
وتمخض . المرض على القضاء بغية أرض الواقع على الأوضاع مع تطور التدابير تلك بتكييف
 جهودها في المتضررة البلدان دعم إلى ēدف الأجل طويلة استراتيجيات صياغة عن أيضا المؤتمر

  الصحية.  نظمها ذلك إصلاح للتعافي، بما في

  المكتب دون الإقليمي لوسط أفريقيا   - ٣

 التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا هدفه لوسط أفريقيا دون الإقليمي المكتب حقق  -  ١٦٩
ر في أواĔا تصدُ ذات جودة  إحصاءات ونشر إنتاج على الأعضاء الدول قدرة تعزيز في المتمثل
السياساتية وفي  في التوصيات اللجنة وساهمت. الإقليمية ودون الوطنية التنمية لأولويات دعماً 
لفترة  ومن ثم تحقيق هدفها–موجزات قطرية  ثمانية ونشر إعداد خلال من التنمية عملية
 وغينيا ،وغابون ،وبرينسيبي تومي وسان ،الوسطى أفريقيا وجمهورية ،لكل من تشاد - السنتين

 الموجزات واستخدامها هذه استعراض زان). وتموالكونغو (موج ،والكاميرون ،الاستوائية
 لا سياساتية، توصيات صاغت التي الدولية الحكومية الخبراء اجتماعين للجنة في كمدخلات
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 دون المنطقة في الاقتصادي والتنويع الإقليمي التكامل وتيرة تسريع فيما يخص ضرورة سيما
 في الهيكلي بشأن خطة التحول ناقشاتلإثراء الم خدمت الموجزات القطريةستُ ا كما. الإقليمية

في  للتحول استراتيجية وضع مستجيبة بذلك، من بين أمور أخرى، للدعوة إلى وسط أفريقيا،
الذي دعا إليه خبراءٌ من الدول الأعضاء  النحو على الإقليمية للمنطقة دون مجال الأخشاب

 الاقتصادية لأفريقيا الدول نةاللج عمل وساعد. حضروا دورات لجنة الخبراء الحكومية الدولية
 محدّثة ومستكملة بيانات دقيقة استناداً إلى إقليمية دون سياساتية توصيات صياغة في الأعضاء
  .دقيقة بتحليلات

 الدول لتمكين القدرات خاصة ببناء كذلك بأنشطةالاقتصادية   اللجنة واضطلعت  -  ١٧٠
الحكومية الدولية وغيرها من الجهات دون  والمنظمات الإقليمية الاقتصادية والجماعات الأعضاء

 قائمة وخطط سياسات الإقليمية صاحبة المصلحة العاملة في مجال التنمية من وضع وتنسيق
 اللجنة على ركزت كما. أفريقيا وسط في والاجتماعي التحول الاقتصادي لدعم الأدلة على

المناخ، من  وتغير الطرق على والسلامة الكلي الاقتصادي التقارب مثل وناشئة مسائل قطاعية
  .الإقليمية دون المبادرات تنفيذ أجل تسريع

 أفريقيا، لوسط الدولية الحكومية الخبراء للجنة وأتاحت الدورة الحادية والثلاثون  -  ١٧١
 الاقتصادية والجماعة الأعضاء الدول لوفود برازافيل، منبراً  في ٢٠١٥ في آذار/مارس المعقودة
المتخصصة التابعة  والمؤسسات أفريقيا لوسط والنقدية الاقتصادية والجماعة أفريقيا، وسط لدول
هو وضع  هذه للجنةادورة  موضوع وكان. والناشئة في مجال التنمية الحالية القضايا لمناقشة لها،

دعم إحداث تحول هيكلي في اقتصادات وسط أفريقيا. وتحقيقا  أجل منغابات للاستراتيجية 
لمشاركون إلى وضع استراتيجية دون إقليمية قوية لإحداث تحول في مجال لهذه الغاية، دعا ا
للنساء  وخاصة عمل، فرص إيجاد في تساهم أن يمكن مضافة قيمة توليدإلى الأخشاب ēدف 

 أن من شأن استراتيجية الإقليمية دون المنطقة من وخبراء الاقتصادية اللجنة ورأت. والشباب
 على الاعتماد تقللأن و  الاقتصادي التنويعسن أن تح لأخشابافي مجال  تحولمعززة لإحداث 
  .عائدات النفط

الجماعة  قدرات تعزيز إلى الرامية هاإطار جهود الاقتصادية، في مت اللجنةاوق  -  ١٧٢
 تنفيذب التعجيللدول وسط أفريقيا على  الاقتصادية أفريقيا والجماعة لوسطالاقتصادية والنقدية 

) السنتين هدفها لفترةبذلك محقِّقة ( مبادرات أربع الدعم لتنفيذبتقديم  مية،الإقلي دون المبادرات
 في اعتماد الأولى المبادرة وتمثلتتان المذكورتان أعلاه. الإقليميتان الاقتصادين اتقامت đا الجماع

لتمكينها  وسط أفريقيا في المشاريع لتطوير طريق الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا خارطة
الجماعة الاقتصادية  دول رؤساء قرار هي الثانية والمبادرة الأخضر، الاقتصاد نحو ن التحولم

. دول الجماعة بالنسبة لمواطني دخول تأشيرة على الحصول شرط وسط أفريقيا إلغاءَ لوالنقدية 
 الإقليمي التكامل القرار أيضا لدعوة المكتب دون الإقليمي لوسط أفريقيا إلى وقد استجاب هذا
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 على وجه الخصوص، وهو ما تمت الدعوة إليه من الأشخاص تنقل عام وإلى حرية بشكل
 أفريقيا، وسط فيالتجارية  الأعمال بيئة التدابير الكفيلة بتحسين عن تقرير إعداد ونشر خلال
 مخصص لتوعية إقليمي دون خبراء اجتماع وتنظيم الأشخاص تنقل حرية على التركيز مع

  .الإقليمي ايا التكاملبمز  السياسات واضعي

 المتعلق بدعم أفريقيا ووسط غرب دول رؤساء فكانت قرار الثالثة أما المبادرة  -  ١٧٣
في هذه العملية  لأفريقيا الاقتصادية وقد تمثل تأثير اللجنة. حرام حركة بوكو من المتضررة البلدان

 عن أنشطة المتحدة للأمم مالعا الأمين تقرير في مساهمة المكتب دون الإقليمي لوسط أفريقيا في
 ٢٠١٤ لعامي سنوية نصف من خلال إعداد مذكرات أفريقيا وسط في المتحدة الأمم مكتب

 المدى على والتوقعات وسط أفريقيا السائدة في والاجتماعية الاقتصادية عن الأوضاع ٢٠١٥و
  .يارئيس مكتب الأمم المتحدة في وسط أفريق ثناء من مساهمة المكتب ولقيت. القصير

المكتب دون الإقليمي لوسط  خلال من الاقتصادية، وأخيرا، اضطلعت اللجنة  -  ١٧٤
 المتمثلة الرابعة فيما يتعلق بالمبادرة من وسط أفريقيا الخبراء على التأثير أفريقيا، بدور حاسم في

ا وسط أفريقيل والنقدية للجماعة الاقتصادية الكلي الاقتصادي التقارب إطار توسيع اعتماد في
 اجتماع خلال تحقق ذلكد وق. لدول وسط أفريقيا الاقتصادية الجماعة منطقةكامل ليشمل  

 ،٢٠١٥ آذار/مارس ٣و ٢ فيفي برازافيل  دون الإقليمي المكتب نظمه مخصص فريق خبراء
 الأطراف، المتعددة للمراقبة المؤسسي الإطار بشأن النظر وجهات تبادلوا خبيراً  ٥٢ وحضره
وتمت بعناية خلال الاجتماع . الاسمية التقارب معايير وأهمية والحوافز اتزاءالج آلية وفعالية

 مجال المحرز في التقدم عن الاقتصادية التي أعدēا اللجنة التقنية الدراسة مناقشة واعتماد نتائج
    دون الإقليمية لوسط أفريقيا وآفاق هذا التقارب. المنطقة في الكلي الاقتصادي التقارب

 من المستوى رفيعيال القرار ينعاص قدرات بناء فيالاقتصادية  اللجنة اهمتوس  -  ١٧٥
 في المناخ تغيرمسألة  مجال تعميم في الأعضاء والدول الإقليمية الاقتصادية الجماعات
 كانون الأول/ديسمبر عُقدت في تدريبية عمل حلقة خلال الزراعية، وذلك السياسات
وسط  في الزراعة على المناخ تغير بتأثير في التوعية وساهمت حلقة العمل. دوالا في ،٢٠١٥
الاحتباس الحراري وتُوجت باعتماد  غازات انبعاث في الزراعي القطاع ومساهمة أفريقيا

 خفض بشأن والثانية الزراعي، القطاع في المناخ تغير مع التكيف بشأن الأولى: استراتيجيتين
  .الاحتباس الحراري غازات انبعاثات

المخصص  الخبراء فريق لاجتماعات تقديم الدعم الاقتصادية صلت اللجنةووا  -  ١٧٦
 بيئة الهيكلي؛ وتحسين التحول أجل من الاستخراجية الصناعات إمكانات بشأن تسخير

 في الكلي على صعيد الاقتصاد التقارب آفاقطلاع واست أفريقيا؛ وسط في التجارية الأعمال
 اجتماعي هي إعداد تقرير الفرعي البرنامج الملحوظة لهذا ةالنتيج وكانت. الإقليمية دون المنطقة

 الفرعي البرنامج أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة في وسط أفريقيا. كما قدم واقتصادي عن وسط
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ذي الإقليمية لوسط أفريقيا، ال الاقتصادية المجموعات المعنية بترشيد التوجيهية للجنة كبيرا دعما
   .عضو فيهاهو 

 في صاحبة المصلحةالجهات  بين وتشجيع الشراكة الفساد مكافحة زيزولتع  -  ١٧٧
 ٢٠١٥ تشرين الأول/أكتوبر في الاقتصادية اللجنة نظمت دون الإقليمية في هذا المجال، المنطقة

. أفريقيا في وسط الفساد مكافحة مؤسسات شبكة إطلاق خلالها ليبرفيل تم حلقة عمل في
كما . العمل حلقة خلال استعرضتها للشبكة القانونية الوثائق من مجموعة وأعدت اللجنة

 بين والخبرات المعلومات وتيسير تبادل الشبكة لأنشطة أنشأت اللجنة منتدى إلكترونيا للترويج
  .أعضائها

 الاقتصادية اللجنة واصلت المعرفة، وشبكات الممارسة بجماعات يتعلق وفيما  -  ١٧٨
 وتم. المعارف المتحدة لتبادل منابر الأمم خلال من ارفوالمع المعلومات لنشر جهودها لأفريقيا
 دون المنطقة من إشراك الخبراء لغرض الممارسة لجماعات أماكن عمل مواضيعية ثلاثة إنشاء

  طائفة من المسائل على النحو المبين أدناه: في المناقشات بشأن الإقليمية

مشاركا  ٤٠ ل حواليتباد: أفريقيا وسط في التجارية الأعمال بيئة تحسين   (أ)
أفريقيا  وسط الحال في واقعالتجارية و الأعمال  ببيئةالخاصة  المؤشرات الصلة بين بشأن الأفكار

 ؛ممارسة الأعمال التجارية الصادر عن البنك الدولي مؤشرانطباقها عليه، بما في ذلك مدى و 
 المنتدىصادر عن ومؤشر التنافسية العالمية الأفريقيا؛  في الحكم لشؤون إبراهيم ودليل

  الدولية؛ الشفافية منظمةالصادر عن الفساد  انتشار ومؤشر تبين العالمي، الاقتصادي

من أجل  والخاص العام القطاعين بين التعاون تحسين استراتيجيات  (ب) 
 الأعمال بيئة من أجل تحسين المؤسسية والآليات الترتيبات الاستثمارات ولتعزيز فعالية تشجيع

  الإقليمي؛ ودون الوطني الصعيدين ىعلالتجارية 

وسط  في منطقة الكلي على صعيد الاقتصاد المحرز في التقارب التقدم  (ج)
 ضعف الإطار الآراء بشأن تبادل في خبيرا ٥١ شارك دون الإقليمية وآفاق هذا التقارب: أفريقيا

 التقارب معايير يةوأهم الجزاءات والحوافز آلية وفعالية الأطراف، المتعددة للمراقبة المؤسسي
التابعة للجماعة  الأطراف المتعددة المراقبة آلية أهمية بشأن الخبراء الأفكار وتبادل. الاسمية

الاقتصادية لدول  الجماعة لتشمل نطاقها توسيع الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا وإمكانية
  وسط أفريقيا؛

 إنشاء تم: أفريقيا طوس في التنمية سياسات في الأخضر الاقتصاد إدماج  )د( 
الدورة الثلاثين للجنة الخبراء الحكومية  خلال من الخبراء توصية على هذه بناءً  الممارسة جماعة

 التوعية في وساهم ذلك. نجامينا ، في٢٠١٤ آذار/مارس ٧إلى  ٥من  الفترة الدولية المعقودة في
تناولت مسائل  ناقشاتأفريقيا، حيث جرت م وسط في الأخضر الاقتصاد إلى التحول بضرورة



E/ECA/COE/35/9 
AU/STC/FMEPI/EXP/9(II) 

 

٥٤ 

النامية في أفريقيا في سعيها إلى  الصغيرة الجزرية الدولدعم من قبيل الكيفية التي يمكن đا 
 أفريقيا تطوير صناعات وكيف يمكن لبلدان وسط المناخ، التكيف مع الآثار الضارة لتقلب وتغير

  يمية.دون الإقل المنطقة في الهيكلي التحول لديها من أجل تسريع الغابات

 في عقد للخبراء اجتماع خلال بحثها تم تقييمية دراسة الاقتصادية اللجنة وأجرت  -  ١٧٩
 على الأفريقية للسلامة العمل خطة تنفيذ تسريع đدف دوالا، في ٢٠١٥ تشرين الثاني/نوفمبر

 دون الإقليمية في سائر المناطق عن متخلفة أفريقيا وسط منطقة أن إلى الدراسة وتشير. الطرق
العقد العالمي للعمل من أجل السلامة على  مع بلوغ منتصف هذه، العمل خطة تنفيذ في القارة

ورأى المشاركون أن العقبات الرئيسية التي تحول دون تنفيذ الخطة . ٢٠٢٠-٢٠١١الطرق 
 الجهات قدرة العمل، وضعف الإمساك بزمام خطة وعدم الالتزام، مستوى تكمن في تدني
 وشدد. الطرق على للسلامة المخصصة والبشرية المالية كفاية الموارد  وعدم صاحبة المصلحة

تدعو  واعتمدوا توصيات الطرق، حوادث عن وشاملة دقيقة إحصاءات إلى الحاجة على الخبراء
 خطة تنفيذ الإنمائيين إلى تسريع والشركاء الأعضاء والدول الإقليمية الجماعات الاقتصادية

 .الطرق ىعل الأفريقية للسلامة العمل

 للإحصاء الوطني للمعهد الدعمالاقتصادية  اللجنة قدمت الصعيد القطري، وعلى  -  ١٨٠
 تكنولوجياالعن طريق  الإحصائية البيانات بجمع يتعلق تجريبي مشروع لتنفيذ في الكاميرون

طاع طوير قلت الأفريقي المركز الاقتصادية اللجنةُ  في نجامينا، ساعدت تعُقد فعاليةوفي . الجوالة
من  التفاوض على الأفريقية الحكومات قدرات المتعلق بـتعزيز جهوده لإطلاق المشروع فيالمعادن 

ومستدامة لتحقيق  ومنصفة تكون شفافة الاستخراجية مجال الصناعات في عقود أجل إبرام
 إلى وبالإضافة. واسع نطاق علىالمستدامة والاقتصادية  الاجتماعية والتنمية المستدام النمو

 فريق مع شراكته المكتب عزز الكاميرون، في المتحدة للأمم القطري الفريق أنشطة المشاركة في
 Ĕج "توحيد الأداء" في في إطلاق المساعدة وقدم الاستوائية، غينيا في القطري المتحدة الأمم
  .البلد

 عاموالإمساك بزمام الأمور فيما يتعلق بخطة  الفهم وفي سبيل تعزيز وأخيرا،  -  ١٨١
 لحكومة نيتقال الدعمالاقتصادية  اللجنة قدمت ،٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام وخطة  ٢٠١٦٣
الديموغرافي  والعائد المستدامة التنمية أهدافبشأن  حلقة عمل فيأن شاركت ب الكاميرون

حكومة  نظمتهاو  ٢٠١٥ كانون الأول/ديسمبر  ٩إلى  ٨عُقدت في ياوندي خلال الفترة من 
 المكتب وقدم .للسكان المتحدة الأمم لصندوق القطري التابع المكتبشتراك مع الابالكاميرون 

 بجملة العمل حلقة في وأوصى المشاركون. الإنمائيتين هاتين الخطتين بين تناول الروابط عرضاً 
  .الصلة đذه المسألة ونشرها على نطاق واسع ذات إنتاج الوثائق منها أمور
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  فريقياأ لشرق دون الإقليمي المكتب   - ٤

لفترة  محققا هدفه( ثمانية موجزات قطرية أفريقيا لشرق دون الإقليمي المكتب أعد  -  ١٨٢
 داوروانوجيبوتي  الديمقراطية الكونغو وجمهوريةالمتحدة تنزانيا جمهورية و  لكل من أوغندا) السنتين

في  ذات جودة عالية وصادرة إحصائية بيانات باستخدام وذلك ومدغشقر، وكينيا والصومال
عبة شمن شعبة سياسات الاقتصاد الكلي و وبدعم  الأعضاء الدول المناسب قدمتها التوقيت

. وشعبة سياسات التنمية الاجتماعية اتوالمركز الأفريقي للإحصاءالتكامل الإقليمي والتجارة 
 الدولية الحكومية الخبراء للجنة اجتماع وتمت دراسة الموجزات القطرية، وهي قيد الإعداد، خلال

 للحصول على تعليقات من ذلك فرصة ، وكان٢٠١٥ في آذار/مارس مدغشقر في عُقد
  .الخاصة ببلداĔا الموجزات القطرية والوزارات عن صاحبة المصلحةالجهات 

بين  ٢٠١٤ للقاءات الرفيعة المستوى التي جرت في كانون الأول/ديسمبر ومتابعةً   -  ١٨٣
 في المسؤولين كبار من وغيره كاغامي، ورئيس رواندا، بول ةالاقتصادي للجنة التنفيذي الأمين
 بين ٢٠١٥ شباط/فبراير رواندا، بالإضافة إلى المناقشات السياساتية التي جرت في حكومة
نظمت  ،٢٠١٥ شباط/فبراير في للجنة العليا من الإدارة وفريق الروانديين المسؤولين كبار

 الاقتصادي النمو تسريع بشأن المستوى رفيعة عمل والمكتب دون الإقليمي حلقة رواندا حكومة
 دام يومين الذي الاجتماع وحضر. ٢٠١٥ كانون الأول/ديسمبر  ٨و ٧ عُقدت فيرواندا  في

 السياسات تحليل عهدلم نثلو ممو  دوليون ومديرون عامون ومديرون وخبراء روانديون وزراء
 كبيرة قُدمت مساعدة  للاجتماعوفي سياق التحضير. الاقتصادية من اللجنة والبحوث وخبراء

 لا الإنمائية الوطنية، للمبادرات دعماً  وإحصاءاēا للسياسات لإعداد تحليلها الرواندية للحكومة
الاقتصادية لدول  التي تتيحها الجماعة السوق وفرص الإنمائية البديلة بالأطر يتعلق فيما سيما

  .الألبان وسط أفريقيا وعملية تطوير قطاع

 التي أفريقيا، لشرق الدولية الحكومية الخبراء تاحت الدورة التاسعة عشرة للجنةوأ  -  ١٨٤
وهو  الدورة لاستطلاع موضوع للمشاركين ، فرصةً ٢٠١٥ آذار/مارس في أنتاناناريفو في عقدت

وحلقات نقاش  تنظيم عروض خلال وذلك من ،"أفريقيا شرق لتنمية الأزرق الاقتصاد تسخير"
 النمو تحقيقتدارس الخبراء خلال الدورة سبل و . وجماعية عامة شاتومناق رفيعة المستوى

قيق كينها من تحوتم البحرية الوصول إلى الموارد تعظيم قدرة البلدان على خلال من المستدام
. للمحيطات الإيكولوجية هالنظم المستدامة الإدارةوذلك عن طريق  الاستفادة القصوى منها

 وتعزيز الهيكلي التحول لدعم كأداة الأزرق" "الاقتصاد مفهوم وتم التأكيد مرارا على أهمية
. دون الإقليمية المنطقة في المناخ تغير آثار من والتخفيف الفقر على والقضاء المستدامة التنمية

والاعتماد المتبادل  التجارية والروابطلاحظ المشاركون أن استغلال شبكات الهياكل الأساسية و 
 الساحلية غير البلدانب والجزرية الساحلية الدول التي تربط الاستراتيجية والشراكات على الموارد
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. لتنمية المنطقة دون الإقليمية بأسرها الأزرق الاقتصاد تسخير فوائدمن ن يمكّ من شأنه أن 
 أفريقيا، لشرق دون الإقليمي الصادرة عن المكتب لمنشوراتن لاك المتنامية، الخطة لهذه ودعماً 
 الاقتصاد المعلومات الأساسية المتعلقة بتسخير ودراسة الأزرق لاقتصادساتي لاسيال دليلال مثل

 ،وجيبوتي ،القمر جزر( أعضاء دولأربع  مساعدة في رئيسي دور أفريقيا، شرق لتنمية الأزرق
 المحيط مساعدة لجنةفي و  الأزرق، للاقتصاد مستدامة سياسات وضع في) ومدغشقر ،وسيشيل
 .الأزرق المتعلقة بالاقتصاد هاعمل خطةاستكمال  على الهندي

 المخصص الخبراء لفريق اجتماعات أفريقيا لشرق دون الإقليمي المكتب نظم كما  -  ١٨٥
مساهمة  مدىييم قجرى خلالها تو  ،دون الإقليمية المنطقة في الهيكلي خطة التحول في ساهمت

 اقتصادات تنويع في والصين، دالهن مع وخاصة والاستثمار، العلاقات الجديدة في مجالي التجارة
 ،الاجتماعي التماسك تحسينēدف إلى  استراتيجياتة و حال واستعرض دراسات أفريقيا شرق

 أدواتك الثنائية الاستثمار ومعاهدات الدولية التجارة ظمنُ  يةدودمح كشف على توساعد
  .للتنمية

 لرامية إلى تعزيزأيضا في الجهود ادون الإقليمي لشرق أفريقيا  المكتب وساهم  -  ١٨٦
 تنفيذ في الإسراع على الإقليمية والجماعات الاقتصادية أفريقيا شرق في الأعضاء الدول قدرات

 المتعلق الأزرق. واستلزم عمله والاقتصاد والطاقة بالسياحة المتعلقة دون الإقليمية المبادرات
 المستوى على القدرات وبناء بارزين حكوميين مع مسؤولينعلى مستوى رفيع التعاون  بالسياحة
 الهيئةها طلقتأالتي  المستدامة للسياحة لخطة الرئيسيةسية لابالدعائم الأسفيما يتعلق  القطري
وفي هذا السياق، تقدم . ٢٠١٣ كانون الأول/ديسمبر في بالتنمية المعنية الدولية الحكومية
 التوجيهية المبادئ ومتسقة لمسألة دمج الدعم بصورة منهجية لأفريقيا الاقتصادية اللجنة
هذه تقوم و . المستفيدة لبلدانالتي تعتمدها اذات الصلة ة العامة السياس صكوك في يةاتالسياس
 لتنفيذ الممارسات بأفضل تعلقت جسليمة وĔُ  أدلة العامة على المقدمة في مجال السياسة المشورة
 أو هانجاح أسبابمع وضع  الحالية العالمية الأطر تحليل وتستند إلى الإقليمية، السياحة أطر
السياحة ينطوي، مثلما  لتنمية الوطنية المتعلق بالصكوك العمل فإن وبالمثل،. ها في الاعتبارفشل

 والثانوية الأولية البيانات أساس على للوضع مفصل تحليل على لإثيوبيا، هو الحال بالنسبة
 لأفريقيا الاقتصادية اللجنة جعلفي  العمل وقد ساهم هذا. المناسبة الاستراتيجية لتوجيه صياغة

عمل المكتب في  من المستفيدة الجهات الرئيسية وكانت. السياحة مجال في المفضل الشريك
 النهائية وقد استُكملت المسودة.كينياإثيوبيا، وأوغندا، وجيبوتي، ورواندا، و مجال السياحة هي 

إطلاقها في  ويتوقع نوعها، من الأولىوهي  المتعلقة بإثيوبيا، المستدامة للسياحة الرئيسية للخطة
  . ٢٠١٦ مطلع عام

ن السياحة مجال لأ انظر  ،لا تزال شحيحةالبيانات المتاحة عن هذا الموضوع و   -  ١٨٧
 والجماعات الأعضاء الدولعتمده لم تبالتالي و  لأفريقيا الاقتصادية للجنة جديد نسبياً 
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 لذلك، ونتيجة. إلا في الآونة الأخيرة هجيةومن شاملة بطريقةالمنطقة  في الإقليمية الاقتصادية
أنتجها  – أولية مصادر على السياحة في مجال لشرق أفريقيا المكتب دون الإقليمي عمل يعتمد
 والبنك العالمية السياحة منظمة مثل بالشركاء خاصة ثانوية أو على مصادر بيانات -المكتب
 أخرى، مصادر الواردة من البيانات ثوقيةمو  ولضمان. والسياحة للسفر العالمي والمركز الدولي

وحتى . المصادر تلك من جمعها تم التي الأعضاء باستمرار بمقارنة وفحص البيانات تقوم الدول
 جرت في المنطقة دون الإقليمية، صاحبة المصلحةتأثير قوي على الجهات  يكون للبيانات

 وذلك باستخدام المؤثرات ،التكنولوجياصيحة في مجال الاستفادة على نحو كامل من آخر 
  .على حد سواء عروضالو  كتوبةالم تقاريرال في البصرية

 ساهم المكتب دون الإقليمي لشرق أفريقيا في تحقيق بالطاقة، يتعلق وفيما  -  ١٨٨
 تعزيز: أساسية هي مجالات تقديم الدعم للدول الأعضاء في ثلاثة خلال من الأهداف المتوقعة

 تقديم عن طريق ذلك في بما والإقليمي، الوطني الصعيدين على لطاقةفي مجال ا التخطيط قدرات
 شرق في للجميع المستدامة الطاقةمبادرة تنميتها؛ وتشجيع  وخطط الطاقة موارد لتقييم الدعم
 في الطاقة على نطاق الحصول توسيعبغية  ،السياسات من خلال دعم ذلك في بما أفريقيا،

 الإقليمي الصعيدين على الطاقة منلأ لوضع سياسة ياساتيالس الدعم وتوفير كامل المنطقة؛
 تحديدا، أكثر وبشكل. في مجال الطاقة الأمن انعدامآثار من  التخفيف من أجل والقطري

 الطاقة أمن إطار متناول العملية المستمرة لصياغة في واصل المكتب دون الإقليمي وضع خبراته
في نطاقه، حيث يشمل  شاملا ويعدُ الإطار. ٢٠٥٠ لعام ورؤيتها أفريقيا شرق لجماعة دول

 علاوة على كونه متعدد والكهرباء، والغاز والنفطحيائية الأ لكتلةطاقة االقطاعات الفرعية ل
  .الأبعاد

السياساتية  طائفة من الأدوات تطوير وساعد المكتب دون الإقليمي أيضا في  -  ١٨٩
 وتخطيط الطاقة موارد تقييم: ذلك في بما ميةالإقلي والجماعات الاقتصادية الأعضاء الدول لدعم

ووضع  رواندا؛ في المتجددة الطاقة تكنولوجيات لاستدامة نشر إطار ووضع جيبوتي؛ تنميتها في
 عمل وخطة وطنية ووضع استراتيجية أفريقيا؛ جماعة شرق لمنطقة الطاقة أمن لسياسة إطار
 الطاقة موارد ؛ وتقييم٢٠١٦ /أبريلاستكمالها في نيسان يتوقع في رواندا الشمسية للطاقة

 في الطبيعي الغاز سياسات وتقييم لجيبوتي؛ في مجال التخطيط استشارية وتقديم خدمات
جماعة الأعضاء في  لدولإلى ا استشارية وخدمات جمهورية تنزانيا المتحدة؛ وتقديم توصيات

  .يوالإقليم على الصعيدين الوطني الطاقة أمنات بشأن سياسشرق أفريقيا 

 مع أقام المكتب دون الإقليمي شراكات الاستراتيجية، وفيما يتعلق بالشراكات  -  ١٩٠
 شيغانتمي ولاية وجامعة فرجينيا ولاية وجامعة لندن كلية وجامعة رواندا جامعة مثل الجامعات
 الأعضاء الطاقة في الدول مؤسساتمع  ، وذلك إضافة لشراكاتهللتكنولوجيا جورجيا ومعهد

 الطاقة ووكالة المتجددة للطاقة الدولية الوكالة مثل دولية منظمات مع قام شراكاتكما أ. فيه
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أداة التخطيط  مجال استخدام في( الذرية للطاقة الدولية والوكالة) في مجال البيانات( الدولية
 ))MESSAGEالمتمثلة في نموذج البدائل الاستراتيجية للتزويد بالطاقة وتأثيراēا البيئية العامة (

 ومختبر للبيئة ستوكهولم معهد مثل وطنية منظماتمع و  ،رواندا في المتحدة الأمم وكالات ومع
  .المتحدة الولايات في الوطني أرغون

 الدورة التاسعة عشرة للجنة الخبراء الحكومية الدولية، قام توصيات مع وتمشياً   -  ١٩١
 استكمال ذلك وشمل. الأزرق صادمجال الاقت في رائد بعمل أفريقيا لشرق دون الإقليمي المكتب
تعريف  إلى يسعى شامل وإعداد تقرير الأزرق، المعلومات الأساسية المتعلقة بالاقتصاد دراسة
صاحبة وغيرها من الجهات  الإقليمية والجماعات الاقتصادية أفريقيا شرق في القرار صناع

 النمو في الأزرق الاقتصاد ومساهمات بدور –والمحلي والوطني الإقليمي الصُعُد على-  المصلحة
 من عدد مع وأقام المكتب شراكات. أفريقيا شرق في الهيكلي والتحول والاقتصادي الاجتماعي
 المحيط الهندي، والسوق لجنة مثل المتحدة، ومنظمات الأمم والدولية الإقليمية المنظمات
ة الحكومية الدولية المعنية والهيئ وجماعة شرق أفريقيا، الأفريقي، والجنوب أفريقيا لشرق المشتركة
من أجل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةوبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، و  ،بالتنمية

فيما  الخبرات السياسات والمساهمة فيهما؛ وتبادل المعلومات الأساسية ودليل دراسة استعراض
. والاستراتيجيات البرامج في زرقالأ الاقتصاد مبادئ وتعميم ؛التواصلبينهم والبحث عن فرص 

 بيئة لتهيئة اللازمة والإجراءات الفرص عن عامة المعلومات الأساسية لمحة دراسة كما تقدم
هو جلسة العمل  الأهمية من نفسه على القدر والأمر الذي كان. الأزرق للاقتصاد مواتية

 ٢٠١٥ الأول/ديسمبركانون  فيالتي عُقدت  -المعروفة باسم "الكتاب السريع"–المكثفة 
 الأعضاء تزويد الدول هو الدليل والغرض من. الأزرق الاقتصادات عن سياس لوضع دليل

 ذات المبادئ بمنهجية تدريجية لتعميم الدولية الحكومية والمنظمات الإقليمية الاقتصادية واللجان
الإجراءات  ذهومن شأن كل ه. منها بكل الخاصة والبرامج الخطط في الأزرق بالاقتصاد الصلة

  .المجال هذا للجنة الاقتصادية وتأثيرها في القيادي أن تساعد في توطيد الدور

  للجنوب الأفريقي دون الإقليمي المكتب   - ٥

خلال الفترة قيد الاستعراض، واصل المكتب دون الإقليمي للجنوب الأفريقي   -  ١٩٢
والمنظمات الحكومية الدولية  تقديم المساعدة للدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية

من أجل تعزيز  ،التنمية على الصعيد دون الإقليميب المعنية صاحبة المصلحةوغيرها من الجهات 
قدراēا على صياغة السياسات والبرامج القائمة على الأدلة ومواءمتها دعماً للتحول الاقتصادي 

إعداد وتحديث الموجزات القطرية والاجتماعي في المنطقة دون الإقليمية. واستمر المكتب في 
ēدف إلى توفير بيانات التي  المتكررةالرئيسية باعتبارها من منشورات اللجنة الاقتصادية 

اقتصادية واجتماعية ومعلومات عن المؤسسات والسياسات إلى جانب تقديم تحليل وتوصيات 
تشمل الدول ء العملابشأن السياسات والمخاطر لكي تستفيد منها مجموعةٌ متنوعة من 
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في منطقة الجنوب الأفريقي وغيرها  السياسات والقطاع الخاصواضعي الأعضاء والمجتمع المدني و 
الهدف المقرر لفترة السنتين) حققت انية موجزات قطرية (. ومن ثم فقد تم إعداد ثممن المناطق

  ، وناميبيا. لكل من أنغولا، وبوتسوانا، وسوازيلند، وزامبيا، وزمبابوي، وليسوتو، وملاوي

وعلاوة على ذلك، قام المكتب بعقد مشاورات مع فرادى المكاتب الإحصائية   -  ١٩٣
ومع جماعتين اقتصاديتين ته الوطنية التابعة للدول الأعضاء الواقعة في المنطقة المشمولة بولاي

نوب هما الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والج ،إقليميتين
الأفريقي، وذلك لشرح مبادرة الموجزات القطرية. وكُللت هذه المشاورات بانعقاد الاجتماع 

. وتم من خلال ٢٠١٥التشاوري دون الإقليمي لمنتجي الإحصاءات ومستخدميها في عام 
تحديد وبلورة احتياجات المكاتب الإحصائية الوطنية  هذه العملية التشاورية واسعة النطاق

ذات الصلة đا من القدرات الإحصائية، وترتيب هذه الاحتياجات حسب والمؤسسات 
مشترك لتبادل أفضل الممارسات والخبرات وإقامة الشبكات والتنسيق منتدى أولويتها؛ وإنشاء 

إعطاء دفعة للمناقشات المتعلقة بمواءمة الإحصاءات في منطقتي جرى في مجال الإحصاءات؛ و 
رفُع و  ؛ والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقيفريقي الجماعة الإنمائية للجنوب الأ

التوعية بمبادرة الموجزات القطرية التي تعدها اللجنة الاقتصادية وتركيزها عموما على مستوى 
تعزيز قدرة المكاتب الإحصائية الوطنية لتيسير إنتاج إحصاءات موثوقة لاستخدامها في السياسة 

الشراكة بين  المكتب والمكاتب الإحصائية الوطنية والمؤسسات ذات العامة؛ ومواصلة تعزيز 
  الصلة đا.

في جهوده من أجل تعزيز دون الإقليمي للجنوب الأفريقي استمر المكتب و   -  ١٩٤
 صاحبة المصلحةقدرات الجماعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء وغيرها من الجهات 

بوضع وتنفيذ مبادرات دون إقليمية ذات أولوية في الجنوب بغية التعجيل  ،بالتنميةالمعنية 
نفذت الجماعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء وبمساعدة اللجنة الاقتصادية، الأفريقي. 

فترة المطلوب خلال الهدف وحققت بذلك مبادرات متفق عليها إقليمياً (سبع  الآن حتى
  .مبادرات ثلاثالسنتين)، انطلاقا من خط أساس يتألف من 

، بناء أيضاً  قدم المكتب الدعم التقني لأمانة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقيو   -  ١٩٥
 صيغةو للتصنيع  واستراتيجية وضع خارطة طريقشمل ذلك مساعدة الجماعة على على طلبها، و 

. وفي وقت لاحق، أقر ٢٠٢٠-٢٠١٥للفترة منقحة من خطة استراتيجية إرشادية للتنمية 
لس وزراء الصناعة ببلدان الجماعة الإنمائية هذين الإطارين من أطر السياسة العامة، ثم أقرهما مج

واعتمدهما لغرض التنفيذ مؤتمرُ القمة الاستثنائي لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الجماعة 
ديرها عن تقللجنوب الأفريقي . وقد أعربت الجماعة الإنمائية ٢٠١٥المعقود في نيسان/أبريل 

من دعم، وطلبت الحصول على المزيد من أجل وضع خطة ه لما قدممكتب دون الإقليمي لل
مساعدة تقنية من أجل تنفيذ . وقدم المكتب أيضا عمل لتنفيذ الاستراتيجية وخارطة الطريق
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أحدهما برنامج الجماعة الإنمائية في مجال التعدين، إذ دعمت عملية تحديد ووضع مشروعين 
تصنيف إغناء المعادن. ، والثاني عن راسة تقييمية للمهارات اللازمة في قطاع التعديندعبارة عن 

  .٢٠١٥وكلا المشروعين قيد التنفيذ منذ حزيران/يونيه 

دون الإقليمي للجنوب الأفريقي وعلى مستوى الدول الأعضاء، ما برح المكتب   -  ١٩٦
روة المعدنية والتعدين في ليسوتو، وهي يقدم الخدمات الاستشارية لعملية إرساء سياسة وطنية للث

. وكانت ليسوتو تتطلع في هذا الشأن إلى وضع ٢٠١٣السياسة التي انطلقت أواخر عام 
لفقر، تتصدى لمشكلة او  المستدامالاقتصادي و سياسة يرتكز إليها تحقيق النمو الاجتماعي 

، تم المقدم من المكتب عموتكون متسقة مع مطامح الرؤية الأفريقية للتعدين. ونتيجة لهذا الد
الانتهاء من وضع سياسة وطنية للثروة المعدنية والتعدين تتسق مع الرؤية الأفريقية للتعدين، وقد 

. وبمزيد من ٢٠١٥في وقت لاحق وبدأ تنفيذها رسميا في حزيران/يونيه ليسوتو اعتمدēا حكومة 
في مواءمة إطارها القانوني الدعم من اللجنة الاقتصادية والشركاء، شرعت الحكومة منذئذ 

  والتنظيمي المقرر أن تستند إليهما السياسة الجديدة.

اللجنة الاقتصادية الدعمَ لحكومة ملاوي في عملية قدمت وبالإضافة إلى ذلك،   -  ١٩٧
Ĕفقدمت ١٩٨١لمناجم والثروة المعدنية الصادر في عام الوطني ل ااستعراض وتحديث قانو ،

للمناجم والثروة المعدنية وشاركت بنشاط  ٢٠١٥مشروع قانون عام كبيرة في  فنيةمساهمات 
. وبالإضافة إلى ٢٠١٥في حلقة العمل المعنية بالاستعراض التقني التي عُقدت في أيار/مايو 

التنمية بشأن العمل على التأكد من الاتساق والوضوح في تعبير القانون عن نوايا الحكومة 
الإنفاذ على ب đا، ونواياها فيما يتعلق الآليات ذات الصلةو الاقتصادية للبلد و الاجتماعية 

الصعيدين التنظيمي والقطاعي، انطوى الاستعراض أيضا على تقييم لمدى توافق مشروع القانون 
وتواؤمه مع غيره من القوانين والتنظيمات المحلية الوطنية ومع السياسات والأطر القانونية 

بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في مجال التعدين الإقليمية والدولية، بما في ذلك 
وإطارها لمواءمة سياسات التعدين مع الرؤية الأفريقية للتعدين. وقد أُحيلت التوصيات المنبثقة 
عن حلقة العمل إلى وزارة المناجم للنظر في تنقيح مشروع القانون قبل وضعه في صيغته النهائية 

وي لسنّه، وهي التوصيات التي تناولت مسائل من قبيل الحوكمة وعرضه على برلمان ملا
القطاعية، وتَـوَلي العناصر الوطنية مقاليد الأمور، وتنمية المجتمعات المحلية، والتعدين الحرفي 
والتعدين على نطاق ضيق، والشفافية والإفصاح عن المعلومات، والتفاوض بشأن العقود، 

يل القطاعي، وإنشاء صناديق الثروة السيادية والصناديق والقدرة التقنية للدولة، والتمو 
  الاستئمانية، والتسعير الداخلي، والازدواج الضريبي، وشروط الثبات التشريعي.

 وقدمت اللجنة الاقتصادية الدعم التقني لحكومة سوازيلند في إعداد السياسة  -  ١٩٨
تم إعداد وثيقة سياساتية وجرى المتعلقة بالتجارة والصناعة. وبفضل هذه المساعدة،  العامة

، ثم اعتمدēا الحكومةُ. عليهاللتصديق  ٢٠١٥استعراضها في حلقة عمل عُقدت في أيار/مايو 



E/ECA/COE/35/9 
AU/STC/FMEPI/EXP/9(II) 

 

٦١ 

وقد بعثت حكومة سوازيلند إلى اللجنة الاقتصادية đذا الشأن رسالة رسمية تعرب فيها عن 
  فعيل هذه السياسة.تقديرها لها، وطلبت منها مزيدا من الدعم من أجل وضع خطة تنفيذ لت

وشرعت حكومة زامبيا في وضع سياسة صناعية وطنية بدعمٍ من المكتب القطري   -  ١٩٩
اللجنة الاقتصادية الدعمَ التقني لهذه العملية بناء قدمت . و لديها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

اتية على طلبٍ من حكومة زامبيا، فقدمت مساهمات فنية لوضع مشروع الوثيقة السياس
وشاركت بنشاط في اجتماعات عُقدت للتشاور ولإجراء تقييمات تقنية في مختلف المراحل منذ 

، كان مشروع الوثيقة ٢٠١٥. وفي حزيران/يونيه ٢٠١٤إطلاق العملية في أيلول/سبتمبر 
السياساتية ومشروع خطة التنفيذ المتصلة đا قد وُضعا في صيغتهما النهائية وعُمّما على 

  .المختصة لكي تبدي تعليقاēا الختامية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء بغرض إقرارهاالوزارات 

، بالتعاون مع جامعة كيب تاون، حلقة عمل إقليمية دون الإقليمي ونظّم المكتب  -  ٢٠٠
الأدلة والمساءلة،  على مسألتي التركيزمع بشأن بيان ما تحقق من تقدم في التكامل الإقليمي، 

في لوساكا. وجمعت حلقة العمل التي دامت يوما  ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤عُقدت في 
واحدا طائفةً واسعة من أصحاب المصلحة الذين بحثوا المنظورات المتعددة الأبعاد للمساءلة في 
مجال تعزيز التكامل الإقليمي ودور مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين بدءا 

الإقليمية وصولا إلى البرلمان والمجتمع المدني ووسائط الإعلام. وصبَّت  بالجماعات الاقتصادية
حلقةُ العمل اهتمامها أيضا على مسائل العلاقة بين برامج العمل الوطنية والإقليمية، ودور 
الأدلة والبيانات والمؤشرات في تعزيز المساءلة؛ ودور وسائط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في 

يمية؛ وأهمية الرقابة البرلمانية في تشجيع التكامل. وبحثت حلقة العمل أيضا كيف الخطط الإقل
يمكن للبحوث القائمة على الأدلة أن تعزز المساءلة في مجال دراسة الاتجاهات والأنماط ذات 

  الصلة بنتائج التكامل الإقليمي.

ية الأولى من سلسلة الحلقةَ الدراسدون الإقليمي للجنوب الأفريقي وافتتح المكتبُ   -  ٢٠١
تشرين  ٨و ٧عن الجنوب الأفريقي عُقدت في ليفينغستون، زامبيا، في  افتتاحيةحلقات دراسية 
. ونظُمت الحلقة الدراسية بالتعاون مع الشبكة الأفريقية لبناء السلام ٢٠١٥الأول/أكتوبر 

والتكامل الاقتصادي التابعة لمجلس بحوث العلوم الاجتماعية، وتناولت موضوع: "النزاع والسلام 
سد الثغرات المعرفية ومعالجة التحديات السياساتية". وقد  -الإقليمي في الجنوب الأفريقي 

حضر الحلقة الدراسية باحثون وصانعو سياسات ومسؤولون حكوميون وممثلون عن المجتمع 
ة. واجتذبت المدني والمؤسسات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ولجاĔا الاقتصادية الإقليمي

الحلقة الدراسية مشاركين من جميع أنحاء الجنوب الأفريقي وشرق أفريقيا ومن مناطق أخرى 
الرئيسيون، ومنهم نائب حدثون أيضا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أبرز المت

نطقة كشرط ضروري وزير العلاقات الدولية والتعاون بناميبيا، أهميةَ تعزيز السلام والاستقرار في الم
  ل.الجنوب الأفريقي وفي أفريقيا ككلتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي في 
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التقارير  بتكرة ونشرالبحوث الموأتاحت الحلقة الدراسية منبرا لعرض نتائج   -  ٢٠٢
وقُدمت في جلسة عامة عروضٌ وجرت مناقشات تناولت طائفة واسعة من المواضيع  البحثية.

والتكامل الإقليمي في أفريقيا؛ ونطاق الأزمات والنزاعات في الجنوب الأفريقي  منها: النزاعات
وأشكال الاستجابة الإقليمية لها وآثارها؛ وكراهية الأجانب والهجرة والتكامل الاقتصادي 
الإقليمي في الجنوب الأفريقي؛ وتكاليف النزاع ونتائجه الاقتصادية في الجنوب الأفريقي؛ وتدابير 

وكمة لأغراض التنمية الاقتصادية في الجنوب الأفريقي؛ والحاجة إلى تجانس إقليمي تحسين الح
وتكامل إقليمي مدفوع باحتياجات الإنسان في الجنوب الأفريقي. وقد استهدفت الحلقة 
الدراسية تشجيع الحوار والمناقشات وخيارات السياسة العامة فيما يتعلق بقضايا ساخنة هي 

كامل الاقتصادي الإقليمي في الجنوب الأفريقي، وذلك دعما للجهود التي النزاع والسلام والت
تبذلها المؤسسات الإقليمية والدول الأعضاء في المنطقة دون الإقليمية من أجل كفالة الاستقرار 
والرخاء في الجنوب الأفريقي. وجرى نقاش قوي ومكثف لموضوع الحلقة الدراسية، وفي Ĕايتها 

توصيات ويقترح سبيلا للمضي قدما على منظمي المؤتمر والمشاركين فيه اعتُمد بيان يورد 
  والجهات الرئيسية صاحبة المصلحة

ونظمت اللجنة الاقتصادية الاجتماعَ السنوي لآلية التنسيق دون الإقليمي لشرق   -  ٢٠٣
 أفريقيا والجنوب الأفريقي، وقدمت للاجتماع خدمات فنية. وقد عُقد الاجتماع في غابوروني

أمانة الجماعة الإنمائية للجنوب  ه، واستضافت٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر   ١١و ١٠يومي 
بوصفها الرئيس الجديد ، السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقيالأفريقي، التي خلفت 
وحضر الاجتماع ممثلون عن الجماعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات . لآلية التنسيق الإقليمي

كومية الدولية، والمنظمات المعنية بممرات النقل ومنظمات المجتمع المدني، ومديرو الأمم الح
المتحدة الإقليميون وممثل عن أفرقتها القطرية، وممثلون عن منظمات شريكة أخرى. وقد أتاح 

نحو تعميم فعال لخطة أعمال آلية التنسيق دون الإقليمي في ”الاجتماع الذي عُقد تحت شعار 
، منبراً للجهات ‘‘ات التخطيط وتحديد الأولويات التي تقوم đا الجهات صاحبة المصلحةعملي

صاحبة المصلحة لكي تقيّم التقدم المحرز آنذاك في تنفيذ المشاريع الرئيسية للآلية. كما أتاح 
للجهات المذكورة فرصة التوصل إلى نقاط عمل محددة لتعميم خطة أعمال الآلية في عمليات 

  وتحديد الأولويات التي يقومون đا. التخطيط

في أدلت đا الرئيسية التي ة كلمالفي  الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي توشدد  -  ٢٠٤
الآلية، على أهمية استمرار وكالات الأمم المتحدة في دعم الأولويات  ةرئيس االاجتماع، بوصفه

على أن مسؤولية تحديد الأولويات  لدى المؤسسات الإقليمية. وتم التأكيد أيضا في الاجتماع
على الصعيد الإقليمي تقع على عاتق الجماعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الحكومية 

على تلك الجماعات والمنظمات أقرته الدول الأعضاء التي تعمل الذي الدولية على النحو 
مم المتحدة في دعم خدمتها. وتم التشديد على الدور الرئيسي الذي تضطلع به منظومة الأ
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السياسات الإنمائية والمبادرات البرنامجية القائمة التي تصوغها وتنفذها الجماعات الاقتصادية 
الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية. وأكد المشاركون مجددا على ضرورة تعاون أصحاب 

صة بشرق أفريقيا من أجل استكمال خطة الأعمال الخا المصلحة في آلية التنسيق دون الإقليمي
والجنوب الأفريقي للتأكد من أĔا تتضمن أحدثَ الاستراتيجيات والأولويات التي اعتمدēا 
الجماعات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك الصيغة المنقحة من 

الجماعة اصة بالخ ٢٠٢٠-٢٠١٥في الفترة طة الاستراتيجية الإرشادية الإقليمية للتنمية الخ
  .ومنطقة التجارة الحرة الثلاثية للجنوب الأفريقيالإنمائية 

، بوصفه ذراع اللجنة رسميا دون الإقليمي للجنوب الأفريقي المكتبعلن وأ  -  ٢٠٥
منشور اللجنة المعنون عن صدور المعرفة في هذه المنطقة دون الإقليمية، بنشر الاقتصادية المعني 

، وذلك في لوساكا ‘‘: التصنيع من خلال التجارة٢٠١٥أفريقيا لعام التقرير الاقتصادي عن ’’
. وقد أشرفت على الإعلان الرسمي عن صدور هذا التقرير الرئيسي ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٤يوم 

للجنة الاقتصادية السيدة مارغريت مواناكاتويه، وزيرة التجارة والتبادل التجاري والصناعة في 
السوق المشتركة ومن ر التقرير مشاركون من حكومة زامبيا، زامبيا. وحضر الاحتفال بصدو 
، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي

ومؤسسات البحوث. وأتاح هذا الاحتفال منبرا لنشر التقرير وتعميق النقاش السياساتي عن 
  والوطني. التصنيع على الصعد الإقليمي ودون الإقليمي

  المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط  -اءط

إن الهدف الرئيسي من البرنامج الفرعي، الذي يديره المعهد الأفريقي للتنمية   -  ٢٠٦
الاقتصادية والتخطيط هو تحسين إدارة القطاع العام والتخطيط للتنمية دعماً للتحول 

طريق التدريب وغيره من الأنشطة ذات الصلة الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، وذلك عن 
بتنمية القدرات. وتتمحور أنشطة المعهد حول مجموعة من البرامج المتعلقة بتنمية القدرات 

وتقديم مبادرات للحوار الرفيع المستوى ات والتدريب، فضلا عن إجراء البحوث المتعلقة بالسياس
ث اإحدقيق الهدف الرئيسي المتمثل في دعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى تح بغرض

خدمات استشارية عند الطلب إلى  المعهد اقتصاداēا ومجتمعاēا. كما يقدمفي تحول هيكلي 
  الحكومات والمؤسسات العامة، وهو بمثابة منتدى للتفكير البديل بشأن التنمية في أفريقيا.

دفه المتمثل في زيادة عدد وبحلول Ĕاية فترة السنتين، كان المعهد قد تجاوز ه  -  ٢٠٧
فوصل البلدان التي تعتمد أساليب جديدة في صياغة وتحليل السياسات وتتخذ التدابير المناسبة، 

 ١٨ –(هدف فترة السنتين بلدان  ٥انطلاقا من خط أساس يتمثل في بلداً  ٢٥إلى  عددها
ات القطاع العام الوطنية أو بلداً). وبالمثل، حقق المعهد بالكامل هدفه المتمثل في زيادة عدد إدار 

دون الإقليمية والمؤسسات التي أصبحت تطبق، بفضل عمل المعهد، نُـهُجا سياساتية جديدة 



E/ECA/COE/35/9 
AU/STC/FMEPI/EXP/9(II) 

 

٦٤ 

انطلاقا من خط  بلداً  ٣٠التخطيط والتحليل، حيث ارتفع عدد البلدان إلى مجالي ملائمة في 
يادة عدد البلدان كما حقق المعهد التقدم المتوخى فيما يتصل بز   .بلداً  ١١أساس يتألف من 

نمائي تخطيط الإالوالمناطق دون الإقليمية التي تعتمد سياسات وتدابير أو تنفذ أنشطة في مجال 
 بلداً  ٣٤إلى كخط أساس بلداً   ١١توصيات المعهد، حيث ارتفع عدد البلدان من  معسق تت

 ٣٣ميا، موظفا عمو  ١١١٨. وباختصار، استفاد ما مجموعه بلداً) ٣٠ –(هدف فترة السنتين 
)، من أنشطة المعهد المتعلقة بتنمية القدرات في مجالات الإدارة ٣٦٣منهم إناث ( بالمائة

وعلى وجه التحديد، تلقى المشاركون التدريب في مجالات نمائي. تخطيط الإالالاقتصادية و 
 هاورصد هاوتنفيذ السياسات القطاعيةو شملت صياغة وتحليل عدد من قضايا الاقتصاد الكلي 

الحسابات الاقتصادية، والجوانب الجنسانية، والسياسات ها ، بما فيها والتفاوض بشأĔاييموتق
التجارية،  اتالاقتصادية المتعلقة بالعمالة، وإدارة الدين العام، والتكامل الإقليمي، والسياس

تخطيط الالتعدين، وسياسات الطاقة، و  اتالزراعية، وسياس اتالصناعية، والسياس اتوالسياس
والسياسات الاجتماعية، التنمية،  طيوتحليل البيانات ونمذجة الاقتصاد الجزئي لمخطّ نمائي، الإ

الأراضي، والنقل والهياكل الأساسية، والعلم ات وسياسات الهجرة، والشباب والعمل، وسياس
ارة الموارد ، والمنظور الجنساني والبيئة، وإديةعدنوارد الموالتكنولوجيا، والحوكمة والتنمية، وإدارة الم

  الطبيعية.

الدورات الاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء، واصل المعهد زيادة  وسعيا لتلبية  -  ٢٠٨
خلال فترة السنتين، وخاصة من خلال اقتراح مجموعة دورات جديدة تتناول القصيرة التي قدمها 

لتنمية المستدامة. المسائل التي لا غنى عنها لتحقيق التحول الهيكلي للدول الأعضاء وخططها ل
التدريبية أعلاه، فإن المعهد، بالإضافة إلى  تتغطيها الدوراوكما يتضح من قائمة المجالات التي 

دوراته العادية، استحدث مجالات تدريب جديدة من خلال تنظيم دورات بشأن الهياكل 
بالبيئة والمناخ  الأساسية للتنمية، وبيانات الهجرة من أجل التنمية، فضلا عن الدورات المتعلقة

وإدارة الموارد الطبيعية. كما وضع المعهد اللمسات الأخيرة لدورة تتعلق بتعبئة الموارد المحلية 
. وعقب تقييم احتياجات الدول ٢٠١٦والاستثمارات من المتوقع أن يبدأ تنظيمها في عام 

، تمت تلبية ٢٠١٥استشارية لها في أوائل عام  توإيفاد بعثاالأعضاء في مجال بناء القدرات 
الاحتياجات الخاصة لعدد من الدول الأعضاء في مجال تعزيز القدرات عن طريق تنظيم دورات 
مصممة خصيصا في مجالات مثل إدارة السياسة الاقتصادية المراعية للمنظور الجنساني، 

المعهد، والتخطيط، والميزنة، ورصد وتقييم برامج التنمية ومشاريع الهياكل الأساسية. فقد أشرف 
على سبيل المثال، في إطار شراكة مع مركز الدراسات الجنسانية في جامعة رواندا، على تنظيم 
دورة مصممة خصيصا بشأن إدارة السياسة الاقتصادية المراعية للمنظور الجنساني حضرها 

. وأُضيف عنصر ٢٠١٥مسؤولون روانديون. وجرى التدريب في كيغالي في آب/أغسطس 
 دعما لاستراتيجية البلد المتعلقة بتسريع عملية تنمية القدرات في مجال الميزنة تدريب المدربين

  المراعية للمنظور الجنساني اللازمة لتفعيل السياسات الجنسانية.
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سياساتية مبتكرة تقدم  تبني ممارساتولإثراء الدورات التي يقدمها والمساهمة في   -  ٢٠٩
وارات رفيعة المستوى بشأن السياسات، بما في ، نظم المعهد ح٢٠٦٣دعما قويا لخطة عام 

ومضموĔا وأهدافها الرئيسية". ونظم المعهد  ٢٠٦٣ذلك حوار رئيسي عن "عملية خطة عام 
اثني عشر حوارا آخر رفيع المستوى، وخمسة اجتماعات لأفرقة خبراء، بالإضافة إلى سلسلة 

ل تحظى بالكثير من التقدير كمحفل الحلقات الدراسية الشهرية المتعلقة بالتنمية التي لا تزا
أداة مؤسسية رئيسية لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في مسيرة و لتشجيع الحوار 

من الموظفين  ٩٠٠التنمية في أفريقيا. وقد تناولت الحوارات والحلقات الدراسية، التي جمعت نحو 
قطاع الخاص والمجتمع المدني من مختلف العموميين وصناع القرار والخبراء والأكاديميين وممثلي ال

أنحاء القارة وخارجها، بصفة رئيسية موضوعات تدخل في صميم خطة التحول الهيكلي 
المستدام في أفريقيا، مثل الدولة الإنمائية، والتصنيع، والتجارة فيما بين البلدان الأفريقية، وتنمية 

وارد الطبيعية، والسياسة الضريبية المتعلقة القطاع الخاص، وسياسات الأراضي والحوكمة، وإدارة الم
بالمعادن، والمفاوضات الاقتصادية الدولية، وإدارة الشركات وتسخير الهجرة لأغراض التنمية. 

في مجالات متنوعة تشمل المعادن، والتصنيع،  ةالسياسات المتبععلى  الفعاليات تأثيروكان لهذه 
الدين العام، والمالية العامة، وتعبئة الموارد والاستثمار.  والتكامل الإقليمي والتجارة، والزراعة، و 

محفزات لتعميق التفكير لدى كبار المسؤولين والمسؤولين  ةأيضا بمثابكما كانت الفعاليات 
 دتعاون المعهالتنفيذيين في الحكومات الأفريقية، والخبراء والأكاديميين، فضلاً عن توسيع نطاق 

مساهمة في استعراض السياسات العامة وتصميم وتنفيذ العمليات. مع مختلف الجهات المعنية لل
رفيعي المستوى في هذه الفعاليات إلى اهتمامهم الكبير الويشير مستوى مشاركة المسؤولين 

  بمسائل السياسات العامة، مما يشكل دليلا على تأثير الفعاليات المذكورة في السياسات.

يه إلى العمل مع الجماعات الاقتصادية وفي إطار سع وبالإضافة إلى ذلك  -  ٢١٠
بالتعاون مع السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، دورات  الإقليمية، نظم المعهد،

لمسؤولين من الكتلة فائدة ال Stataو  Eviews أداتيتحليل السياسات التجارية باستخدام عن 
السياسات على الجوانب العملية  هذه الدورة تدريب مسؤولي وكان الهدف منالاقتصادية. 

لاستكشاف تين /الإحصائيتينالتحليلي ينالأداتاتين لتحليل السياسات التجارية باستخدام ه
 في تطويربأدوات سياساتية مختلفة للاسترشاد đا  الخيارات السياساتية وإثبات ضرورة الاستعانة

السوق المشتركة لشرق أفريقيا ن أمانة تقنيين م تزويد موظفينالسياسات التجارية في أفريقيا. وتم 
ومن الوزارات المعنية بالتنسيق في بلدان الكتلة الاقتصادية بمجموعة من  والجنوب الأفريقي

المهارات اللازمة لتنفيذ السياسات القائمة على الأدلة من أجل التصدي للشواغل المتعلقة 
شخصا.  ٢٩من تلقوا التدريب  موعوبلغ مج. التنمية ثماربالتجارة، وتحقيق الحد الأقصى من 

) في أفريقيا، نظم المعهد القارية لتجارة الحرةاللتوجه نحو إقامة سوق موحدة (منطقة  ودعماً 
تعميق التكامل الإقليمي، وذلك بالتعاون مع معهد إدارة الاقتصاد الكلي وإدارة عن أيضا دورة 

لإنجازات للتصدي لعمليات التكامل الشؤون المالية، وقد صُممت الدورة بالتأسيس على هذه ا
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الإقليمي الأكثر تعقيداً، وهو أمر لا غنى عنه من أجل معالجة التحديات الاقتصادية الناجمة 
الهياكل الأساسية، وعدم كفاية مناخ  وقصورعن ارتفاع تكاليف الإنتاج والمعاملات، 

 من دول شرق أفريقيا شخصا ٢٤وانخفاض دخل الفرد. وتلقى التدريب ما مجموعه  ،الاستثمار
  .والجنوب الأفريقي

المتطلبات الأساسية لتجديد برامجه الخاصة بمنح درجة الماجستير. المعهد واستكمل   -  ٢١١
الصناعية (بالتعاون مع جامعة ات وتم إطلاق برنامج لمنح درجة الماجستير في السياس

 ١٠موظفاً عمومياً ( ٢٠، وتألفت الدفعة الأولى من ٢٠١٦جوهانسبرغ) في شباط/فبراير 
برعاية كاملة من المعهد) من المناطق دون الإقليمية الخمس في القارة. وعلاوة على ذلك، وبعد 

أول دورة له على الإطلاق باللغة العربية بالتعاون مع معهد التخطيط المعهد الأفريقي تنظيم 
اكتهما بتنظيم الدورة ، واصل المعهدان تعزيز شر ٢٠١٤القومي المصري في كانون الأول/ديسمبر 

الثانية من النسخة العربية للدورة، وهما الآن في المرحلة الأخيرة لإعداد برنامج مشترك لمنح درجة 
  الماجستير في مجال الإدارة الاقتصادية والتخطيط الإنمائي.

الأفريقي  وقُطعت خطوات كبيرة نحو إطلاق برنامج التعلم الإلكتروني للمعهد  -  ٢١٢
، حيث بلغت التجهيزات مرحلة متقدمة. ومن المقرر أن يشهد قتصادية والتخطيطللتنمية الا

تنظيم أول مجموعة دورات عبر الإنترنت لمسؤولين من الدول الأفريقية الأعضاء.  ٢٠١٦عام 
ويعكف المعهد حاليا على وضع خطته الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، وقد حدد 

يصبح من أهم معاهد التدريب الافتراضي الأفريقية بحلول عام  لنفسه هدفاً رئيسياً، وهو أن
، الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة على الدول الأعضاء من حيث نطاق التغطية ٢٠٢٠

والتكاليف والفرص المتاحة لمواصلة تطوير قدرات موظفي الخدمة المدنية وبالتالي قدرات 
  تعلُّم الإلكتروني أكثر توازناً من منظور جنساني.مؤسساēم. ومن المتوقع أن تكون المشاركة في ال

ويواصل المعهد تعزيز شبكة الشراكات الاستراتيجية القائمة لديه، في مسعى   -  ٢١٣
للاستمرار في زيادة ما يقدمه من دورات لتلبية الاحتياجات المتنوعة للدول الأعضاء، وإثبات 

صوله على متدربين محتملين، وإحداث حضوره على الصعيد المحلي، وإبراز مكانته، وضمان ح
تأثير في مختلف أنحاء القارة الأفريقية. ويعكف المعهد على تعزيز تعاونه مع مفوضية الاتحاد 

النيباد، ووكالات الأمم المتحدة، ومصارف التنمية الإقليمية، باعتبار أن ما ومبادرة الأفريقي، 
فريقيا المتمثل في تعزيز تأثيرها في السياسة يقوم به يسهم في تحقيق طموح اللجنة الاقتصادية لأ

فيما يتعلق بقضايا التخطيط يا العامة على المستوى القاري لكي تصبح مجمع فكر مرجع
والسياسات الإنمائية في أفريقيا. وفي الوقت نفسه، يركز المعهد بشكل متزايد على إقامة 

المجتمع المدني في جميع أنحاء  الفكر ومنظمات معاشراكات مع الجامعات ومراكز البحوث ومج
وخلال الفترة قيد الاستعراض، عمل المعهد على تعزيز نطاق تعاونه وتوسيعه مع  القارة.

سوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وال
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تنظيم دورات قصيرة وبرامج  من أجل -، وجامعة جوهانسبرغ يصر الم القوميومعهد التخطيط 
بالإضافة إلى إقامة شراكات جديدة مع مركز الدراسات الجنسانية في  -لمنح درجة الماجستير

جامعة رواندا، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، والمبادرة المشتركة بين 
يئة من أجل القضاء على الفقر وحماية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للب

  البيئة.

 ٢٠١٦شباط/فبراير  ٥وعُقدت الدورة الرابعة والخمسون لمجلس إدارة المعهد في   -  ٢١٤
في أديس أبابا. وفي هذه الدورة، رحب المجلس ببرنامج الإدارة وخطة العمل والميزانية المقترحة 

الموافقة على عدد من التغييرات ووافق عليها، إلى جانب  ٢٠١٧-٢٠١٦ السنتين لفترة
الرئيسية المتعلقة بالموارد البشرية وفقاً للتوجه الاستراتيجي للمعهد. وأُحيط أعضاء المجلس علماً 
بالتحديات التي تواجه المعهد فيما يتعلق بسداد ن الاشتراكات السنوية المقررة والمتأخرات 

مليون دولار. ومن المقرر توجيه  ١٦قدره ، وقد بلغت الأخيرة ما المطلوبة من الدول الأعضاء
ين لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصاديةالمقبل  اللجنة الاقتصاديةنداء خلال مؤتمر 

ما عليها من دفع لمناشدة الدول الأعضاء المواظبة على تسديد اشتراكاēا السنوية المقررة و 
ئة الموارد من أجل زيادة مستوى الموارد المالية اللازمة متأخرات. كما سيتم وضع استراتيجية لتعب

لتنفيذ برنامج عمل المعهد والقدرة على التنبؤ đا. وبعد التوصيات التي قدمها الأعضاء خلال 
الدورة الثالثة والخمسين لمجلس إدارة المعهد والتوصيات الأخرى المقدمة خلال الدورة الرابعة 

ى النظام الأساسي للمعهد من المقرر عرضها على مؤتمر الوزراء والخمسين، أُجريت تعديلات عل
  ثم على المجلس الاقتصادي والاجتماعي توطئة لاستعراضها والمصادقة عليها. ٢٠١٦لعام 

من غرب أفريقيا تحديا كان لزاما  تضررت منها مناطقيبولا التي ومثلت أزمة الإ  -  ٢١٥
ة السنتين. وقد تأثرت المشاركة في الدورات بشكل  على المعهد مواجهته عند تنفيذ برنامجه لفتر 

. كما قلّ الطلب على ٢٠١٥إلى أوائل عام  ٢٠١٤كبير للغاية في الفترة من منتصف عام 
بلدان غرب أفريقيا، بسبب تحديات من خاصة ، لأغراض بعينها الدورات المصممة خصيصا

من التحديات التي عانى و زمة. لدول الأعضاء التي واجهت هذه الأالتي عانت منها االتمويل 
حيث شهد المعهد  ،٢٠١٥عام وخاصة خلال  تعبئة الموارد من خارج الميزانيةمنها المعهد أيضاً 

  تغييراً في قيادته وهي العملية التي استكملت منذئذ.

  التنمية الاجتماعيةسياسات شعبة   -اءي
ات ريقيا المتعلق بسياسالهدف الأساسي للبرنامج الفرعي للجنة الاقتصادية لأف  -  ٢١٦

والعادلة من أجل للجميع التنمية الاجتماعية هو تعزيز التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة 
تحقيق التحول في أفريقيا، وبصورة أكثر تحديدا، في مجالات العمالة والحماية الاجتماعية، 

  الحضري، وتمكين المرأة.وسع والت ،والشباب والسكان
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مل تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الدول الأعضاء التي عممت في وتم بالكا  -  ٢١٧
مختلف سياساēا واستراتيجياēا الوطنية المسائل المتعلقة بالعمالة والحماية الاجتماعية والسكان 

وجنوب  ،بلدا) هي: بوركينا فاسو ١٢ - بلداً (مقارنة đدف فترة السنتين  ١٣والشباب. وقام 
 ،وملاوي ،والمغرب ،وكينيا ،والكاميرون ،وغانا ،وسيراليون ،والسنغال ،وزامبيا ،ورواندا ،أفريقيا

في سياساēا الاقتصادية ونيجيريا، بإدراج المعارف التي أنتجتها اللجنة  ،وموزامبيق
واستراتيجياēا. وعلى سبيل المثال، بينت نتائج الدراسات المشتركة التي أجرēا اللجنة 

لأغذية العالمي ومفوضية الاتحاد الأفريقي عن تكلفة الجوع في أفريقيا في الاقتصادية وبرنامج ا
 ،ومصر ،وغانا ،وسوازيلند ،ورواندا ،وتشاد ،وبوركينا فاسو ،وأوغندا ،بلدان (إثيوبيا تسعة

التقاعس عن التصدي لمحاربة سوء التغذية، وأثبتت أن لى وملاوي) تقديرات التكاليف المترتبة ع
الأطفال لا يمثل قضية اجتماعية فحسب، بل يشكل تحدياً اقتصادياً يمكن  سوء التغذية لدى

الماضي على السواء. وأتاحت و قياسه كميّاً ويؤدي إلى خسائر كبيرة في الموارد في الحاضر 
الدراسات إنشاء منتدى على المستوى القطري لبناء الوعي وإجراء مناقشات سياسية وتقنية 

النمو  فقع أهداف أكثر صرامة للحد من الجوع وسوء التغذية وتو بشأن الحاجة الملحة إلى وض
على إصدار تكليف سياسي لمعالجة مشكلة الأطفال  اأيضفي أوساط الأطفال. وساعدت 

الذين يعانون من سوء التغذية، وأسفرت عن صدور إعلانين منفصلين اعتمدهما مؤتمر الاتحاد 
العادية الثالثة والعشرين التي عقدت في مالابو، في الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات في دورته 

، وهما الإعلان المتعلق بتحقيق الأمن التغذوي من أجل النمو الاقتصادي ٢٠١٤تموز/يوليه 
النمو والتحوُّل ب التعجيلوإعلان مالابو بشأن  ؛الشامل للجميع والتنمية المستدامة في أفريقيا

. وقد اعترفت بلدان مثل بوركينا فاسو ةعيشين سبل المالرخاء المشترك وتحس لمن أج ينالزراعي
وأيدت إقرار إعلان مالابو الذي  ،الأطفالوقف نمو بالآثار السلبية لتملاوي و  وغانا ورواندا

  .سوء التغذية لدى الأطفالإزاء عام الالسياساتي تغيير التوجه بتضمن نداءً 

أفريقيا جوهر العمل التحليلي  ويشكل السعي إلى فهم ومعالجة عدم المساواة في  -  ٢١٨
للتنمية الاجتماعية الذي تضطلع به اللجنة الاقتصادية، بالنظر إلى أن التصدي لعدم المساواة 
بجميع أشكالها ضرورة اجتماعية وأمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام والعادل في أفريقيا. 

تقرير التنمية الاجتماعية في أفريقيا ار في إطوفي سبيل تحقيق هذه الغاية، ركزت دراسة تحليلية 
على الربط بين العمالة غير الرسمية وعدم المساواة، بالاستناد إلى اثنين من التحديات الرئيسية 

: عدم توفر فرص عمل كافية ولائقة، وبخاصة للنساء هما التي تواجه التنمية في أفريقيا حالياً 
تماعية والاقتصادية داخل البلدان وبين مختلف ارتفاع مستوى عدم المساواة الاجو والشباب؛ 

إلى دراسات أُجريت في  تستنداالاستنتاجات التي عن  تقريروفي المجموعات السكانية. 
أن عدم المساواة في فرص التعليم، عندما ينطوي على  ، تبينناميبياجمهورية تنزانيا المتحدة و 

س إلى حد كبير على سوق العمل الذي نعكيتفاوتات قائمة على نوع الجنس والدخل والمكان، 
يشكل القطاع غير الرسمي جزءا كبيرا منه. ويؤدي ذلك بدوره إلى إدامة تفاوتات الدخل وأوجه 
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الضعف عبر مختلف المجموعات السكانية. وفي هذا الصدد، فإن التوصيات السياساتية، التي 
عزيز المساواة، ēدف إلى تمت مواءمتها مع مشروع حساب الأمم المتحدة التنمية من أجل ت

زيادة قدرات بلدان مختارة على تصميم وتنفيذ السياسات العامة والبرامج الموجهة نحو تحقيق 
  المساواة.

. ٢٠١٥التنمية الاجتماعية في أفريقيا زخما في عام  دليلواكتسب العمل بشأن   -  ٢١٩
جتماعات السنوية الا ذلك العام على هامش تأقيم ةجانبي فعاليةفي  الدليلفقد عُرض 

للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط  الثامنة المشتركة
والتكامل الاقتصادي ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية 

اء القدرات غطت خمس حلقات عمل إقليمية لبن و نظُمت بعد ذلك .الاقتصادية الأفريقيين
(ليس من بينها إثيوبيا، وليبيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية أفريقيا  ةدولة أفريقي ٤٦

الوسطى، وجنوب أفريقيا، وسيشيل، وموزامبيق، وليسوتو) وتسع جماعات اقتصادية إقليمية 
ادي والنقدي لغرب (جماعة شرق أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والاتحاد الاقتص

أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب 
، وتجمع دول الساحل والصحراء، واتحاد المغرب والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنميةالأفريقي، 

إلى زيادة الطلب في بلدان  العربي، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا). وأدى ذلك بدوره
معينة وعلى المستوى دون الإقليمي للحصول على المساعدة التقنية من اللجنة الاقتصادية 

البلدان لأفريقيا لرصد مشكلة الإقصاء الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، أعربت لجنة برلمان 
التعاون بو  بالدليلاهتمامها الكبير المعنية بالتعليم والثقافة والسياحة والموارد البشرية عن  ةالأفريقي

التقرير الاقتصادي عن من سلسلة  ٢٠١٥في طبعة عام  الدليلفي المستقبل. وقد أدى إدراج 
 وفي الموجزات القطرية للجنة إلى زيادة أثره ،الاقتصادية ، الذي يعد المنشور الرئيسي للجنةأفريقيا

تراتيجي بمسألة الإقصاء الاجتماعي التي وينعكس الاهتمام الاس. السياسات وأهميته على صعيد
في الطلبات المقدمة من بوتسوانا وبوركينا فاسو ومن السوق المشتركة لشرق أفريقيا الدليل  يثيرها

والجنوب الأفريقي والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا للحصول على تدريب خاص في 
في الدفعة التالية من الموجزات القطرية  ليلالدفإن إدخال نتائج  ،هذا الصدد. ومن ناحية أخرى

أهمية وكيفية انعكاس ذلك على  يوضح استخدام بيانات وطنية لرصد الإقصاء الاجتماعي
في في توضيح اتجاهات النتائج الاجتماعية على الصعيدين الوطني ودون الوطني و  الدليل

  تحديد اتجاهات السياسة العامة. علىالمساعدة 

وهو مبادرة  –đجرة الأيدي العاملةعمل في البرنامج المشترك المتعلق واستمر ال  -  ٢٢٠
ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة. وخلال  مشتركة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي

الفترة قيد الاستعراض، تم التصديق على البرنامج في الدورة الاستثنائية للجنة العمل والشؤون 
، كما صادق ٢٠١٤ة للاتحاد الأفريقي في ويندهوك، ناميبيا، في نيسان/أبريل الاجتماعية التابع
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عليه مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات الذي عقد في أديس أبابا، في كانون الثاني/يناير 
. وشاركت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تصميم ووضع وثيقة البرنامج المتعلقة đذه ٢٠١٥

كخطوة تالية، سيركز الشركاء على تعبئة الموارد من أجل تنفيذ البرنامج. المبادرة المشتركة. و 
وبالإضافة إلى ذلك، نظمت اللجنة الاقتصادية، في إطار شراكة مع مركز سياسات المغتربين 

وأتاح . الأفريقيين والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مؤتمرا بشأن ديناميات الهجرة في أفريقيا
التجارب فيما بين بلدان الجنوب من خلال توفير منتدى مكّن عدد من كبار  الاجتماع تبادل

من إجراء مناقشات  المغربالكاميرون و و وتونس  وغانا صناع السياسات الأفريقيين في وإثيوبيا
مع المهاجرين عن رحلة الهجرة، والتدبر في كيفية مراعاة حقائق الهجرة في سياسات هذه 

ء على الأهمية الاستراتيجية للهجرة العالمية والإقليمية على مستوى البلدان. وتم تسليط الضو 
خلال يعُقد من المقرر أن التنمية الاجتماعية. و سياسات الشركات مع التركيز على شعبة 

الاجتماعات السنوية المشـتركة التاسعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للشــؤون الماليـة 
والتكامل الاقتصـادي ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لوزراء المالية والتخطيط والنقدية والتخطيط 

الهجرة باعتبارها أولوية  يتناول مسألةرفيع المستوى سياساتي  حوارٌ  والتنمية الاقتصادية الأفريقيين
  .المسألة بشكل مباشر في خطة التنمية هذا المحفلبالنسبة إلى أفريقيا، وسيدِرج 

غرافي و نة الاقتصادية المشاركة في الجهود الرامية إلى تسخير العائد الديموتواصل اللج  -  ٢٢١
في أفريقيا وتعميم الديناميات السكانية في التخطيط الوطني. وقد أعُد تقرير عن الملامح 
الديمغرافية لأفريقيا لمساعدة واضعي السياسات على فهم التحديات غير المسبوقة والفرص التي 

غرافية الكبرى. وعلاوة على ذلك، و فريقيا والاتجاهات الديمأاني السريع في يتيحها النمو السك
، أجرى البرنامج القارةغرافي في و وتقديرا لأهمية كبار السن ودورهم الحاسم في تحقيق العائد الديم

تومي  نسا الفرعي بحوثا بشأن الشيخوخة والتنمية في الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تشمل
ويعرض التقرير معلومات موثوقة عن . كابو فيردي، وموريشيوسبيساو، و -وغينيا ،يبيوبرينس

الشيخوخة: التركيبة السكانية، والظروف المعيشية لكبار السن، وآثار الشيخوخة على سياسات 
التنمية، ولا سيما على القوة العاملة وأنظمة التقاعد، وسياسات وآفاق المستقبل. وستوجه 

أيضا الاستعراض الثالث لتنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة في أفريقيا نتائج الأبحاث 
  .٢٠١٦خلال عام 

مع اللجنة الاقتصادية ينُفذ وكجزء من مشروع مشترك مدته ثلاث سنوات   -  ٢٢٢
في الفترة آسيا  والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي

تعزيز قدرة الحكومات على تلبية ار حساب التنمية ويهدف إلى في إط ٢٠١٧-٢٠١٤
احتياجات الشباب، أنتجت اللجنة الاقتصادية أدلة موثوقة عن أوضاع الشباب في أفريقيا. 
وأُجري تحليل إقليمي لتقييم مشاركة الشباب في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في 

. ويتمثل الناتج النهائي تركز على إحداث أثرتية بديلة أفريقيا واقتراح استجابات سياسا
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للمشروع في تطوير مجموعة أدوات سياساتية لفائدة الشباب تكون بمثابة مخزون للممارسات 
  .الجيدة المتعلقة بالسياسات العامة الشاملة التي تستجيب لاحتياجات الشباب

لفترة السنتين هدفها  بالكاملوعلاوة على ذلك، حققت اللجنة الاقتصادية   -  ٢٢٣
المستدام التي  يضر وسع الحالمتمثل في زيادة عدد البلدان التي تدمج، جزئيا أو كليا، مبادئ الت

من صفر إلى سبعة  تعتمدها، اللجنة في سياسات أو تشريعات أو استراتيجياتإليها دعت 
غابون، كينيا، ، و وتشاد، والسنغالبوركينا فاسو، (أوغندا، و سبعة بلدان قد اعتمدت بلدان. و 
مؤتمر الأمم المتحدة بشأن الموحد  فريقيالأوقف المسياسات واستراتيجيات تقوم على ) نيجيريا

الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وهو ما يتماشى مع عمل اللجنة في مجال 
التنمية التي  وخطة التحول الهيكلي، وذلك من أجل التسخير الهادف لفرص يضر وسع الحالت

. وقد تحقق ذلك من خلال شراكة بين اللجنة ي في تلك البلدانضر وسع الحيتيحها الت
وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ولجنة الاتحاد الأفريقي الفنية الثامنة الاقتصادية 

هذه الكيانات  حيث اشتركتالمعنية بالخدمة العامة والحكم المحلي والتنمية الحضرية واللامركزية، 
لتنمية المستدامة والحضرية، أي الخطة  الأفريقي لسياساتيالطار الإلوضع  تقنيفي تقديم الدعم ال

والذي سيكون بمثابة مساهمة  المذكور أعلاهالحضرية الأفريقية، علاوة على موقف أفريقيا الموحد 
المؤتمر في تشرين  نعقادأثناء االجديدة المزمع اعتمادها العالمية  يةطة الحضر الخ تشكيلفي 

  .٢٠١٦الأول/أكتوبر عام 

بمؤتمر  المتعلقةكما قادت اللجنة الاقتصادية عملية الاستعراض الإقليمي لأفريقيا   -  ٢٢٤
. وشمل ذلك تقييم تنفيذ الأمم المتحدة الثالث المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة

ية التي قُطعت خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني والتنم يضر وسع الحالالتزامات المتعلقة بالت
الحضرية، والاقتصاد  الحوكمة، لاسيما في مجالات ١٩٩٦للمستوطنات البشرية، في عام 
والبيئة. وحدد التقييم ثغرات التنفيذ والمسائل الناشئة التي من  ،الحضري، والعدالة الاجتماعية

في أفريقيا، والتي أدرجت أيضا في موقف  ير ضوسع الحشأĔا المساهمة في تشكيل أولويات الت
  المؤتمر.ب المتصلأفريقيا الموحد 

وفي إطار مسؤوليات التنفيذ والرصد الملقاة على عاتق الدول الأعضاء فيما يتعلق   -  ٢٢٥
، ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣بالأهداف ذات الصلة بالمدن والمستوطنات البشرية في خطة عام 

يما للبيانات الحضرية والثغرات المتعلقة بالقدرات في أفريقيا، أجرت اللجنة الاقتصادية تقي
الحالية ولة الجوسيجري استخدام التقييمات في تعزيز المفاهيم الحضرية، ومؤشرات ومنهجيات 

). ٢٠٢٥إلى عام  ٢٠١٥الممتدة من عام (الفترة  ٢٠٢٠السكان والمساكن لعام  اتتعدادل
ريقيا خلال فترة السنتين القادمة وضع برنامج إحصاءات وعليه، ستعتمد اللجنة الإحصائية لأف

 وكوت ديفواروغينيا الاستوائية وزامبيا بوركينا فاسو وأوغندا و  إثيوبيا حضرية، وفقا لما أوصت به
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ومن شأن تحسين البيانات والإحصاءات الحضرية أن يعزز قاعدة  .والنيجر ونيجيريا ومصر
  والتنمية في أفريقيا.ي ضر وسع الحلقة بالتالأدلة اللازمة لوضع السياسات المتع

، بما من الجهات صاحبة المصلحة متنوعةمجموعة وقد أقام البرنامج شراكات مع   -  ٢٢٦
في ذلك مفوضية الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة 

 الموارد والتأثير في رسائل اللجنة أجل الاستفادة منمن  وصناديقها ووكالاēا والدول الأعضاء،
والتنمية في أفريقيا. وقد تم إبراز ذلك بصورة جيدة في الوثائق  يضر وسع الحبشأن الت الاقتصادية

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني  بشأنالختامية والقرارات المتعلقة بالموقف الأفريقي الموحد 
  بالمؤتمر.المتعلقة تلك بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة و 

، بما في ذلك الاقتصادية لأفريقيا مقدمة من الهيئات الفرعية للجنة إحاطات - ثالثاً 
 للمكاتب دون الإقليمية التابعة لجان الخبراء الحكومية الدولية 

يقدم هذا الفصل عرضاً عاماً للقضايا والنتائج الرئيسية التي تمخضت عنها   -  ٢٢٧
التابعة ، بما في ذلك لجان الخبراء الحكومية الدولية الاقتصادية ة للجنةاجتماعات الهيئات الفرعي

للمكاتب دون الإقليمية. ويسلط الضوء على التوصيات الرئيسية الصادرة عن هذه 
الاجتماعات التي ينبغي استرعاء انتباه اللجنة إليها من أجل اتخاذ إجراءات أو للعلم. ويتضمن 

للاجتماعات التي خُطط لانعقادها بيد أĔا لم تنعقد حتى لحظة  الفصل كذلك استعراضاً أولياً 
  التقرير.  هذا استكمال 

  التي تتناول قضايا التنمية بصفة عامة الأجهزة -ألف 

  مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين ولجنة الخبراء التابعة له  -  ١

 التشريعي السندخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين مؤتمر وزراء المالية والتوفر ي  -  ٢٢٨
والتوجيه السياساتي اللازمين للجنة الاقتصادية، وينظر في برنامج عمل أمانة اللجنة ويجيزه، كما 
يضطلع بدور المنتدى المنوط به توضيح موقف أفريقيا من قضايا التنمية، ويستعرض التوصيات 

ة الاقتصادية والأمين التنفيذي. ويعُقد المؤتمر على أساس سنوي المقدمة من الهيئات الفرعية للجن
وبصورة مشتركة مع المؤتمر السنوي للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للشــؤون الماليـة 
والنقدية والتخطيط والتكامل الاقتصـادي، بغرض تحقيق المزيد من الانسجام في توضيح موقف 

  الرئيسية. التنميةأفريقيا من قضايا 

 ويضم مكتب اللجنة .نيتقالدعم الم تقدو وتجتمع لجنة الخبراء قبل انعقاد المؤتمر   -  ٢٢٩
ممثلاً عن كل منطقة من المناطق دون الإقليمية الخمس في القارة ويتألف من رئيس  الاقتصادية

  وثلاثة نواب للرئيس ومقرر يجري انتخاđم على أساس دون إقليمي.
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  للمكاتب دون الإقليميةالتابعة الحكومية الدولية  لجان الخبراء  - ٢

تجتمع لجان الخبراء الحكومية الدولية الخمس التابعة للمكاتب دون الإقليمية مرة    -  ٢٣٠
ريرها اكل سنة قبل انعقاد مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين، وترفع تق

وتشرف لجان الخبراء الحكومية الدولية بشكل عام ه. الخاصة ب عن طريق لجنة الخبراء المؤتمرإلى 
على صياغة وتنفيذ برنامج العمل وأولويات المكاتب دون الإقليمية المعنية، وتقدم توصيات 
بشأن قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبشأن تعزيز وتقوية التعاون والتكامل الاقتصادي 

 دعت الحاجة، تعُقد الاجتماعات بالتتالي مع المؤتمرات على الصعيد دون الإقليمي. ومتى
دون ية ر االوز  للتجمعاتالوزارية الرئيسية للجماعات الاقتصادية الإقليمية بغرض إتاحة منبر 

الإقليمية لمناقشة التحديات الإنمائية الخاصة بكل منطقة دون إقليمية. وترُفع نتائج هذه 
  ة والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين.الاجتماعات إلى مؤتمر وزراء المالي

  الاقتصادية لأفريقيا للجنةالتابعة القطاعية الفنية و الفرعية  الأجهزة  -باء
تابعة للجنة الاقتصادية، وهي: لجنة الشؤون الجنسانية والتنمية  أجهزةهناك أربع   -  ٢٣١

ون والتكامل الإقليميين، ولجنة التعاب المعنية لجنةالالاجتماعية، ولجنة التنمية المستدامة، و 
   .الإحصاءات

وتجتمع هذه اللجان في دورات عادية مرة كل سنتين وترفع تقاريرها إلى اللجنة   - ٢٣٢
ويلتقي في إطار اجتماعات هذه الهيئات  الاقتصادية في دورēا السنوية عن طريق لجنة الخبراء.

لخبراء الإنمائيون، وذلك بغرض صانعو السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة، بمن فيهم ا
   .في مختلف القطاعاتالاقتصادية تقديم المعلومات وتوجيه عمل اللجنة 

  قدت خلال الفترة قيد الاستعراضالاجتماعات التي عُ   -جيم 

  للجنة التنمية المستدامة ةالتاسع الدورة - ١

في  ٢٠١٥ حزيران/يونيه ١٦للجنة التنمية المستدامة في  ةالتاسعدورة ال تعُقد  -  ٢٣٣
ثلاثة جوانب، هي: استعراض وتوجيه  ةالتاسع الدورةمقر اللجنة الاقتصادية. وتضمنت أهداف 

المتعلق بالابتكار والتكنولوجيا وإدارة الموارد الطبيعية في الاقتصادية البرنامج الفرعي للجنة 
ات ؛ واستعراض أولوي٢٠١٥-٢٠١٤أفريقيا؛ والإشراف على تنفيذ برنامج العمل للفترة 

في سياق الإطار الاستراتيجي  ٢٠١٧-٢٠١٦البرنامج الفرعي المتعلق ببرنامج العمل للفترة 
 .٢٠١٧- ٢٠١٦للجنة الاقتصادية والميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 
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في تقرير أداء البرنامج بشأن الابتكار والتكنولوجيا التنمية المستدامة ونظرت لجنة   -  ٢٣٤
الوثائق البرلمانية المتعلقة بتسخير في ، و ٢٠١٥و ٢٠١٤د الطبيعية في أفريقيا لعامي وإدارة الموار 

اللجنة فريقيا. كما وافقت أالابتكار والتكنولوجيا وإدارة الموارد الطبيعية من أجل التحول في 
 .٢٠١٧- ٢٠١٦ولفترة السنتين  ٢٠١٥على أنشطة البرنامج الفرعي للأشهر المتبقية من عام 

ثنى المشاركون على اللجنة الاقتصادية لما قامت به من عمل خلال الفترة قيد وأ  -  ٢٣٥
الاستعراض وشددوا على ضرورة أن تواصل دعم خطة التحول في القارة التي تقوم على النمو 

والمستدام الذي يولد فرص العمل ويعزز كفاءة الاستفادة من الموارد  للجميع الاقتصادي الشامل
افة للموارد الطبيعية في أفريقيا. كما دعت لجنة التنمية المستدامة اللجنة ويحقق القيمة المض

الاقتصادية إلى دعم البحوث الرامية إلى العثور على أمثلة محددة ساهمت فيها تكنولوجيا 
 المعلومات والاتصالات، والعلوم والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة.

خضر في القارة، دعا المشاركون اللجنة الاقتصادية مع تعزيز الاقتصاد الأ تمشياً و   -  ٢٣٦
فريقية في الانتقال إلى مسار تنمية الاقتصاد الأخضر، وكانت تلك إلى زيادة دعمها للدول الأ

يتسم بانخفاض انبعاثات  مستدام واحدة من الاستراتيجيات الرئيسية للتقدم نحو اقتصاد
 .الكربون وكفاءة استخدام الموارد

 اً جيد اً أساستمثل  باعتبارها الركائز الثماني التالية التنمية المستدامة لجنةوأقرت   -  ٢٣٧
والطاقة  ؛والهياكل الأساسية المستدامة المستدام والنقل ؛لتعزيز الاقتصاد الأخضر: المباني الخضراء

ة والإدارة المستدام ؛والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارēا ؛النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة
ēوالاستهلاك  ؛دارة المياهإو  ؛والزراعة والإنتاج الغذائي والغاباتا المستدامة؛ للنفايات وممارسا
  ان. والإنتاج المستدام

وفيما يتعلق بالرؤية الأفريقية للتعدين، رحبت لجنة التنمية المستدامة بإنشاء المركز   -  ٢٣٨
 النزاعاتز بصورة ناقدة للصلة بين قترحت أن ينظر المركادن، واالمعطوير قطاع الأفريقي لت

، حيث لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة بدون سلام. ودعا المشاركون الدول يةعدنوارد الموالم
الأعضاء إلى إعطاء الأولوية لصياغة رؤاها القطرية لقطاع التعدين وتنفيذها بفعالية، فهي على 

ل الموارد المعدنية بصورة شفافة ومنصفة قدر كبير من الأهمية من أجل ēيئة بيئة مواتية لاستغلا
  ومثلى.

إلى أن التنمية المستدامة في قطاع التعدين تستلزم لجنة التنمية المستدامة وأشارت   -  ٢٣٩
تبني مبادرات وسياسات منبثقة عن خطة جوهانسبرغ للتنفيذ والميثاق العالمي وغيرهما من 

اللجنة الاقتصادية ومفوضية الاتحاد الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة. وطلبت من 
القانونية الأفريقي وشركائها تعزيز الدعم المقدم للبلدان في مجال سياسات التعدين والأطر 

 التعدين. تشريعات المصاحبة ل والتنظيمية
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وفيما يتعلق بتغير المناخ والتنمية، أشادت لجنة التنمية المستدامة بدعم اللجنة   -  ٢٤٠
الأعضاء في التصدي للتحديات الرئيسية المتصلة بتغير المناخ وفي وضع  الاقتصادية للدول

خطط وآليات مناسبة تجسد أولويات وسياسات واستراتيجيات وبرامج التنمية على الصعيد 
أيضا بضرورة تعزيز العلوم والأبحاث المتعلقة بالمناخ في القارة. كما طلبت من  وأقرتالوطني. 

التخصصات ترمي إلى تحسين  ةالأولوية لإعداد بحوث مشتركة ومتعدداللجنة الاقتصادية إعطاء 
مهارات التنبؤ بالمناخ وإمكانية الاعتماد عليها من حيث النطاقين الزماني والمكاني (من أجل 

سد الفجوة في البيانات، وإلى وضع تنبؤات عملية ومناسبة للمستخدمين تتسم بالسلاسة) 
لتيسير صنع القرار وبناء القدرات على جميع خصيصا  مصممةهذه البحوث ويمكن أن تكون 

دراج . وطلب إلى اللجنة الاقتصادية أيضا إعطاء الأولوية لإالمستويات وفي مختلف القطاعات
وزيادة فعالية الربط بين علم جراءات؛ الخدمات المناخية في عملية صنع القرار؛ وربط المعرفة بالإ

 ياجات المستخدمين النهائيين. من أجل تحديد احتات المناخ والسياس

ودعا المشاركون اللجنة الاقتصادية إلى تكثيف دعمها لجهود التكيف مع تغير   -  ٢٤١
المناخ في الدول الجزرية الصغيرة النامية في أفريقيا. وطلبوا على وجه التحديد زيادة الدعم من 

للتنفيذ، ومسار إجراءات أجل التنفيذ الفعال لبرنامج عمل بربادوس، واستراتيجية موريشيوس 
 .(مسار ساموا) العمل المعجَّل للدول الجزرية الصغيرة النامية

وأشارت لجنة التنمية المستدامة إلى أن من المهم ضمان التنسيق بين أنشطة   -  ٢٤٢
مجموعة المفاوضين الأفريقيين، والمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، ولجنة رؤساء الدول 

 الأفريقية المعنية بتغير المناخ.والحكومات 

للتحضيرات التي لإعطاء دفعة لقت بكل ثقلها أقد  التنمية المستدامة وكانت لجنة  -  ٢٤٣
أفريقيا للمشاركة في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة تعدها 

فاق القانوني الجديد لا يمكن أن يقتصر الإطارية بشأن تغير المناخ. وأشار المشاركون إلى أن الات
على إجراءات التخفيف، بل يجب أن يعطي أولوية متساوية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف 
من آثاره. وينبغي للتكافؤ بين التخفيف والتكيف الذهاب إلى أبعد من مجرد التأكيد المعياري 

لجنة  وأقرتنب النوعية والكمية. (ما يسمى بـ "التكافؤ السياسي")، ويجب أن يتضمن الجوا
التنمية المستدامة بالمكانة الهامة التي تحتلها الطاقة في مصفوفة التنمية في القارة، ورأت ضرورة أن 
تأخذ اللجنة الاقتصادية في الحسبان أهمية قطاع الطاقة وذلك أيضا في سياق تطوير قطاع 

 المعادن.

ة اللجنة الاقتصادية والشركاء والدول الأعضاء وأخيرا، دعت لجنة التنمية المستدام  -  ٢٤٤
  وأهداف التنمية المستدامة.  ٢٠٣٠إلى العمل معاً لوضع مؤشرات لخطة التنمية المستدامة لعام 
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  للجنة الشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية ىالأول الدورة - ٢

  ١٨و ١٧ فية للجنة الشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعي الأولى الدورة تعُقد  -  ٢٤٥
من الدول  ٣٨ممثلا من  ٥٣ ا، في أديس أبابا، وحضره٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر 

الأعضاء. كما حضر ممثلون عن الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة الأخرى التابعة 
لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة 

ية/الإيدز، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومكتب الأمم المتحدة البشر 
 لخدمات المشاريع.

الذي أحرزته  التقدمَ للجنة اأن تستعرض هو  الدورةوكان الهدف الرئيسي من   -  ٢٤٦
وسياسات التنمية  المرأة في التنميةدور البرامج الفرعية للجنة الاقتصادية بشأن المنظور الجنساني و 

على التقدم المحرز و المحققة و  النجاحاتقف على وتالماثلة  تحلل التحدياتأن الاجتماعية، و 
 ثغرات التنفيذ لضمان تحقيق النتائج والآثار المرجوة. 

المتخصصة  راءالآالتوجيهات و والتنمية الاجتماعية وقدمت لجنة الشؤون الجنسانية   -  ٢٤٧
التنمية الاجتماعية وأصدرت توصيات لتعزيز عملها، ات بة سياسبشأن أولويات وأنشطة شع

وذلك đدف تحسين الدعم المقدم إلى الدول الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية لتحقيق 
 وتمكين المرأة وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة في القارة. بين الجنسينالمساواة 

مع التقدير التركيز والتنمية الاجتماعية ية الشؤون الجنسانولاحظت لجنة   -  ٢٤٨
 فيها والنتائج التي حققتها توالقضايا التي تناولاللجنة الاقتصادية  هتالاستراتيجي الذي اعتمد

. وارتئُي أن اللجنة الاقتصادية بذلت جهوداً جيدة التوقيت وعالية ٢٠١٥و ٢٠١٤عامي 
فيما يخص الأبعاد  ٢٠٣٠طة عام وخ ٢٠٦٣بين خطة عام القيمة لتحديد أوجه التشابه 

 التنمية الاجتماعية، وما يترتب على ذلك من آثار على خطط التنمية الوطنية.أبعاد الجنسانية و 

في توصياēا العامة إلى اللجنة  والتنمية الاجتماعية وطلبت لجنة الشؤون الجنسانية  -  ٢٤٩
وخطة عام  ٢٠٦٣خطة عام ى ضفاء الصبغة المحلية علالاقتصادية دعم الدول الأعضاء في إ

، مع التشديد على وضع الالتزامات والأطر العالمية في سياقها الصحيح بحيث تأخذ في ٢٠٣٠
الحسبان أولويات التنمية الوطنية في أفريقيا. كما طلبت من اللجنة الاقتصادية مواصلة تعاوĔا 

لجنة الاقتصادية ينبغي أن الجيد والمستمر مع مفوضية الاتحاد الأفريقي. ورأت أن أولويات ال
المتعلقة بالمسائل الجنسانية والتنمية الاجتماعية ة تتضمن تجميع أفضل الممارسات ودراسات الحال

، بما في ذلك من ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣من أجل تقاسمها والتعلم منها دعما لخطة عام 
  خلال المنتجات والمنتديات المعرفية. 

والتنمية الاجتماعية الصادرة عن لجنة الشؤون الجنسانية وكانت التوصيات المحددة   -  ٢٥٠
  على النحو التالي:
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على الصعيد  ٢٠٣٠وخطة التنمية المستدامة لعام  ٢٠٦٣الاستعداد لتنفيذ خطة عام   (أ) 
 الوطني

الدول الأعضاء إلى إعداد والتنمية الاجتماعية دعت لجنة الشؤون الجنسانية   -  ٢٥١
ن اللجنة الاقتصادية، مع التشديد على أن إعداد و/أو مراجعة خطط تنفيذ وطنية، بدعم م

. وطلُب من ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣خطط التنمية الوطنية يشكل فرصة لتعميم خطة عام 
اللجنة الاقتصادية تحديد وتقييم مختلف الاحتياجات والطلبات لمساعدة الدول الأعضاء في 

عم التقني وفقا لذلك. وطلُب من وتقديم الد ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣تنفيذ خطة عام 
اللجنة الاقتصادية أيضا أن تقدم الدعم إلى الدول الأعضاء، من خلال الخدمات الفنية 
والاستشارية، لكي تدرج في خططها المحلية المؤشرات الجنسانية والمتعلقة بالتنمية الاجتماعية 

 بالنسبة للخطتين وترصدها.
  مرأةالمساواة بين الجنسين وتمكين ال  (ب)

الدول الأعضاء إلى الإسراع  والتنمية الاجتماعية دعت لجنة الشؤون الجنسانية  -  ٢٥٢
إدراج المسائل إلى و  ،وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣خطة عام  بمواءمة

الجنسانية في خطط التنفيذ الوطنية. كما طلبت من اللجنة الاقتصادية دعم بناء القدرات من 
بيانات وإحصاءات تراعي المنظور الجنساني، بما في ذلك من خلال تدريب موظفي  أجل تجميع

الوطنية والاقتصاديين في مجال الحسابات الوطنية الفرعية المتعلقة بإنتاج ئية كاتب الإحصاالم
الأسر المعيشية. وثمة حاجة إلى تعزيز التعاون داخل اللجنة الاقتصادية لضمان إدراج البعد 

والتنمية  جميع منتجات وأنشطة اللجنة. كما طلبت لجنة الشؤون الجنسانية الجنساني في
توفير الدعم من أجل المواءمة بين الدليل الأفريقي للمسائل الجنسانية والتنمية  الاجتماعية

 .٢٠٣٠وخطة عام  ٢٠٦٣ومؤشرات خطة عام 
  يحضر وسع الالت  (ج)

اللجنة الاقتصادية إلى تعزيز  عيةوالتنمية الاجتما دعت لجنة الشؤون الجنسانية  -  ٢٥٣
والتحديات المرافقة له.  يضر وسع الحعملها من خلال التركيز على الفرص التي يتيحها الت

وشددت على ضرورة أن تنظر اللجنة في الدور الحاسم للمناطق الريفية في النمو والتحول، وأن 
ريفية وتنظر في دور الروابط بين تدعم الروابط وأوجه التآزر الضرورية بين المناطق الحضرية وال

 والتصنيع في استحداث فرص العمل وتوفير الخدمات والهياكل الأساسية.ي ضر وسع الحالت
 الحماية الاجتماعية  (د)

أن اللجنة الاقتصادية على  والتنمية الاجتماعيةشجعت لجنة الشؤون الجنسانية   -  ٢٥٤
أن نسانية والتنمية ليشمل بلداناً أخرى، و توسع نطاق التغطية بالدليل الأفريقي للمسائل الج

الإحصاءات المتحصل عليها عن طريق القنوات الرسمية في حسابات الدليل، وتضع في تستخدم 
على الصعيد  هالاعتبار الدروس المستفادة من تطبيقه المستمر في بلدان مختارة، وتوسع نطاق
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بعد الجنساني في جميع مكونات الوطني ليشمل وزارات الشؤون الجنسانية لضمان إدماج ال
 الدليل. 

 السكان والشباب  (ه)

على أن البيانات الديموغرافية والتنمية الاجتماعية الشؤون الجنسانية شددت لجنة   -  ٢٥٥
ينبغي ألا تقتصر على وصف الاتجاهات الرئيسية، وأن تشمل بالإضافة إلى ذلك تحليل الدوافع 

 كنة لمواجهة التحديات ومراعاة المنظور الجنساني.الكامنة وراءها والاستراتيجيات المم

 التعاون والتكامل الإقليميينالمعنية بللجنة  ةالتاسع الدورة - ٣

 ٧التعاون والتكامل الإقليميين في الفترة من المعنية بللجنة  ةالتاسع الدورة تعُقد  -  ٢٥٦
بحث  الدورة في أديس أبابا. وكان الهدف الرئيسي من ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر   ٩إلى 

الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الإنتاجي من أجل التحول في أفريقيا. وتناول المشاركون أيضا 
تقييم التطورات في إطار البرنامج الفرعي المتعلق بالتكامل الإقليمي والتجارة، وشمل ذلك 

ساسية، والأمن مجالات التجارة فيما بين البلدان الأفريقية، والتجارة الدولية، والهياكل الأ
 الغذائي والزراعة، والاستثمار وسياسة الأراضي.

من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مندوبين من مفوضية  ٤٧وقد حضر الاجتماع   -  ٢٥٧
الاتحاد الأفريقي، واتحاد المغرب العربي، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، 

يا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والهيئة والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريق
  ومنظمة الجمارك العالمية. ،الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي

وقُدّم عدد من العروض لتسليط الضوء على أنشطة البرنامج الفرعي المتعلق   -  ٢٥٨
المعنية بالتعاون والتكامل الإقليميين قدمت اللجنة  بالتكامل الإقليمي والتجارة، وبعد ذلك

 توجيهات وآراء الخبراء وتوصيات بشأن الأولويات والأنشطة. 

المعنية بالتعاون وفيما يتعلق بالتكامل الإقليمي في أفريقيا، أوصت اللجنة   -  ٢٥٩
نتائج تعليمية بتكثيف الجهود لتحسين نظام التعليم العالي لضمان تحقيق والتكامل الإقليميين 

جيدة وتخريج أعداد كافية من الطلاب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، 
وسد الفجوة بين الجنسين في هذه المجالات. وبالإضافة إلى ذلك، تمت التوصية بضرورة أن 

للتعلم وتبادل تأخذ المؤسسات الأفريقية زمام المبادرة في إنشاء آلية متسقة تكون بمثابة منتدى 
أفضل الممارسات والمعلومات، نظرا للحاجة الماسة إلى تعزيز مساهمة العلم والتكنولوجيا في 

دعت اللجنة ، فريقيالأتحقيق التكامل الإقليمي. وفي سبيل تعزيز وضع دليل التكامل الإقليمي 
لك إنشاء نظام الدول الأعضاء والمؤسسات الأفريقية إلى بذل كافة الجهود الممكنة، بما في ذ

يضم أصحاب مصلحة متعددين في جميع الدول الأعضاء، لضمان جمع بيانات موحدة وقابلة 
 للمقارنة وعالية الجودة لجميع المؤشرات.
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المعنية بالتعاون  وبالنسبة للتجارة الدولية فيما بين البلدان الأفريقية، شددت اللجنة  -  ٢٦٠
فتح وارتأت ضرورة لاح السياسات التجارية. على ضرورة تسلسل إص والتكامل الإقليميين

نجاح  واعتبرأسواق أفريقيا على نحو تدريجي بعد اتخاذ إجراءات لتحسين التكامل الإقليمي. 
لتعزيز المحتوى الصناعي لصادرات أفريقيا  حاسماً  عاملا إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية
هود لتخفيض تكلفة ممارسة التجارة في الجبذل  ضاوارتئي أيوالتجارة فيما بين البلدان الأفريقية. 

 القارة.

إدارة الأراضي، شُجعت الدول الأعضاء على استخدام المبادئ ب يتعلقوفيما   -  ٢٦١
لدى التفاوض الاستثمار في حيازة الأراضي على نطاق واسع التوجيهية للاتحاد الأفريقي بشأن 

قيا تسخير مواردها الوفيرة من الأراضي على صفقات تتعلق بالأراضي، وذلك لكي تضمن أفري
واستخدامها بصورة مستدامة لتحقيق التحول الهيكلي لاقتصاداēا. ومن أجل تحسين الأمن 

بالاحتفاظ باحتياطيات غذائية على الصعيدين الوطني والإقليمي وإنشاء آلية  أوصيالغذائي، 
. فيها ائض إلى تلك التي تعاني من عجزلتحويل المواد الغذائية من المناطق والبلدان التي لديها ف

وفي سبيل النهوض بسلاسل القيمة الزراعية الإقليمية، اقترحت اللجنة ضرورة تقييم سلاسل 
القيمة الإقليمية على أساس توافر مرافق التخزين والهياكل الأساسية وإمكانية تجهيز المنتجات 

فر فرص التصدير والأعمال اتو واستحداث فرص العمل (خاصة بالنسبة للنساء والشباب) و 
 التجارية ومتطلبات الاستثمار.

ومن أجل ēيئة بيئة مواتية للاستثمار، ينبغي للبلدان الأفريقية مراجعة معاهدات   -  ٢٦٢
 ة بينوازنوالم، خاص đا اتيالاستثمار الثنائية القائمة والجديدة بغية الحفاظ على حيّز سياس

والمستثمرين، والتأكد من جعل المحاكم المحلية  ةالمضيف انبلدالالواقعة على عاتق الالتزامات 
 والإقليمية جزءا من آليات تسوية المنازعات.

لهياكل الأساسية في تعزيز التحول ذي تلعبه الاالدور الحاسم وفي ضوء   -  ٢٦٣
البلدان الأفريقية ببناء قدراēا في مجال إجراء دراسات الجدوى، وتصميم  تصحالاقتصادي، نُ 

وتجهيز مشاريع هياكل أساسية قابلة للتمويل، والنظر إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
 على أĔا آلية فعالة لتوفير التمويل لمشاريع الهياكل الأساسية.

وينبغي إيلاء اهتمام خاص لوسط أفريقيا وبذل جهود على مستوى الدول   -  ٢٦٤
đدف تعزيز القدرة على جمع وتحليل البيانات اللازمة  الأعضاء والجماعات الاقتصادية الإقليمية

  .فريقيالألوضع مؤشرات تستخدم في وضع دليل التكامل الإقليمي 

المنهجية المستخدمة في وضع دليل مع غيرها للجنة الاقتصادية أن تتقاسم اوينبغي   -  ٢٦٥
لتحقق من صحة وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك حاجة إلى ا. فريقيالأالتكامل الإقليمي 

البيانات المستخدمة في وضع الدليل على الصعيدين الوطني والإقليمي. ويتعين على اللجنة 
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الاقتصادية أن تواصل العمل مع شركائها على تحسين المنهجية وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على 
 جمع البيانات ذات الصلة. 

سات المتعلقة بالأراضي، وفقا ومع الإشارة إلى ضرورة وجود خطة أفريقية للسيا  -  ٢٦٦
بالأراضي في أفريقيا، ينبغي للجنة علقة والتحديات المتسائل لإعلان الاتحاد الأفريقي بشأن الم

توجيه عملية انتقال المبادرة الثلاثية المتعلقة ل أن توفر مهارات القيادة اللازمةالاقتصادية 
ي، đدف تعزيز القيادة والتنسيق بسياسات الأراضي إلى المركز الأفريقي لسياسات الأراض

 والدعوة والشراكات دعماً لجهود الدول الأعضاء.

وينبغي للجنة الاقتصادية ترسيخ عملها الهام المتعلق بمعاهدات الاستثمار الثنائية   -  ٢٦٧
بإجراء المزيد من البحوث على المستوى القطري لتقييم تأثير هذه المعاهدات في جذب 

فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي. وينبغي لها أيضا دراسة تأثير الاستثمارات وتوفير 
 معاهدات الازدواج الضريبي على التكامل الإقليمي في أفريقيا.

 والثلاثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية لوسط أفريقيا ةالثاني الدورة - ٤

لوسط أفريقيا في  والثلاثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية ةالثانيدورة ال تعُقد  -  ٢٦٨
في دوالا، الكاميرون، تحت شعار "تسخير  ٢٠١٦شباط/فبراير  ٢٦إلى  ٢٤الفترة من 

الإمكانات الزراعية في وسط أفريقيا من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتحول الهيكلي في المنطقة 
 دون الإقليمية".

ماعة الاقتصادية مندوباً من الدول الأعضاء في الج ٨٨ما مجموعه  الدورةوحضر   -  ٢٦٩
المسؤول في وزارة  ،ياوبا عبد االله هاوافتتح، لدول وسط أفريقيا والمؤسسات دون الإقليمية

 الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية في الكاميرون.
 التقارير والخطط  )أ(

بتقديم تقرير عن أنشطة المكتب دون الإقليمي للسنة المالية، وتم  الدورةبدأت   -  ٢٧٠
التقرير وتقييمه بشكل إيجابي وطلُب من المكتب مواصلة دعمه للجماعات ض ااستعر 

 الاقتصادية الإقليمية في وسط أفريقيا والدول الأعضاء.

ومن ثمّ قدم المكتب دون الإقليمي عرضاً لأربعة موجزات قطرية من المقرر نشرها   -  ٢٧١
والكونغو. وبينّ المكتب لكاميرون او  تومي وبرينسيبين وسامهورية أفريقيا الوسطى بجقريباً تتعلق 

أĔا تصدر دورياً على أساس فصلي، بالحضور علم الأساس المنطقي لإعداد الموجزات القطرية وأ
 وشدد على التحديات المطروحة أمام الحصول على إحصاءات وطنية موثوقة. 

ات الفرصة للجماعات الاقتصادية الإقليمية وبعض المؤسس ت الدورة أيضاأتاحو   -  ٢٧٢
من مبادرات في الفترة تخذته المندوبين على ما ا طلاعلإالعاملة في المنطقة دون الإقليمية 
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الأخيرة. وشمل ذلك الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، والجماعة الاقتصادية والنقدية 
  لوسط أفريقيا، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

طلعت اللجنة الاقتصادية المشاركين على الإنجازات الأخيرة وفي الوقت نفسه، أ  -  ٢٧٣
التي حققتها آلية التنسيق الإقليمي من أجل توفير دعم منظومة الأمم المتحدة للاتحاد الأفريقي 

رهانات الاجتماعات وأعلمت الحضور بوبرنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، 
لاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للشــؤون الماليـة والنقدية السنوية المشـتركة التاسعة للجنة ا

والتخطيط والتكامل الاقتصـادي ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية 
 الاقتصادية الأفريقيين.

وعقب ذلك، جرى نقاش بشأن الفترة الملائمة لاستضافة اجتماع لجنة الخبراء   -  ٢٧٤
ولية في المستقبل، من أجل الاستفادة من نتائجها في مؤتمر الوزراء. وطلب الحكومية الد

المندوبون الإبقاء على النهج الحالي المتمثل في تنظيم الاجتماع في الربع الأول من العام، بحيث 
 تستمر الاستفادة من نتائج اجتماعات لجنة الخبراء الحكومية الدولية في مؤتمر الوزراء.

 اسية والرسائل الرئيسيةالمداولات الأس )ب(

الأولى، التي  النقاش تنظيم أربع حلقات نقاش. وخلال حلقة الدورة تشهد  -  ٢٧٥
ركزت على النظر في إمكانية قيام ثورة زراعية في وسط أفريقيا، أعرب المشاركون عن أسفهم إزاء 

ة الماشية، عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة دون الإقليمية وتأثيره على رعا
وأشاروا إلى أن أصحاب المواشي يضطرون في كثير من الأحيان إلى النزوح خلال فترات 

 مع المزارعين.زيد من النزاعات الأزمات، مما ي

وفيما يتعلق بالمناقشة الثانية، التي ركزت على كيفية استغلال الإمكانات الزراعية   -  ٢٧٦
نطقة دون الإقليمية، لاحظ الخبراء التباين بين أنماط القائمة من أجل التحول الهيكلي في هذه الم

الاستهلاك والإنتاج في المنطقة دون الإقليمية، وشددوا على أن أوجه القصور الخطيرة في الهياكل 
 الأساسية للنقل ومرافق التخزين تؤثر سلباً في تطوير القطاع الزراعي في وسط أفريقيا.

الثة بشأن كيفية تطوير الصناعات الزراعية في وسط وفيما يتعلق بنقطة النقاش الث  -  ٢٧٧
أفريقيا، لاحظ الخبراء التحديات الأربعة الرئيسية المتمثلة في تدني الإنتاجية، ونقص التمويل، 

 ونقص الهياكل الأساسية، وعدم وجود قواعد ومعايير وطنية/دون إقليمية للمنتجات الزراعية.

كيفية مواجهة تحديات تغير ب المتعلقنقاش الرابع وأخيرا، وفيما يتعلق بموضوع ال  -  ٢٧٨
المناخ والاستيلاء على الأراضي، أُشير إلى أن منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية تمثل منطقة 
عالية القيمة للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا الحيوية والشركات المنتجة 

الاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضي. وفي  تللوقود الحيوي، مما يزيد من احتمالا
هذا الصدد، أعُرب عن الأسف إزاء انعدام الشفافية في الصفقات الكبيرة لشراء الأراضي. 
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وأشار الخبراء أيضا إلى ضعف الإنتاج الزراعي في المنطقة دون الإقليمية بسبب تغير المناخ، 
 الإنتاج الزراعي في وسط أفريقيا. لأن تأثير البحوث لم ينعكس على هموأعربوا عن أسف

  التوصيات  (ج)

دعا المشاركون الحكومات إلى التصدي بشكل كاف لأوجه القصور الخطيرة   -  ٢٧٩
المتعلقة بالهياكل الأساسية للنقل ومرافق التخزين، وزيادة الاستثمار في المؤسسات البحثية من 

الدراسات الزراعية التي أجريت في أجل تحسين قيمة المنتجات الزراعية، ونشر نتائج مختلف 
المنطقة دون الإقليمية، وبناء الثقة بين المنتجين الزراعيين والمشترين، ووضع قواعد ومعايير لإنتاج 
وتحويل السلع الزراعية من قبل المنشآت الصناعية، والتحلي بالشفافية لدى إبرام صفقات شراء 

ية لأراضيهم. كما حثوا الدول الأعضاء على الأراضي، مع زيادة وعي الشعوب بالقيمة الحقيق
من أجل معالجة مشكلة  ة صناعشتغلين بالوالمين بين المنتجين الزراعي بناء العلاقاتالمساعدة في 

الحكومات إلى التماس المشورة من داعين كمية ونوعية السلع الزراعية الخام التي يجري تحويلها، 
ائية من أجل التأكيد على إنتاج ما يرغب الناس في المهنيين العاملين في صناعة المواد الغذ

  استهلاكه.

ودعا المشاركون اللجنة الاقتصادية وغيرها من المؤسسات الاستشارية المعنية   -  ٢٨٠
بالسياسات إلى أن تضع جميع بلدان المنطقة دون الإقليمية في الحسبان لدى إجراء دراسات 

امها، ومساعدة الدول الأعضاء على إعادة هيكلة لتقييم الإمكانات الزراعية للمنطقة واستخد
 قطاعها الزراعي بطريقة تمكن المزارعين من التفاوض بصورة أفضل لتحديد أسعار منتجاēم.

ودعا الخبراء اللجنة الاقتصادية على وجه التحديد إلى دعم بناء قدرات الخبراء من   -  ٢٨١
. وحثوا اللجنة على ضمان إدراج المؤسسات جمع البيانات وتحليلها علىالمنطقة دون الإقليمية 

الوطنية في وسط أفريقيا ئية كاتب الإحصاالمالمتخصصة في المشروع الميداني المتعلق ببناء قدرات 
 على استخدام التقنيات الحديثة لجمع وتجهيز إحصاءات متسقة وقابلة للمقارنة.

 قياالعشرون للجنة الخبراء الحكومية الدولية لشرق أفريالدورة  - ٥

العشرون للجنة الخبراء الحكومية الدولية لشرق أفريقيا في الفترة من ت الدورة عُقد  -  ٢٨٢
في نيروبي، تحت عنوان "المؤسسات واللامركزية والتحول  ٢٠١٦شباط/فبراير  ١١إلى  ٨

 الهيكلي في شرق أفريقيا ".

يمية. وكان من مختلف أنحاء المنطقة دون الإقلين مشارك ٣٠٦ الدورةوقد حضر   -  ٢٨٣
المكتب دون شمولة بولاية الم ١٤من بين المشاركين مندوبون يمثلون الدول الأعضاء الـ 

الإقليمي؛ وممثلون عن صناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها؛ 
  وممثلون عن المنظمات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والمنظمات الدولية.
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  داولات والقضايا الرئيسية التي نوقشتالم )أ(

لتقرير ا منشور من ٢٠١٤عدد عام لاستجابة بمثابة  الدورةموضوع  اختيار كان  -  ٢٨٤
حثّ الدول و الصناعية الديناميكية في أفريقيا"، ات السياس’’ الذي تناولأفريقيا عن الاقتصادي 

عتماد التقرير نبرة دعوية نيع. وكان االأعضاء على إعادة تركيز استراتيجياēا الإنمائية على التص
وعمليات للجميع تصميم وتنفيذ سياسات صناعية تستند إلى مؤسسات قوية وشاملة مؤيدة ل

. والعنصر الذي اتسم بأهمية خاصة هو محور مناقشات الدورة بحوانبها المختلفة مرنة وديناميكية
 الدورة تالحوكمة السياسية. وقد نظُّمفيما يتعلق ببناء المؤسسات هو اعتماد اللامركزية في نظم 

وتتيح للوفود مناقشة كيفية تطبيق اللامركزية  ،هذا الموضوع بالتفصيل تدارسن من بصورة تمكّ 
بطرق توازن بين المصالح الوطنية والمحلية وتعزز العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية من أجل 

 .التنمية وتمكّن من التوصل إلى صفقة منصفة للجميع

مسبقاً إعداد وتعميم تقرير أساسي بعنوان "المؤسسات واللامركزية والتحول جرى و   -  ٢٨٥
الهيكلي في شرق أفريقيا" من قبل المكتب دون الإقليمي والمجلس الوطني الاقتصادي 

وركزت فتتاح الدورة. والاجتماعي في كينيا. وقُدّم التقرير في جلسة عامة عُقدت في يوم ا
لت ذلك على عدد من الجوانب المتعلقة بالموضوع، بما في ذلك ضرورة ضمان المناقشة التي ت

، ومواجهة التحدي المتمثل في تحقيق التوازن المناسب في وعدم إغفالها الاهتمام بالتنمية الزراعية
وأهمية تحقيق النمو الشامل. وتواصل النقاش بشأن  ،الصلاحيات بين المؤسسات المحلية والمركزية

 ورة خلال مأدبة عشاء وفي جلسات عامة ومناقشات ثنائية أو في إطار مجموعات. موضوع الد

وبالإضافة إلى ذلك، نظم فريق الخبراء المخصص ثلاثة اجتماعات بشأن المواضيع   -  ٢٨٦
  :الدورةالتالية التي تندرج ضمن الإطار العام لموضوع 

 ؛أثر الأنظمة التجارية على التصنيع: أدلة من شرق أفريقيا )أ(

 ؛عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في شرق أفريقيا )ب(

 المقاطعاتمن النظرية إلى الممارسة: كشف فرص التنمية المستدامة على مستوى   (ج)
 .في كينيا

وأخيرا، جرت مناقشة الاجتماعات السنوية المشـتركة التاسعة للجنة الاتحاد   -  ٢٨٧
والنقدية والتخطيط والتكامل الاقتصـادي، ومؤتمر الأفريقي الفنية المتخصصة للشــؤون الماليـة 

اللجنة الاقتصادية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين. وجرى استعراض 
التقرير السنوي للمكتب دون الإقليمي، بما في ذلك من حيث الأداء والنتائج، ونوقشت 

  الحد الأقصى. الأفكار المتعلقة بزيادة تأثيره ونطاق عمله إلى
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  الرسائل الرئيسية  (ب) 

، ، للدورةوثيقة ختامية  نيروبي بيانعلى اعتماد  جميع الوفود والمشاركيناتفقت   -  ٢٨٨
الرسائل والنقاط التي اتفُق عليها خلال الدورة. ويمكن تلخيص بقائمة شاملة  البيانويتضمن 

 الرسائل الرئيسية على النحو التالي.
 ادية والتحول الهيكليالبيئة الاقتص  ‘١’

ذكر المشاركون أن شرق أفريقيا حققت نمواً اقتصادياً ملحوظاً على مدى السنوات   -  ٢٨٩
العشر الماضية، كما حققت تقدما كبيرا فيما يتعلق بالعديد من المؤشرات الاجتماعية 

ية. ومع ومحو الأم ،والاقتصادية، بما في ذلك الفقر الناجم عن تدني الدخل، ووفيات الأطفال
ذلك، لا تزال الفوارق قائمة ومن الضروري للغاية ضمان أن يكون النمو المستقبلي شاملاً 

 ومستداماً.للجميع 

ولاحظ المشاركون أيضا أن ثمة ēديدات ناشئة تواجه التقدم الاقتصادي السريع   -  ٢٩٠
طؤ الاقتصاد في المنطقة دون الإقليمية، بما في ذلك انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتبا

العالمي، وانخفاض توقعات النمو في الصين. ولاحظوا بقلق أن شرق أفريقيا لا يزال يتعين عليها 
النجاح في تنويع أنماط الإنتاج والتصدير، وهو الأمر الذي ترك بعض الدول في المنطقة دون 

شاركون على أن الإقليمية عرضة لتغيرات سلبية. ومع التسليم بأهمية التحول الهيكلي، اتفق الم
 وتيرة تقدم التحول الهيكلي في شرق أفريقيا كانت بشكل عام أبطأ من وتيرة النمو الاقتصادي.

ورحبت الدول الأعضاء بالتقدم الذي أحرزه المكتب دون الإقليمي في إعداد   -  ٢٩١
 يمية.الموجزات القطرية وأعربت عن دعمها لإعداد موجزات لجميع البلدان في المنطقة دون الإقل

 اللامركزية والمؤسسات  ‘٢’

لع به المؤسسات في الحوكمة وتقديم الخدمات، بحث طإدراكا للدور الهام الذي تض  -  ٢٩٢
المتمثل في اللامركزية وقدرēا على الحد من أوجه عدم المساواة  المحوريالمشاركون الموضوع 

نية والمحلية. وأشاروا إلى الاقتصادية والاجتماعية والمكانية، وخاصة في الولايات دون الوط
  التعقيدات المتعلقة بتصميم وتنفيذ استراتيجيات تطبيق اللامركزية.

وأقر المشاركون بأن الدول الأعضاء لديها أشكال مختلفة من اللامركزية بلغت   -  ٢٩٣
 .متفاوتةمستويات تنفيذ 

امها للحد من أيضا بأن اللامركزية الإدارية تتيح فرصا كبيرة يمكن اغتن وأقروا  -  ٢٩٤
الاختلالات الجغرافية والمكانية. ويمكن إيجاد هذه الفرص بصورة أفضل عن طريق إنشاء أقطاب 
نمو ومراكز امتياز إقليمية تشجع الولايات دون الوطنية على التعاون قدر الإمكان لتجنب 

 ازدواجية الجهود واستغلال وفورات الحجم.
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   التفاوتالتماسك الاجتماعي و   ‘٣’

مع الإشارة إلى ارتفاع مستويات عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية في بعض   -  ٢٩٥
بلدان شرق أفريقيا، شدد المشاركون على أهمية معالجة عدم المساواة في الفرص في جميع أنحاء 
المنطقة دون الإقليمية، لأن ذلك يكتسي أهمية حاسمة لتحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية 

 ق والاستقرار السياسي بشكل عام.الواسعة النطا
 نقاط العمل  (ج)

 نيروبي الدول الأعضاء والمشاركين بنقاط العمل التالية: بيانألزم   -  ٢٩٦

تحُث الدول الأعضاء على اعتماد سياسات تصنيع ذكية، لأن الحيّز السياسي  )أ(
وينبغي أن  لأدوات سياسة التصنيع التقليدية قد تقلص في ظل نظم التجارة الدولية السائدة.

تستند سياسات التصنيع الذكية إلى مؤسسات قوية وشاملة قادرة على ترجمة رؤى التنمية إلى 
أقر تيسير المشاركة العامة في وضع الرؤية ورسم السياسات واتخاذ القرارات. و على إجراءات و 

، في الحكومة المشاركون كذلك بأهمية الدولة الإنمائية مع وجود قيادة جيّدة على جميع المستويات
والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والجمعيات المهنية والمجتمعات المحلية، 

 والولايات الوطنية ودون الوطنية.
بين القطاع الخاص ومعاهد البحوث، بما في تفاعل ينبغي للدول الأعضاء تعزيز ال )ب(

ت الابتكار في المنطقة دون الإقليمية.  ذلك الأوساط الأكاديمية، đدف معالجة انخفاض معدلا
كما ينبغي لها أن توفر الحوافز للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الابتكار وتنمية المهارات، وأن 

 تعمل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد دون الإقليمي.
يق دراسات أوصى المشاركون بإنشاء مجتمعات الممارسة ذات الصلة، وقياس وتوث )ج(

 وإنشاء مخزونات مشتركة من الدروس المستفادة.ة، الحال
اتفق على أن يواصل المكتب دون الإقليمي استكشاف الفرص لضمان أن   )د(
  عمله، ولا سيما في مجال الخدمات الاستشارية.بجميع الدول الأعضاء في المنطقة استفادة 
الاقتصاد عن تقرير اد قيام المكتب دون الإقليمي بإعداتفق المشاركون على أن  )ه(
 فيها.مة عن الأداء العام من شأنه أن يوفر معلومات قيّ في المنطقة دون الإقليمية الكلي 

وأخيرا، وافقت الدول الأعضاء على مواصلة المناقشة والتعاون بشأن القضايا  )و(
ة أن المتعلقة بالمؤسسات واللامركزية والتحول الهيكلي. واتفقت الدول الأعضاء أيضا على ضرور 

مسؤولية مشتركة تتقاسمها الدول الأعضاء  البيانيكون تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في 
 واللجنة الاقتصادية.

 والثلاثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية لشمال أفريقيا ةالحادي الدورة - ٦

يقيا في والثلاثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية لشمال أفر  ةالحاديالدورة  تعُقد  -  ٢٩٧
تحت شعار "الاقتصاد الأخضر من أجل  ٢٠١٦آذار/مارس  ٤إلى ١الرباط في الفترة من 
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تسريع التصنيع في شمال أفريقيا". وخلال الاجتماع الذي استمر أربعة أيام، عكف أكثر من 
مندوبا من الدول السبع الأعضاء وخبراء وأكاديميون وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع  ١٥٠
على دراسة الدور المحتمل للاقتصاد الأخضر في تسريع التصنيع في شمال أفريقيا.  المدني

وخُصصت جلسة أيضا للنظر في الموجزات القطرية ودون الإقليمية، ونظُم اجتماع لفريق الخبراء 
 على هامش الدورة.

في بالاقتصاد الأخضر من أجل تجهيز الوفود للمشاركة  ةالمتعلقدورة ال تعُقدقد و   -  ٢٩٨
 تالمداولات القارية خلال مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين. وساعد

على تبادل المعارف والخبرات بشأن الاقتصاد الأخضر وعلاقته بالتجهيز الصناعي، وعلى تعزيز 
ت كما مكّنفهم دور قطاع الأعمال التجارية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر في شمال أفريقيا.  

المشاركين من تقديم توصيات لمراجعة سياسات التصنيع وتشجيع تطوير الأعمال الدورة 
التجارية الخضراء، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. واتفق المشاركون على أن 
الاقتصاد الأخضر يتيح الفرصة لتحسين الرفاه والمساواة الاجتماعية، مع الحد بشكل كبير من 

السياسات الاقتصادية والاجتماعية  يشمل الاقتصاد الأخضرارتأوا أن ر الكوارث البيئية. و مخاط
والبيئية، ويركز على إيجاد فرص جديدة للنمو الاقتصادي تقلل من الضغط على البيئة. ومن 
 شأن خيار النمو الأخضر أن يساعد على إرساء قاعدة أقوى وأكثر استدامة للتنمية في أفريقيا.

أن يراعي الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر خصوصيات أشار المشاركون إلى ضرورة و   -  ٢٩٩
. ويتطلب الانتقال إلى اقتصاد أكثر اخضرارا استخدام Ĕج كلي، مع مواءمة السياسات لبلدانا

المتعلقة بالاقتصاد الكلي والصناعة والتجارة والمبادرات العامة التي تشجع العرض والطلب، مثل 
الاستراتيجيات التي تؤدي إلى تغيير السلوكيات. واتفق المندوبون أيضا على ضرورة الحوافز و 

تطوير الصناعة الخضراء في سياق النمو الشامل، مع التركيز بشكل خاص على تأثير سياسات 
 التصنيع على البيئة والعمالة والنمو والتجارة.

بارتياح  الخبراء لاحظت لجنةوفيما يتعلق بالموجز دون الإقليمي لشمال أفريقيا،   -  ٣٠٠
التقدم الذي أحرزته المنطقة دون الإقليمية من حيث الأداء الاقتصادي والتجارة داخل الإقليم. 

شمال اري في التغير الهيكلي الجحدوث إلى  تشير المؤشرات الاجتماعية والاقتصاديةوأضافت أن 
القارة. وشددت على ضرورة أن عليه في أجزاء أخرى من و أفريقيا، ولكن بوتيرة أبطأ مما ه

يشمل الموجز دون الإقليمي مقارنات بين شمال أفريقيا والمناطق دون الإقليمية الأخرى من أجل 
تحسين فهم اتجاهات تلك المؤشرات، وإجراء المزيد من التحليل للنظم الضريبية والمسائل المتعلقة 

 بتمويل التنمية. 

، أطُلع المندوبون على المضمون والشكل النهائي وفيما يتعلق بالموجزات القطرية  -  ٣٠١
، بما في ذلك القضايا التي بحُثت في ٢٠١٥و ٢٠١٤للموجزات القطرية التي أعُدت في عامي 

هذه الموجزات وهيكلها والتحديات التي واجهت عملية إعدادها والبيانات المطلوبة لتحسينها. 
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الوطنية تكون في شكل ئية كاتب الإحصاالم على ضرورة إقامة شراكات معالخبراء ووافقت لجنة 
اتفاقات للتعاون الرسمي وتبادل البيانات، وذلك وفقاً للتوصية التي اعتمدت في مؤتمر الوزراء 

. وقد بدأت اللجنة الاقتصادية العمل بالفعل في إطار ٢٠١٤الذي عُقد في أبوجا في عام 
وكالات الأمم المتحدة لجمع البيانات شراكة مع الجماعات الاقتصادية الإقليمية وغيرها من 

وإعداد الموجزات القطرية، غير أن هناك عددا من التحديات التي تشمل عدم وجود بيانات 
مفصلة تم جمعها بصورة فصلية، وتلك هي نوعية البيانات المطلوبة للموجزات القطرية، لا سيما 

لدول الأعضاء في تحديد القضايا بالنسبة للقطاع الاجتماعي؛ وهناك حاجة إلى زيادة مشاركة ا
استناداً إلى التحديات والأولويات المتعلقة  ٢٠١٦التي ينبغي تناولها في الموجزات القطرية لعام 

بالدول، ومن أجل التعاون الفعال مع الدول الأعضاء، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى 
  المعلومات والبيانات اللازمة.

الخبراء نُظّم على هامش الاجتماع من اجتماع لفريق  وبالإضافة إلى ذلك، وعقب  -  ٣٠٢
بشأن "التصنيع من خلال التجارة في شمال أفريقيا في سياق الاتفاقات المتعددة"، دعا عقود الم

المشاركون إلى النظر إلى التكامل الإقليمي بوصفه ركيزة استراتيجية للتصنيع. وحثوا الدول في 
هذا التكامل من أجل تسريع التنمية الصناعية والتعلم من المنطقة دون الإقليمية على تسريع 

الاتفاقيات الرئيسية المتعلقة بالتجارة، مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة التجارية 
والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي. كما دعوا الدول الأعضاء إلى المشاركة بفعالية في إقامة 

أجل المساهمة في تحقيق اتساق الاتفاق بشكل عام وتحسين  منطقة التجارة الحرة القارية من
  المكاسب الاقتصادية المحتملة للقارة الأفريقية ودول شمال أفريقيا.

ذلك، أجرى المندوبون مداولات بشأن المسائل النظامية، بما في ذلك علاوة على و   -  ٣٠٣
، لأفريقيا اللجنة الاقتصادية تقرير أنشطة المكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا، وتقرير أنشطة

، والتقرير المتعلق ٢٠١٩- ٢٠١٨والإطار الاستراتيجي للمكتب دون الإقليمي لفترة السنتين 
 بالخطة الدولية والمبادرات الخاصة.

وأخيرا، ناقش المشاركون تغيير وتيرة عقد اجتماعات اللجنة بحيث تكون في الربع   -  ٣٠٤
. ووافقت اللجنة على اتخاذ قرار من قبل ٢٠١٧ن عام الأخير من كل سنة، وذلك ابتداء م

مؤتمر الوزراء الأفريقيين بشأن موعد انعقاد الدورة القادمة، مع مراعاة ضرورة التنسيق مع سائر 
 المكاتب دون الإقليمية.

في Ĕاية الاجتماع، دعا المشاركون إلى تطوير صناعة صديقة للبيئة ونموذج نمو   -  ٣٠٥
نطقة دون الإقليمية. كما شجعوا الدول على إيلاء اهتمام خاص لتأثير أكثر شمولا في الم

سياسات التصنيع على البيئة والعمالة والنمو والتجارة، وعلى الدور المحتمل للاقتصاد الأخضر 
 في التنمية.
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ويتطلب تحدي التصنيع الأخضر في شمال أفريقيا التعاون بصورة أقوى على   -  ٣٠٦
جل تبادل الخبرات وتوحيد الجهود، مما يؤدي بالتالي إلى إيجاد أكبر قدر الصعيد الإقليمي من أ

 ممكن من الفرص في القطاع والاستفادة منها.

وبشكل أكثر تحديدا، تضمنت التوصيات أن تقوم اللجنة الاقتصادية بإنشاء   -  ٣٠٧
زيز التعاون قاعدة بيانات لعرض الممارسات الجيدة في مجال الاقتصاد الأخضر في المنطقة؛ وتع

الإقليمي، وخاصة فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن تغير المناخ ومصادر الطاقة المتجددة؛ وتقديم 
المساعدة إلى الدول الأعضاء للإبلاغ عن إنجازاēا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، 

ت العامة وذلك đدف توليد بيانات عن الاقتصاد الكلي تتيح متابعة ورصد وتقييم السياسا
التي تعزز الاقتصاد الأخضر؛ ومساعدة الدول الأعضاء في إجراء المزيد من الدراسات المتعمقة 
في المجالات ذات الاهتمام المحددة في مختلف الاستراتيجيات الصناعية، đدف تحسين فهم 

ء في الفرص المتاحة لتحقيق التكامل وإنشاء سلاسل القيمة الإقليمية؛ ومساعدة الدول الأعضا
تصميم Ĕج إقليمي إزاء اتفاقيات التجارة الإقليمية، بما في ذلك وضع آلية تكميلية بين الاتحاد 

  الجمركي العربي ومنطقة التجارة الحرة القارية لدول المنطقة.
 للجنوب الأفريقيجنة الخبراء الحكومية الدولية والعشرون لل ةالثاني الدورة - ٧

رون للجنة الخبراء الحكومية الدولية للجنوب الأفريقي والعش ةالثانيدورة ال تعُقد  -  ٣٠٨
تنفيذ استراتيجية وخارطة طريق ’’ شعار، في ليلونغوي، تحت ٢٠١٦آذار/مارس  ١٨و ١٧ في

  .‘‘الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن التصنيع: الخيارات والآفاق

نمية الاقتصادية في ملاوي، المالية والت وزيرُ ، السيد غودول غوندوي الدورةوافتتح   -  ٢٠٩
لاتحاد التابع ل نغومو، ممثل مكتب الإقليمي للجنوب الأفريقي بحضور السيد ليوبولد أوغوست

؛ والسيد أنتوني نغورورانا، ممثل منسق الأمم المتحدة المقيم في ملاوي؛ والسيد محمدين الأفريقي
قيا والجنوب الأفريقي؛ والسيد ممثل الأمين العام للسوق المشتركة لشرق أفريصر، أ. سيف الن

أنجيلو موندلاني، ممثل الأمين التنفيذي للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛ والسيد ويلارد ل. 
  والعشرين للجنة الخبراء الحكومية الدولية للجنوب الأفريقي.  الثانيةماننغو، رئيس مكتب الدورة 

 ،وزامبيا ،وجنوب أفريقيا ،وانامن بوتس وحضر الاجتماع مندوبون يمثلون كلا  -  ٣١٠
منظمة   منهاعدة منظمات ممثلي وموريشيوس، بالإضافة إلى  ،وملاوي ،وليسوتو ،وزمبابوي

مكتب الاتحاد الأفريقي و  ، والمؤسسة الأفريقية لبناء القدرات، )ActionAid( أكشن إيد
فريقي، واللجنة الإقليمي للجنوب الأفريقي، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأ

 إدارات ورابطةالاقتصادية لأفريقيا، والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، ومنظمة أوكسفام، 
الموانئ في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، والصندوق الاستئماني للجنوب الأفريقي، والجماعة 

   ملاوي.الإنمائية للجنوب الأفريقي، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في
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  المداولات والقضايا الرئيسية التي نوقشت )أ(

استراتيجية وخارطة طريق الجماعة الإنمائية للجنوب من  الدورةموضوع لهم است  -  ٣١١
. ويتمثل ٢٠١٥التي اعتُمدت في نيسان/أبريل  ٢٠٦٣- ٢٠١٥الأفريقي بشأن التصنيع للفترة 

يكلي في منطقة الجماعة الإنمائية التوجه الأساسي لخارطة الطريق في ضرورة إحداث تحول ه
للجنوب الأفريقي عن طريق التصنيع والتحديث والتطوير وتحقيق التكامل الإقليمي على نحو 

من الاعتماد على الموارد  الاستراتيجيالتوجه  فيتحول  إحداث إلىخارطة الطريق دعو تأوثق. و 
اجية العمالة ورأس المال على حد والعمالة المنخفضة التكلفة إلى زيادة الاستثمار وتعزيز إنت

تخذها ملموسة ت إجراءات، سعى المشاركون إلى ترجمة خارطة الطريق إلى الدورةسواء. وخلال 
  . بنجاح تنفيذهاغية الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ب

وقد أعد المكتب دون الإقليمي ورقة مسائل أساسية تم تعميمها مسبقاً بعنوان   -  ٣١٢
استراتيجية وخارطة طريق الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن التصنيع: الخيارات  "تنفيذ

أغقب ذلك و فتتاح الدورة. والآفاق". وقُدمت الورقة أيضا في الجلسة العامة المعقودة في يوم ا
، بما في ذلك مسألة إضافة قيمة الدورةعلى عدد من الجوانب المتعلقة بموضوع ركزت مناقشات 

 ودعم القطاع الزراعي والأعمال التجارية الزراعية.  وإغناء المعادنارد المعدنية للمو 

خلال اجتماع مائدة مستديرة بشأن تمويل برامج  الدورةواستمرت مناقشة موضوع   -  ٣١٣
التصنيع، وفي الجلسات العامة التي عُقدت بشأن التنمية الاجتماعية وكيفية التصدي للتحديات 

صاد الكلي بسبب تدني الطلب على السلع الأساسية وانخفاض أسعارها على التي تواجه الاقت
  الصعيد العالمي، وظاهرة النينيو. 

وعلاوة على ذلك، ركز اجتماع الخبراء الذي عُقد تحت عنوان "أزمة الطاقة في   -  ٣١٤
 يع.الجنوب الأفريقي: آفاق المستقبل"، على تحديات الطاقة التي تؤدي إلى تقويض جهود التصن

كما قدم ممثلون من اللجنة الاقتصادية عروضا في الجلسة العامة تناولت الدروس   -  ٣١٥
خطة إضفاء الصبغة المحلية على المستفادة من الأهداف الإنمائية للألفية، والمسائل المتعلقة ب

. وأقر المشاركون بأن بعض غايات وتنفيذهما ٢٠٦٣ عام وخطة ٢٠٣٠عام التنمية المستدامة ل
التجربة أبرزت  م اشاروا إلى أنهداف الإنمائية للألفية قد ثبت عدم إمكانية تحقيقها، بيد أĔالأ

عددا من الرؤى عن كيفية صياغة استراتيجيات أكثر فعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
ية وأهداف التنم ٢٠٦٣التي ينبغي أن تستند إلى تعبئة الموارد المحلية. ولاحظوا أن خطة عام 

لإقليمية والقارية أمر لوطنية ودون اأن دمجهما في الخطط ا وأضافواالمستدامة مكملان لبعضهما، 
حاسم لتحقيق الأهداف النهائية. ومع ذلك، أعرب المشاركون عن قلقهم بشأن عدم وجود 

 ،المعنية بتنفيذ الخطتينصاحبة المصلحة تقسيم واضح لأدوار ومسؤوليات مختلف الجهات 
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اتخاذ إجراءات فورية đذا الشأن من قبل الجماعات الاقتصادية الإقليمية ومفوضية وأوصوا ب
 الاتحاد الأفريقي.

وأخيرا، جرى استعراض أداء المكتب دون الإقليمي ونوقشت الأفكار المتعلقة   -  ٣١٦
بزيادة تأثيره ونطاق عمله. وقدم المكتب مقترحا وافق عليه المشاركون بشأن إصلاح هيكل لجنة 

  لخبراء الحكومية الدولية.ا
  الرسائل الأساسية )ب(

يحدد البيان الختامي الذي وافقت عليه جميع الوفود والمشاركين قائمة كاملة   -  ٣١٧
  وفيما يلي موجز يتضمن الرسائل الرئيسية.اعتمدēا الدورة. تتضمن الرسائل والنقاط التي 

  البيئة الاقتصادية  ‘١’

 ٢٠١٥لأعضاء في الجنوب الأفريقي واجهت في عام لاحظ المشاركون أن الدول ا  -  ٣١٨
انخفاضا في أسعار السلع الأساسية أفضى إلى تدهور في بيئة الاقتصاد الكلي. وأشاروا أيضا إلى 
أن الجفاف الذي نتج عن ظاهرة النينيو كان له تأثير شديد على الإنتاج الزراعي، مما أدى إلى 

 استيراد الغذاء، ونقص إمدادات الكهرباء بسبب نقص في المواد الغذائية، وارتفاع فواتير
الجفاف، كما أدى إلى تراجع حاد في معدلات النمو. وتسببت ظاهرة النينيو وانخفاض أسعار 
السلع الأساسية في تزايد معدلات البطالة لأن الشركات علقت أنشطتها أو أغلقت أبواđا.  

قدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية كما زادت معدلات الفقر على نحو أدى إلى تقويض الت
 . ٢٠٦٣وخطة عام هداف التنمية المستدامة للألفية، وحدّ من الآفاق المستقبلية لأ

 التصنيع  ‘٢’

نظر المشاركون في مسألة تنفيذ استراتيجية وخارطة طريق الجماعة الإنمائية   -  ٣١٩
đا تتمتع رد الطبيعية الهائلة التي للجنوب الأفريقي بشأن التصنيع كوسيلة للاستفادة من الموا

المنطقة دون الإقليمية من أجل تحقيق النمو وتوفير فرص العمل والحد من الفقر. وأكد 
المشاركون أن تمويل خارطة الطريق سيتطلب مضاعفة الجهود من جانب كافة الجهات صاحبة 

 تاح من مصادر مثل مصرفالمصلحة الوطنية والإقليمية، بما في ذلك الاستفادة من التمويل الم
الأفريقي. واتفق المندوبون على أن جهود التصنيع تتطلب تعزيز القدرات على الصعيدين  التنمية

الأفريقية ؤسسة المالوطني والإقليمي، ويمكن تحقيق ذلك بالاستفادة من الشركاء الإنمائيين مثل 
 بناء القدرات واللجنة الاقتصادية.ل
 التنمية الاجتماعية الحد من الفقر وتحقيق  ‘٣’

وافق المشاركون على أن المكاسب في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي   -  ٣٢٠
تحققت في إطار الأهداف الإنمائية للألفية ليست كافية لتحقيق الأهداف الرئيسية، وسيتعين 

 ٢٠٣٠مة لعام (خطة التنمية المستدا ٢٠١٥القيام بالكثير من خلال خطة التنمية لما بعد عام 
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مواءمة السياسات  ٢٠٦٣خطة عام  إضفاء الصبغة المحلية على). وسيكفل ٢٠٦٣وخطة عام 
  والاستراتيجيات الوطنية مع الأطر العالمية والقارية.

  نقاط العمل  (ج)

يرد ألزم البيان الختامي الدول الأعضاء والشركاء الإنمائيين بعدد من نقاط العمل   -  ٣٢١
 أدناه.تفصيلها 

شُجعت الدول الأعضاء على التكيف مع التراجع الراهن في أسعار السلع   -  ٣٢٢
الأساسية على الصعيد العالمي وتداعياته. وبناءً على ذلك، ينبغي للدول الأعضاء الاستفادة 
من فترات تدني أسعار صرف العملات من أجل زيادة الصادرات، والعمل بالتالي على دعم 

حويلية. وينبغي إعطاء الأولوية لمشاريع الهياكل الأساسية في ضوء النمو في قطاع الصناعة الت
انخفاض الموارد المالية. ويجب توخي الحذر عند الاقتراض بالعملات الأجنبية نظرا لاحتمال 
ارتفاع أسعار الصرف بصورة قد تؤدي إلى تحويل الموارد بعيدا عن الإنفاق الاجتماعي من أجل 

رافاً للمستقبل، حثّ المندوبون الدول الأعضاء على الاستفادة خدمة الدين الخارجي. واستش
من زيادة معدلات الادخار خلال فترات زيادة النمو بغية المحافظة على الإنفاق خلال فترات 

 الركود الاقتصادي.

وكرر المشاركون تأكيد القلق من أن يؤدي نقص التمويل إلى تقويض جهود   -  ٣٢٣
جدوى تمويل الهياكل الأساسية الصناعية طلاع عضاء على استالتصنيع، وحثّوا الدول الأ

والضرائب المفروضة التقاعدية وسلاسل القيمة الرئيسية للسلع الأساسية من صناديق المعاشات 
على الخدمات المالية ومن الصناديق السيادية. وينبغي أن تنظر الدول الأعضاء في فرض ضريبة 

 ت. على الرواتب لتمويل تنمية المهارا

لاحظ المشاركون أن الافتقار إلى التكنولوجيات والمهارات المناسبة يعوق كذلك و   -  ٣٢٤
التصنيع، وحثّوا الدول الأعضاء إلى إيلاء الأولوية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في البرامج 

ضاء الوطنية والإقليمية بوصفها المحفز الرئيسي للتصنيع. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول الأع
التصديق على بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلق بالعلم والتكنولوجيا 
والابتكار. ودعا المشاركون الدول الأعضاء إلى إجراء بحوث لتحديد واستهداف سلاسل القيمة 

يتصل  إلى تنمية القدرات فيماأيضا ودعا المشاركون  في سياقها. التي تتمتع المنطقة بميزة نسبية 
ا يخص توفير التدريب المطلوب، حثّ المشاركون الدول الأعضاء مبسلاسل قطاعية محددة. وفي

(مثل القطاع الخاص، ومؤسسات  المعنيةالمصلحة  الجهات صاحبةعلى إجراء حوار مع 
والشركاء الإنمائيين) لضمان أن التدريب يستهدف المهارات المطلوبة في مجال  ،التدريب الخاصة

 .التصنيع
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وأشار المشاركون إلى أن اللجان الاقتصادية الإقليمية تضطلع بدور حاسم في   -  ٣٢٥
تعزيز التصنيع. وبناءً على ذلك، حثّوا اللجان الاقتصادية الإقليمية على إنشاء وإعادة هيكلة 
الخبرة التقنية في مجال معالجة المعادن من أجل تعزيز التنسيق الإقليمي فيما يخص تطوير قطاع 

تعدين. وطلُب من اللجان الاقتصادية الإقليمية تنظيم برامج شاملة لبناء القدرات على ال
الصعيد الإقليمي من أجل تحديد وتحليل وتطوير سلاسل القيمة. وعلاوة على ذلك، ينبغي 
لهذه اللجان تحديد وتطوير مشاريع ملموسة ذات طابع إقليمي لإطلاق عملية التصنيع. وفيما 

لطريق، حثّ المشاركون اللجان الاقتصادية الإقليمية على وضع خطة تنفيذ يتعلق بخارطة ا
 لاستراتيجية التصنيع تحُدد لها أهداف مرحلية واضحة.

المشاركون ضرورة الإسراع في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع  ارتأىوأخيرا،   -  ٣٢٦
لجة أزمة الطاقة وتسريع عملية لجنة الخبراء الحكومية الدولية من أجل معا ودورةفريق الخبراء 

 التصنيع في الجنوب الأفريقي.
 المتابعة   (د) 

مع البيان الختامي المتفق عليه، التزم المكتب دون الإقليمي للجنوب  تمشياً   -  ٣٢٧
أمانة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي لتمكينها من  لىإالأفريقي بمواصلة تقديم الدعم التقني 

الإشراف على البحوث القائمة بتراتيجية وخارطة الطريق بشأن التصنيع؛ و وضع خطة عمل لاس
على الأدلة لدعم الدول الأعضاء في معالجة الآثار السلبية الناجمة عن ظاهرة النينو وتقلبات 

 أسعار الصرف.
  للجنة الخبراء الحكومية الدولية لغرب أفريقيا ةعشر  ةالتاسع الدورة - ٨

 ٢٥للجنة الخبراء الحكومية الدولية لغرب أفريقيا في  ةعشر  ةالتاسع الدورة تعُقد  -  ٣٢٨
، في داكار. وشارك في تنظيم الدورة المكتب دون الإقليمي لغرب ٢٠١٦شباط/فبراير  ٢٦و

 أفريقيا وحكومة السنغال.

وافتتح الدورة رسميا بيريما مانغارا، وزير الميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط،   -  ٣٢٩
ور ديمتري سانغا، مدير المكتب دون الإقليمي لغرب أفريقيا، وفنسنت مارتن، ممثل منسق بحض

منظومة الأمم المتحدة في السنغال. وترأست السنغال الجلسة، في حين تولت غانا منصب 
 نائب الرئيس، وكوت ديفوار منصب الأمين العام.

مس عشرة الأعضاء خبراء. وحضرت وفود تمثل الدول الخ ١٠٣ الجلسةوحضر   -  ٣٣٠
عدد من الجماعات الاقتصادية  الدورةفي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. كما شارك في 

 الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.

اللجنة  تعدهاوكان الموضوع الرئيسي للاجتماع هو "الموجزات القطرية التي   -  ٣٣١
: أدوات لخدمة التحول الهيكلي في بلدان غرب أفريقيا". وēدف هذه لأفريقيا الاقتصادية
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الموجزات القطرية إلى تزويد البلدان الأفريقية بتحليل لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية مدعوماً 
سائل الجنسانية بعدة مؤشرات أبرزها دليل التنمية الاجتماعية في أفريقيا، والدليل الأفريقي للم

 والتنمية ودليل التكامل الإقليمي الأفريقي.

هو تمكين الدول  للدورةوبالإضافة إلى الموضوع الرئيسي، كان الهدف العام   -  ٣٣٢
الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى في غرب أفريقيا من مناقشة القضايا المستجدة التي قد تؤثر 

لمنطقة دون الإقليمية، وذلك đدف تحديد التحديات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ا
 الرئيسية وتقديم توصيات لتسريع النمو والتحول الهيكلي في المنطقة دون الإقليمية.

ومن هذا المنظور، وانطلاقاً من التقارير التي أعدها المكتب دون الإقليمي، ركز   -  ٣٣٣
والتوقعات  ٢٠١٥ب أفريقيا خلال عام المشاركون على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غر 

؛ والموجزات القطرية لغرب أفريقيا؛ والانتقال من الأهداف الإنمائية للألفية إلى ٢٠١٦لعام 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ والروابط المتعلقة بمجال المعادن ورؤية التعدين في أفريقيا؛ 

 في غرب أفريقيا.يقي الأفر والنتائج الأولية لدليل التنمية الاجتماعية 

  وفي ختام المناقشات القيّمة والهادفة، خلص المشاركون إلى ما يلي:   -  ٣٣٤

ملاحظة أن النمو الملحوظ الذي حققته غرب أفريقيا على مدى أكثر من عقد   )أ(
، الأمر الذي يستوجب على القادة اتخاذ التدابير ٢٠١٥من الزمان قد بدأ في التراجع في عام 

هذا الاتجاه، وإعادة إطلاق النمو وجعله أكثر قوة واستدامة وشمولاً وقدرة على  المناسبة لوقف
 ؛إيجاد فرص العمل

هتمام بالموجزات القطرية التي عرضتها اللجنة الاقتصادية والمكتب مع الاالترحيب   )ب(
أدوات جيدة لاتخاذ القرار  شكلتدون الإقليمي لغرب أفريقيا، مع الاعتراف بأن هذه الموجزات 

شأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة للتحول الهيكلي لاقتصادات المنطقة دون ب
 ؛الإقليمية

طلب تنسيق وتوحيد جهود اللجنة الاقتصادية والمكتب دون الإقليمي من أجل    (ج)
تجميع ومعالجة وإنتاج البيانات الإحصائية، وتعزيز قدرات النظم الإحصائية الوطنية لضمان 

 ؛صد وتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامةتحسين ر 

المساعدة على وضع تقديم طلب قيام اللجنة الاقتصادية والمكتب دون الإقليمي ب   (د)
خارطة طريق مشتركة على المستوى دون الإقليمي من أجل تطبيق وتنفيذ أهداف التنمية 

 ؛ى الصعيد الوطني ورصدها وتقييمهاالمستدامة عل

الدول أهداف التنمية المستدامة في ة الملحة إلى أن تعمم الحاجتأكيد    (ه)
 ؛٢٠٦٣استراتيجيات وبرامج التنمية الوطنية، توخياً لتحقيق أهداف خطة عام 
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التشديد على ضرورة قيام الدول بوضع سياسة تحفيز ملائمة لضمان الاحتفاظ    (و)
  ؛ينبالموارد البشرية المؤهلة في الإدارات الوطنية المعنية بالتعد

التشديد على ضرورة استفادة الدول بصورة مثلى من فرص التمويل المبتكرة من    (ز)
أجل تعبئة المزيد من الموارد الداخلية لفائدة التحول الهيكلي لاقتصاداēا، مع مراعاة ما يواججها 

 ؛من تحديات ومخاطر وقيود

ية والمكتب دون اعتمد المشاركون، عقب المناقشات، اقتراح اللجنة الاقتصاد   (ح)
 - الإقليمي المتعلق بتعديل موعد اجتماع لجنة الخبراء الحكومية الدولية من شباط/فبراير

آذار/مارس إلى ما بعد انعقاد مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين، 
ترة عادة ما تكون  من Ĕاية العام، فهي ف جداً لكنهم شددوا على ضرورة ألا يكون الموعد قريبا 

 كثيرة المشاغِل بالنسبة للبلدان الأعضاء. 

  آفاق المستقبل: المسائل الإنمائية الاستراتيجية اللازم بحثها خلال فترة السنتين القادمة - رابعاً 

لجنة الاقتصادية لفترة السنتين تي تعتمدها اللاالهدف العام للخطة البرنامجية يتمثل   -  ٣٣٥
والمستدامة đدف تسريع التحول  للجميع قتصادية والاجتماعية الشاملةتعزيز التنمية الا في

وبرنامج  ٢٠٦٣الهيكلي في أفريقيا، وذلك تمشيا مع الأولويات والرؤية الواردة في خطة عام 
  . ٢٠٣٠النيباد وخطة التنمية المستدامة لعام 

- (دألف ٦٧١ وتُستمد ولاية البرنامج من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  -  ٣٣٦
)، الذي أنشأ المجلس بموجبه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وقد انبثقت ولايات أخرى عن ٢٥

نتائج وقرارات المؤتمرات والقمم العالمية الرئيسية، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية 
اتفاقية الأمم  المستدامة، والمؤتمرات الدولية بشأن تمويل التنمية، ودورات مؤتمر الأطراف في

المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين، 
  والدورات العادية لمؤتمر الاتحاد الأفريقي.

وواصلت العديد من الاقتصادات الأفريقية تحقيق نمو قوي خلال العقد الماضي   -  ٣٣٧
ن جانب الحكومات الأفريقية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الذي شهد أيضا إحراز تقدم م

. ومع ٢٠١٥والاجتماعية، بما في ذلك تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 
ذلك، فإن النمو الاقتصادي الحالي في أفريقيا ليس إيجابياً برمته، فهو غير مصحوب عموماً 

الحاجة إليهما، وغالبا ما لا يُترجم إلى تنمية بشرية عادلة  بالتحول الهيكلي والتنويع اللذين تمس
وتحسن في سبل العيش لغالبية الناس. وثمة بلدان في مختلف أنحاء أفريقيا أصبحت أكثر ثراءً، 

بصورة واضحة.  اً التفاوت في الثروة متزايد بيد أن هناك قطاعات كاملة من المجتمع أُهملت وبات
ابل للاستدامة đذا النمط والنوعية وقد يقوّض فرص القارة في تحقيق ويعُد النمو الحالي غير ق
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التحول والتنمية المستدامة. ويؤدي عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمياه 
والصرف الصحي وغيرها من الهياكل الأساسية إلى ترسيخ عدم المساواة. ونظراً إلى أن أصحاب 

ة الصغيرة لم يكونوا جزءا من الطفرة التي شهدها النمو، فقد ترُك سكان الريف الحيازات الزراعي
فريسة للفقر والضعف. إن أوجه عدم المساواة المتجذرة والثابتة والدائمة في جميع أنحاء أفريقيا 
تنطوي على تبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤدي في المدى الطويل إلى تقويض النمو 

نتاجية وتطور الأسواق، وتُضعف الثقة في الحكومات والمؤسسات، وēيئ الاقتصادي والإ
واضطرابات اجتماعية، مثلما أثبتت التجارب الأخيرة في بعض  سافرة نزاعاتالظروف لوقوع 
 الدول الافريقية.

والرسالة الرئيسية هي أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي، إذ لا بد أن يكون   -  ٣٣٨
مدروسة واستباقية للحد من عدم المساواة وتعزيز الاندماج. إن التحدي مصحوباً بسياسات 

الأهم المطروح أمام سياسات التنمية الذي يتعين على البلدان الأفريقية مواجهته بوصفه أولوية 
. وفي سبيل للجميع ينالشاملوالتنمية ملحة يتمثل في دعم الاتجاهات الإيجابية وتحقيق النمو 

ينبغي التصدي للعديد من التحديات والقيود ذات الصلة، بما في ذلك تحقيق هذا الهدف، 
تحقيق نمو بمستوى أعلى يكون منصفاً ومستداما؛ً والاستثمار في التنمية البشرية، بما في ذلك 
التعليم والرعاية الصحية والهياكل الأساسية وإيجاد فرص العمل؛ وتعزيز الزراعة والأمن الغذائي؛ 

كامل الإقليمي؛ وتعزيز التجارة، بما في ذلك التجارة فيما بين البلدان الأفريقية؛ وتسريع وتيرة الت
وتعزيز قدرة الدولة والقدرة المؤسسية من أجل تحسين الإدارة الاقتصادية. كما ينبغي أن يكون 
تحقيق المساواة بين الجنسين وبناء القدرات الإحصائية الوطنية في مقدمة الأولويات. وتشكل 

الموارد تحديا شاملا وحاسما يتعين على أفريقيا التصدي له إذا أرادت إحراز تقدم في تلك تعبئة 
المجالات. كما أن دعم الاتجاهات الإيجابية يعتمد بشكل كبير على وجود بيئة دولية مواتية 
 تدعم الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، لا سيما فيما يتعلق بتغير المناخ، والتجارة الدولية وتعزيز

صوت القارة في المحافل والعمليات العالمية الرئيسية لصنع القرار. فهذه هي القضايا والتحديات 
 .٢٠١٧-٢٠١٦الرئيسية التي تواجه وضع برنامج عمل اللجنة لفترة السنتين 

وتمشيا مع الولاية المنوطة باللجنة الاقتصادية، فإن استراتيجيتها العامة المتعلقة   -  ٣٣٩
لبرنامج سيكون محورها البرامج الفرعية التسعة المترابطة والمتكاملة التي وافقت بتحقيق أهداف ا

عليها الجمعية العامة كجزء من عملية إعادة هيكلة اللجنة الاقتصادية. وتتألف الاستراتيجية 
الشاملة للبرامج الفرعية من وضع التحليلات الاقتصادية والاجتماعية وإعداد التقارير لرصد 

قدم المحرز في أفريقيا بشأن الالتزامات العالمية والإقليمية؛ وصياغة التوصيات المتعلقة وتتبع الت
بالسياسات، والمبادئ التوجيهية والمعايير اللازمة لدعم الحوار بشأن السياسات، وتنظيم هذا 

سية؛ الحوار تيسيراً لبناء التوافق في الآراء واعتماد مواقف إقليمية مشتركة بشأن القضايا الرئي
وتوفير المساعدة التقنية وبناء القدرات في شكل خدمات استشارية وتدريبية من أجل نشر 
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أفضل الممارسات. ومن العناصر الهامة لهذه الاستراتيجية تعزيز وتوسيع الشبكات القائمة من 
أجل توليد وتحديث ونشر المعلومات ذات الصلة وتيسير تبادل الخبرات والممارسات الجيدة فيما 
بين صانعي السياسات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجهات المعنية الأخرى. وبالإضافة 
إلى ذلك، ستبذل جهودٌ خاصة لضمان إدراج الاستراتيجية المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور 

ولويات الجنساني في جميع البرامج الفرعية التسعة. وتركز البرامج الفرعية، المبينة أدناه، على الأ
  المواضيعية أو القطاعية التي تكتسي أهمية أساسية للتحول في أفريقيا.

  سياسات الاقتصاد الكلي  -ألف

سينصب التركيز الاستراتيجي الرئيسي لهذا البرنامج الفرعي في تسريع وتيرة   -  ٣٤٠
البلدان إحداث تحول في البلدان الأفريقية ينقلها من مركز البلدان المنخفضة الدخل إلى مركز 

المتوسطة الدخل. وأحد العناصر المهمة في هذه الاستراتيجية هو الانخراط في إجراء بحوث 
تدعم الدول الأعضاء في تصميم سياسات وبرامج مناسبة  سياساتيةتطبيقية لوضع توصيات 

على صعيد الاقتصاد الكلي بغية تحقيق نمو قوي وشامل للجميع ومستدام بيئياً، وإيجاد فرص 
وتمكين المرأة، وتسريع عملية التنمية الاقتصادية في إطار  بين الجنسين، وتعزيز المساواة العمل

 حوكمة اقتصادية رشيدة.  

 التكامل الإقليمي والتجارة  -باء

سيركز عمل هذا البرنامج الفرعي على البحوث المتعلقة بالسياسات، وبناء توافق   -  ٣٤١
لدعم جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء الآراء، وتقديم الخدمات الاستشارية في 

والجماعات الاقتصادية الإقليمية الرامية إلى تحقيق التحول الهيكلي في أفريقيا من خلال التجارة، 
للجميع والاستثمار، والصناعة، والزراعة وإدارة الأراضي من أجل تحقيق تنمية شاملة 

تنفذ برامج لبناء القدرات من أجل سو ة دراسات حالومستدامة. وسيتم إجراء بحوث سياساتية و 
وتعزيز قدرة أفريقيا  ،الاستثمار عبر الحدود الأفريقية والتجارة فيما بين البلدان الأفريقيةشجيع ت

 التفاوضية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في سياق دعم التكامل في القارة. 

  لموارد الطبيعية في أفريقياالابتكار والتكنولوجيا وإدارة ا  -جيم

ستركز الاستراتيجية على البحوث وتطوير السياسات والعمل التحليلي لدعم   -  ٣٤٢
في والنظم التكنولوجية الدول الأعضاء في المجالات التالية: التشجيع على استخدام الابتكارات 

لأفريقية رؤية االسياق  الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتطوير الموارد المعدنية فيالميادين 
عملية بحوث وتحليلات ذات صلة بالسياسات من أجل توجيه الدعوة إلى إجراء لتعدين؛ و ل

 ،وتنفيذ سياسات الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر صوغ
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ل الأعضاء على đا أفريقيا؛ ومساعدة الدو  تتمتعالفوائد من الموارد الطبيعية التي أقصى وتحقيق 
  التي تجسدمواجهة تحديات تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، ووضع الخطط والآليات المناسبة 

 . الوطنيعلى الصعيد  هاوبرامج ااستراتيجياēو  اوسياساē التنمية أولويات

  الاحصاءات  -دال

وتصنيف  هدف هذا البرنامج الفرعي هو زيادة قدرة البلدان الأفريقية على جمع  -  ٣٤٣
للمقارنة، đدف رصد تنفيذ يتها قابلتتسم بذات جودة عالية  متجانسة واستخدام إحصاءات

أهداف التنمية المستدامة ودعم التكامل الإقليمي، بما في ذلك عن طريق توحيد طرق إجراء 
الحسابات القومية والتصنيفات الاقتصادية إعداد التعدادات والدراسات الاستقصائية و 

الحسابات القومية  يماأهداف التنمية المستدامة، وذلك وفقاً لمنهجيات دولية مثل نظومؤشرات 
 .٢٠٠٨و ١٩٩٣ يلعام

  تنمية القدرات  -هاء

واتج السياساتية وسيؤدي هذا البرنامج الفرعي دورا حيويا في كفالة استخدام الن  -  ٣٤٤
يذ السياسات على الصعد الرئيسية التي تسفر عنها بحوث اللجنة الاقتصادية من أجل دعم تنف

الدول الأعضاء كل من الوطني ودون الإقليمي والقاري. وسيتم ذلك عن طريق تعزيز قدرة  
والجماعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الأفريقي وهيئاته على تنفيذ أولوياته الإنمائية بما 

د وخطة أهداف التنمية وبرنامج النيبا ٢٠٦٣يتمشى مع الأولويات والرؤية الواردة في خطة عام 
 .٢٠٣٠المستدامة لعام 

 الجنسانية ودور المرأة في التنمية الشؤون  - واو

سيساعد هذا البرنامج الفرعي الدول الأعضاء على وضع وتنفيذ سياسات   -  ٣٤٥
تحسين على الجنسانية والشواغل المتعلقة بتمكين المرأة؛ و  المسائلاقتصادية واجتماعية تعالج 

والاضطلاع بمهام الجنساني في السياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية؛  تعميم المنظور
الرصد والإبلاغ فيما يتعلق بتنفيذ التزامات الأمم المتحدة على الصعيدين العالمي والإقليمي 

جمع واستخدام البيانات المصنفة حسب نوع تعزيز بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة؛ و 
 الجنس.

  التنمية لأغراضلأنشطة دون الإقليمية ا  - زاي

توجد المكاتب دون الإقليمية الخمسة المسؤولة عن تنفيذ مكونات هذا البرنامج   -  ٣٤٦
غرب نسبة إلى منطقة لباشمال أفريقيا؛ ونيامي،  منطقة لىبالنسبة إالفرعي في كل من الرباط، 
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شرق أفريقيا؛ نسبة إلى منطقة لبا، وسط أفريقيا؛ وكيغالينسبة إلى منطقة لباأفريقيا؛ وياوندي، 
لجنوب الأفريقي. وسيركز هذا البرنامج الفرعي على إعداد نسبة إلى منطقة الباولوساكا، 

. وستشتمل الموجزات القطرية على بحوث بصورة منتظمة لمخاطرت لموجزات قطرية وتحليلا
نتاج قة بمسائل مثل الإوتحليلات وتوقعات ومؤشرات واتجاهات، بالإضافة إلى الإحصاءات المتعل

والتجارة والزراعة والاقتصاد الكلي والمتغيرات النقدية والمالية والتحويلات المالية. والهدف من 
 الموجزات القطرية هو إسداء المشورة في مجال السياسات دعماً للخطة الإنمائية للدول الأعضاء.

 التخطيط والإدارة في مجال التنمية  -حاء

ة تنفيذ هذا البرنامج الفرعي على عاتق المعهد الأفريقي للتنمية تقع مسؤولي  -  ٣٤٧
فضلا عن كونه الاقتصادية والتخطيط، وهو بمثابة الذراع التدريبية للجنة الاقتصادية لأفريقيا 

تنمية خدمات للحصول على   الأول بامتياز الذي تستعين به الحكومات الأفريقية  وردالم
 الاقتصادية بالتنسيق الوثيق مع الشُعب الأخرى التابعة للجنة وسيؤدي المعهد عمله .قدراتال

ومكاتبها ومراكزها دون الإقليمية. وستراعي استراتيجية المعهد المطالب الناشئة للدول الأعضاء، 
. وتشمل الأنشطة ٢٠٦٣خطة عام على نحو ما تعبر عنها  ولا سيما أولويات الاتحاد الأفريقي

غيرها من التدريب الشامل وخدمات التعاون التقني للحكومات و  تقديمَ التي سيتم تنفيذها 
البحوث التطبيقية وتطوير شبكات المعرفة في أوساط  ، وإجراءَ صاحبة المصلحةالجهات المعنية 

الجهات صاحبة المصلحة، لا سيما تلك المتعلقة بأداء القطاع العام في المنطقة. وعلى الصعيد 
أن تستعمل المساهمة في توسيع قدرة البلدان الأفريقية على  الاستراتيجي، يهدف المعهد إلى

بصورة مستقلة أدوات التخطيط الإنمائي من أجل بلوغ الهدف الأساسي المتمثل في تحقيق 
التحول الهيكلي لاقتصاداēا ومجتمعاēا. وسيعمل المعهد على توسيع شراكاته العالمية، بما في 

، وذلك đدف تعزيز قدرته على مجامع الفكر في القارةو ذلك من خلال التعاون مع الجامعات 
تقديم دورات تدريبية لامركزية في جميع أنحاء أفريقيا. وعلاوة على ذلك، سيتم توفير فرص التعلم 
الإلكتروني لمسؤولين من الدول الأعضاء من أجل تعزيز نطاق البرنامج وتغطيته وحضوره وتأثيره، 

الفرص التي تتيح القيام  استطلاعتجديد الأدوات. وسيتم وتعزيز ثقافة التعلم المستمر و 
 أوجهلتجديد القدرات وتعزيزها، وستبذل جهودٌ من أجل إيجاد  مصممة خصيصاً بتدخلات 

بين المديرين والقيادات في القطاع العام والجهات الفاعلة المعنية في القطاع الخاص تفاعل 
  والمجتمع المدني.

 تماعية التنمية الاجات سياس  –طاء 

سيركز البرنامج الفرعي على المسائل الموضوعية التالية: قياس التنمية الشاملة ورسم   -  ٣٤٨
 يةيارات السياساتالخسياسات للحد من الإقصاء؛ ورصد الاستثمارات الاجتماعية؛ وتحديد 
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بغية توجيه جهود القطاعين العام والخاص نحو تحسين الفرص المتاحة للشباب، وذلك đدف 
د من انتقال الفقر بين الأجيال وعدم المساواة؛ ووضع أطر تؤدي إلى تسخير العائد الح
وإدماجها في السياسات للجميع ؛ وصياغة مبادئ لإنشاء مدن شاملة بشكل أفضل غرافيو الديم

العامة؛ وتقديم الدعم لوضع وتنفيذ السياسات الحضرية الوطنية. وسيتابع البرنامج الفرعي أيضا 
 ،لدولية والإقليمية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، وفرص العمل، والشباب، والسكانالاتفاقات ا

 .يضر وسع الحوالت

وسيظل للشراكات الاستراتيجية دور محوري في تنفيذ الخطة البرنامجية لفترة   -  ٣٤٩
من  السنتين. وستستفيد اللجنة الاقتصادية، تمشيا مع استراتيجيتها الجديدة المتعلقة بالشراكات،

مواطن القوة النسبية لديها لإشراك طائفة واسعة من الشركاء من داخل منظومة الأمم المتحدة 
وخارجها لتعظيم تأثير عملها. وتحقيقا لهذه الغاية، ستواصل اللجنة المشاركة في أعمال اللجنة 

 مجالي التنفيذية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بوصفها الوسيلة الرئيسية لضمان الاتساق في
السياسات وتنفيذ الأنشطة الإنمائية التي تضطلع đا الأمم المتحدة، وستسعى كذلك إلى تعزيز 

ستفادة من شراكاēا وستواصل اللجنة أيضا الاالتعاون مع مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية. 
ى ومع المجتمع القائمة مع الاتحاد الأفريقي ومصرف التنمية الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأخر 

المدني ومؤسسات القطاع الخاص في البلدان الأفريقية. وسيتواصل تعزيز التنسيق والتعاون بين 
وكالات منظومة الأمم المتحدة العاملة في أفريقيا وذلك من خلال آلية التنسيق الإقليمي 

د الأفريقي وبرنامج ا دعماً للاتحااجتماعاēِ الاقتصادية لوكالات الأمم المتحدة التي تعقد اللجنة 
النيباد التابع له على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي. وعلاوة على ذلك، سوف تعمل 

على نحو وثيق مع اللجان الإقليمية الأخرى من أجل إعداد مبادرات الاقتصادية اللجنة 
ني، ستعمل خلات مشتركة بغية تعزيز البعد الإقليمي للتنمية العالمية. وعلى المستوى الوطومدْ 

التي قوة الاللجنة عن كثب مع نظام الأمم المتحدة للمنسقين المقيمين للاستفادة من مواطن 
 جهات أخرى صاحبةوتعزيز شراكات مع  جري إنشاءالصناديق والبرامج. وأخيرا، سيتتسم đا 

 القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات والمؤسسات البحثية.جهات مصلحة، بما في ذلك 

  والإنجازات الأهداف :الخلاصة

إلى تعزيز تأثيرها في مجال السياسات العامة لأفريقيا ēدف اللجنة الاقتصادية   -  ٣٥٠
في ميدان  نشر معارفدعما لخطة التحول في أفريقيا، وذلك عن طريق إجراء دراسات و 

ف. ومن الإنجازات للظرو ءمتها لى الأدلة وملااستنادها إة و ēا العاليودتسم بجالسياسات العامة ت
والموقف الأفريقي  ٢٠٦٣الكبرى التي شهدēا فترة السنتين، اعتماد قادة أفريقيا خطة عام 

. وقد أسفر التعاون بين اللجنة الاقتصادية ٢٠١٥التنمية لما بعد عام  خطة الموحد بشأن
الأفريقي، عن ، ولا سيما مفوضية الاتحاد الأفريقي ومصرف التنمية الكبرىالمؤسسات الأفريقية و 
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ها اعتماد الموقف الأفريقي الموحد وإقرار توصيات الفريق الرفيع المستوى المعني أبرز  جملة أمور من
قد عام بالتدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا. وخلال منتدى التنمية الأفريقي، الذي عُ 

تلف أنحاء من أصحاب المصلحة من مخ ٩٠٠في مراكش، المغرب، اعتمد أكثر من  ٢٠١٤
  لإحداث التحول في أفريقيا. المبتكرالمنطقة توافق آراء مراكش بشأن التمويل 

وتكمن مصداقية اللجنة الاقتصادية في البحوث السياساتية التي تبينّ أن مفتاح   -  ٣٥١
التحول الهيكلي للاقتصادات الأفريقية يكمن في تسريع وتيرة التصنيع. وقد انعكس ذلك في 

منشوراً وفي العشرات من أوراق البحوث المتعلقة بمواضيع  ١٤٧ة التي بلغت منشورات اللجن
استراتيجية مثل سياسة التصنيع، والتنبؤ في مجال الاقتصاد الكلي، والتقدم المحرز في تحقيق 
الأهداف الإنمائية للألفية، وتغير المناخ والتأثير الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن تفشي مرض 

، وقد وزعت تلك المنشورات والأوراق على نطاق واسع وجرت مناقشتها من قبل فيروس إيبولا
موظفاً عمومياً  ١١٢٠من  دولة وأكثر ٥٠صانعي السياسة. وبالإضافة إلى ذلك، استفادت 

منهم نساء) من الدورات التدريبية والفعاليات الرئيسية الأخرى التي جرت  بالمائة ٣٠(حوالي 
 الات الإدارة الاقتصادية والتخطيط الإنمائي.خلال فترة السنتين في مج

صدر  اناتج ٤٢٨عدد من  بالمائة ٩٨ أُنجزت نسبةُ وخلال الفترة قيد الاستعراض،   -  ٣٥٢
بالمقارنة مع فترة السنتين السابقة. وكان معدل استخدام  بالمائة đ٩٧ا تكليف، بزيادة بلغت 

. وخضعت بالمائة ١٠٠استخدام الميزانية بنسبة ، مقابل الهدف المنشود وهو بالمائة ٩٥الميزانية 
إلى مراجعة خارجية  ٢٠١٥و ٢٠١٤منشورات اللجنة الاقتصادية التي أنُتجت في عامي 

ائة، وهو ما يلبي هدف فترة السنتين. واعتمدت اللجنة الاقتصادية سياسة بالم ١٠٠بنسبة 
ة والشفافية، وتحسين الاتساق ، ودعم المساءلنظمةالمفي إطار تقييم ēدف إلى زيادة التعلم 

لنتائج. تركز على تحقيق امن أجل إدارة واستخدامها توليد المعارف التقييمية مجال والكفاءة في 
من  بالمائة ٨٤، وافق ٢٠١٤وفي إطار استطلاع أجرته اللجنة الاقتصادية لشركائها في عام 
راً للقضايا السياساتية المتعلقة المستجيبين على أن أبحاث اللجنة الاقتصادية تطبق فهماً متطو 

  بالتنمية في أفريقيا.

وترتب اللجنة الاقتصادية الحوافز المؤسسية من خلال المساءلة الفعالة والموثوقة،   -  ٣٥٣
، وضعت اللجنة لوحة متابعة لإدارة الأداء ēدف ٢٠١٤ونظام لإدارة الجودة والنتائج. وفي عام 

 ،السياسات من خلالالأهداف المؤسسية المتمثلة في التأثير إلى قياس التقدم المحرز في تحقيق 
. وأصبحت لوحة المتابعة، التشغيليةوتحقيق الفعالية  ،والمساءلة والتعلم ،وكفالة المصداقية والثقة

 بالإضافة إلى الاستطلاعات السنوية للشركاء والموظفين، أداة مهمة لقياس الأداء المؤسسي. 

ية وتليفزيونية إذاع تغطيةة الاقتصادية بتغطية إعلامية متزايدة (وتحظى أنشطة اللجن  -  ٣٥٤
التواصل الاجتماعي)، مثلما  طعلام الإلكترونية، بما في ذلك وسائالإط وسائومن جانب 

وهو  ،اللجنة (مقابل هدف فترة السنتين أعدēا مادة إعلامية ٨ ٨٨٧يتضح من صدور 
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عمليات و  شبكة الإنترنتوقع اللجنة على ت لممن بلوغ عدد الزيارامادة إعلامية)؛ و  ٢٠٠٠
ēفترة السنتين البالغهدف  (مقابل وعملية تحميل  زيارةمليون  ٣٦,٧  علاميةالإ اتحميل منتجا  

متابع  ١٧٠٠٠  زيادة عدد متابعيها على موقع تويتر عنو  ؛)زيارة وعملية تحميل مليون ٢٢,٥
 ٣١لتغطية الإعلامية لأنشطة اللجنة في إضافة إلى ا؛ متابع ٦٠٠٠ وعلى موقع فيسبوك عن

شملت  يةإعلام منافذة وتلفزيونية مع يمقابلة إذاع ١٢٠أكثر من و  التدوينقع امو مقالا على 
وشبكة  ،)SABC(وهيئة إذاعة جنوب أفريقيا  ،الجزيرة وقناة ،)BBC( هيئة الإذاعة البريطانية

CNBC، في صحف نشرت مقال  ١٧٠٠ على ، وما يزيدوصحيفة لوموند وإذاعة فرنسا الدولية
 فاينانشال تايمز.الصحيفة منها مجلات و 

من جميع مشاريع  بالمائة ٨٠ كانت نسبة،  ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر وفي    -  ٣٥٥
فقد ، وتم بذلك تلبية الهدف المحدد لفترة السنتين. قد نفُذت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

" الذي مكّن من طلب وتتبع أصناف +Inventory"لمسمى ا تطبيقَ الاللجنة الاقتصادية عممت 
(تطبيق حاسوب مكتبي  XenDesktopتطبيق في اختبار بصورة آلية ومبسطة؛ وبدأت  المخزون

 ونشرتنظام مركز الاتصال أدخلت العمل بجديدة؛ و تخزين افتراضي)  واستخدام شبكة 
وانتهت من تنفيذي وخدمات المكتبة؛ مدونة الأمين الالإلكتروني  و خواديم جديدة لموقع اللجنة 

في جميع المكاتب دون الإقليمية؛ وسلمت مركزي ترددي نطاق العرض ال عيسعملية تو  تنسيق
الجديد لتبديل الوسوم المتعددة البروتوكولات؛ كما  الرابطالبيانات في فالنسيا وبرينديزي 

الات في مبنى المكتب استكملت مشروع الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتص
الجديد؛ واستمرت في تقديم الدعم لتشغيل مركز البيانات والخواديم والشبكات الداخلية 
والخارجية والهياكل الأساسية لأمن المعلومات؛ وقامت بتشغيل الشبكة الإذاعية الجديدة عن 

  طريق تركيب أربعة أجهزة رقمية لتقوية الإرسال.

بالتقرير، نجحت اللجنة الاقتصادية في إقامة وإدارة ما  وخلال الفترة المشمولة  -  ٣٥٦
شراكة قائمة). وخلال الفترة نفسها،  ١٥٨شراكة جديدة و ٦٤شراكة ( ٢٢٢مجموعه 

في شكل موارد من خارج  مليون دولار ٤٩ ٦٣٩ ٠٠٠حشدت اللجنة الاقتصادية ما مجموعه 
المعيارية والتشغيلية. تها ) لدعم أنشطمليون دولار ٧٣الميزانية (مقابل المبلغ المستهدف البالغ 

، بمبلغ والنرويج وساهم ترتيب التمويل المشترك، الذي يضم الدانمرك والسويد والمملكة المتحدة
مساهمات كبيرة  ووردت دولار. ينيملا ٧,٤٨، في حين قدمت كندا دولارمليون  ١٢,٢قدره 

ات سياسالمتعلقة بمبادرة لل اً مدع ، دولارينيملا ٦,٥٤أخرى من الاتحاد الأوروبي بقيمة 
لمركز فائدة امليون دولار ل ١,٨٧الأراضي. وساهمت الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية بمبلغ 

. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت اللجنة الاقتصادية تلقي التمويل طوير قطاع المعادنالأفريقي لت
 كبرىمة شراكات مع مؤسسات بحثية  من شركاء دوليين آخرين. وتبذل اللجنة جهودا كبيرة لإقا
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بشأن قضايا  الأول الفكر مجَْمعمن داخل القارة وخارجها، دعماً لرؤيتها المتمثلة في أن تصبح 
 التنمية في أفريقيا.    
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  المرفق

متابعة القرارات المنبثقة عن الاجتماعات السنوية المشـتركة الثامنة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية  
للشــؤون الماليـة والنقدية والتخطيط والتكامل الاقتصـادي ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا المتخصصة 

  لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين

بين الجدول التالي الأنشطة الرئيسية التي اضطلعت đا أمانة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ي
من المقررات والقرارات المعتمدة في الاجتماعات السنوية المشتركة  استجابةً للأحكام ذات الصلة

الثامنة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط والتكامل 
الاقتصادي ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية 

. وقد نفُذ ٢٠١٥آذار/مارس  ٣١إلى  ٢٥في أديس أبابا في الفترة من  عُقدت التي ،الأفريقيين
  بعض الأنشطة والتدابير المدرجة في الجدول بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.

ويسلط الجدول الضوء على عدد من الإنجازات الهامة المحققة دعما للتنمية في الدول  
  ت بشأن كيفية مواصلة تعزيز هذه الإجراءات. الأعضاء، ويطرح مجموعة من التوصيا
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  الإجراءات المتخذة/الشعب والمكاتب دون الإقليمية المسؤولة  البيان الوزاري  القرارات

  : التخطيط والتعبئة والتمويل من أجل التنمية٢٠٦٣تنفيذ خطة عام  - )٤٨ - (د ٩٢٨القرار 

بمفوضية الاتحاد الأفريقي أن  يهيب -٥
ن مع اللجنة الاقتصادية تقوم، بالتعاو 

لأفريقيا ومصرف التنمية الأفريقي، 
والجماعات الاقتصادية الإقليمية 
وأصحاب المصلحة الآخرين، بدعم 
الدول الأعضاء في إدماج خطة عام 

  ؛في خططها الوطنية ٢٠٦٣
  
  
  

ونناشد كذلك بلداننا والمؤسسات الأفريقية 
وبصفة خاصة في  ٢٠٦٣الترويج لخطة عام 

لشباب الأفريقي من خلال أنشطة الدعوة أوساط ا
والتثقيف ومختلف استراتيجيات التواصل، وكذلك 
ضرورة توفير المهارات المناسبة التي تشكل الأساس 

  لإحداث التحول الهيكلي

من خلال عرضها إياها في الدورة الأولى للجنة  ٢٠٦٣اللجنة الاقتصادية لأفريقيا على الترويج لخطة عام  تساعد

الاقتصادية على  الجنسانية والتنمية الاجتماعية. وقد حثت لجنة الشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية اللجنةَ  الشؤون

سياسات التنمية الاجتماعية، بتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء من أجل إضفاء بة تها المعنيأن تقوم، من خلال شعب

ونتائج الاستعراض الذي أجري لعملية  ٢٠٣٠ستدامة لعام وخطة التنمية الم ٢٠٦٣الصبغة المحلية على خطة عام 

بحيث يتسنى تنفيذ الالتزامات المتعلقة  ،تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مضي عشرين عاما على اعتمادهما

ية الشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعلجنة طلبت كما بالشؤون الجنسانية والتنمية الاجتماعية ورصدها بشكل فعال.  

إلى شعبة سياسات التنمية الاجتماعية أن تواصل تعزيز تعاوĔا مع مفوضية الاتحاد الأفريقي في مجال تقديم الدعم إلى 

  الدول الأعضاء فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية والتنمية الاجتماعية.

تحاد الأفريقي بشأن خطة عام فوضية الابمتعمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا عن كثب مع شعبة التخطيط الاستراتيجي و 

على الصعيد المذكورة كيانات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة دعما لتنفيذ الخطة   شتى ، إذ إĔا تجمع بين٢٠٦٣

الوطني. وفي ضوء ذلك، قدمت شعبة تنمية القدرات الدعم إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي في المشاورات التي أجرēا 

  .تنمويةوال ةالاستراتيجيالوطنية الخطط  في ٢٠٦٣عام خطة مراعاة أفريقياً بشأن تعميم بلدا  ٢٧مع المفوضية 

من خلال المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط وشعبة سياسات الاقتصاد الكلي، ، اللجنة الاقتصاديةتعتزم و 

دمج أهداف  بشأنالأفريقيين التنمية  مخطّطيلفائدة تنظمها للمرة الأولى  ٢٠١٦دورة تدريبية قصيرة في عام  عقد

في خطط التنمية الوطنية. وستتضمن الدورة عنصرا عن رسم  ٢٠٣٠وخطة التنمية المستدامة لعام  ٢٠٦٣خطة عام 

السياسات عن طريق وضع النُهج المتكاملة وإدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة. ونظم 

. ٢٠١٦ي للتنمية الاقتصادية والتخطيط حلقة دراسية حول الموضوع نفسه في كانون الثاني/يناير المعهد الأفريق

وبشكل أعم، راعى المعهد كلتا الخطتين في برنامجه لبناء القدرات بأن قام بتعديل محتوى دوراته التدريبية التي تستهدف 
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  الإجراءات المتخذة/الشعب والمكاتب دون الإقليمية المسؤولة  البيان الوزاري  القرارات

  مخطّطي التنمية. 

الدول الأعضاء والجماعات  يحث -٦
ومفوضية الاتحاد  ة الإقليميةالاقتصادي

الأفريقي، بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية 
ومصرف التنمية الأفريقي، فضلا  لأفريقيا

عن جميع أصحاب المصلحة الإقليميين 
  والخارجيين على:

 ٢٠٦٣(أ) النظر في تمويل خطة عام 
بصورة شاملة تأخذ في الحسبان: أولا، 

ستفادة من تعبئة الموارد المحلية، وثانيا، الا
قنوات الوساطة المالية الموجودة حاليا 
وتلك الجديدة المتوخى إنشاؤها، وثالثا، 
الحصول على موارد لتيسير التمويل من 
قبيل الأموال المخصصة للمشاريع، ومرافق 

  الضمان وتقاسم المخاطر؛
(ب) معالجة قضايا التدفقات المالية غير 
المشروعة، والاستفادة القصوى من ريع 

وارد الطبيعية وتطوير أسواق رأس المال الم
  الإقليمية؛

إمعان النظر في استراتيجية التمويل (ج) 
  ؛٢٠٦٣المحلي والخارجي لخطة عام 

والمؤسسات  ونحن Ĕيب بالمصارف المركزية الأفريقية
الأفريقية أن تزيد دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز 

  ه. التحول الاجتماعي والاقتصادي للقارة وتمويل

التجمع الثالث لمحافظي المصارف المركزية الاقتصادية لأفريقيا سياسات الاقتصاد الكلي التابعة للجنة  تعقد شعبةُ 
ظم على هامش الاجتماعات السنوية المشـتركة التاسعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة الذي ينُالأفريقية 

كامل الاقتصـادي ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط للشــؤون الماليـة والنقدية والتخطيط والت
إلى إقامة صلات مع رابطة المصارف المركزية الأفريقية بغية إقامة أيضا بادرت الشعبة و والتنمية الاقتصادية الأفريقيين. 

لك بتحسين رصد ما تقوم به المصارف شراكة رسمية في المستقبل والتعاون معا في تنظيم التجمع السنوي. وسيسمح ذ
  الاقتصادي الاجتماعي.على الصعيد  المركزية من دور في التحول والتمويل بالقارة

وينظر المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط في استهلال دورة قصيرة عن تعبئة الموارد المحلية والاستثمار ēدف 
مواجهة المعوقات التي تعترض فعالية تعبئة الموارد على الصعيد الوطني. إلى تعزيز قدرات صانعي السياسات على 

تشمل المواضيع المزمع تغطيتها الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين كفاءة النظم الضريبية، ومكافحة التدفقات المالية سو 
حلقة إلى هذه الدورة تند تسغير المشروعة، والترتيبات المؤسسية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وسوف 

 الأفريقي تعبئة الموارد المحلية والاستثمار نظمهما المعهد عنحوار رفيع المستوى وضع المناهج الدراسية و  عنعمل 
  .٢٠١٥بالتعاون مع شعبة تنمية القدرات في عام 

بناء القدرات. وبالتعاون مع إقامة الشراكات مع المصارف الأفريقية بغية تعزيز برنامجه لالأفريقي وقد اعتاد المعهد 

دورة دراسية عن تطوير  ٢٠١٥المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وشركاء آخرين، نظم المعهد في عام 

  الهياكل الأساسية للنقل في أفريقيا.

 

 

مفوضية الاتحاد الأفريقي  يدعو -٨
واللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومصرف 

ظيم مشاورات التنمية الأفريقي إلى تن
 ٢٠١٥بحلول شهر أيلول/سبتمبر 

على هامش  الاجتماعات السنوية المشتركة الثامنة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية   

ؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتخطيط والتكامل الاقتصادي وم

، باعتبارها أمانة آلية التنسيق الإقليمي في أفريقيا وبالتعاون مع الاتحاد الاقتصادية الأفريقيين، استضافت اللجنة
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  الإجراءات المتخذة/الشعب والمكاتب دون الإقليمية المسؤولة  البيان الوزاري  القرارات

لأصحاب المصلحة المتعددين بشأن خطة 
السنوات العشر الأولى لتنفيذ خطة عام 

٢٠٦٣  
  

دعم منظومة الأمم ’’قدت بشأن موضوع الأفريقي، الدورة السادسة عشرة لآلية التنسيق الإقليمي في أفريقيا التي عُ 

وخلال الاجتماع، ‘‘.  ٢٠٦٣خطة عام من أجل تنفيذ المتحدة لسنة الاتحاد الأفريقي لتمكين المرأة والنهوض đا 

وافقت منظومة الأمم المتحدة على مساعدة الاتحاد الأفريقي في تطبيق خطته العشرية للتنفيذ من خلال البرمجة 

ضا على أن مجموعات آلية التنسيق الإقليمي في أفريقيا سيجري تعزيزها دعماً للعمل الذي يضطلع فق أيالمشتركة. واتُ 

به الاتحاد الأفريقي في مجال المبادرات والبرامج التي تكفل حماية حقوق المرأة وتوفير الخدمات الملائمة للنساء والفتيات. 

لمتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن خطة أفريقيا للتكامل والتنمية وأقرت الدورة أيضا إطارا جديدا هو الشراكة بين الأمم ا

. وقد ٢٠١٦التي ستحل محل البرنامج العشري لبناء القدرات الذي ينتهي أجله في آخر عام  ٢٠٢٧ -٢٠١٧للفترة 

دورēا الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في  هذه أقرت جمعيةُ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي

في  اإلى الأمم المتحدة لكي تنظر فيهالشراكة  لتي، وأح٢٠١٥العادية الخامسة والعشرين المعقودة في حزيران/يونيه 

  دورēا الحادية والسبعين.

مفوضية الاتحاد الأفريقي  يدعو أيضا -٩
واللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومصرف 
التنمية الأفريقي إلى الاستعانة بالتعاون 

ين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فيما ب
  ٢٠٦٣دعما لتنفيذ خطة عام 

 ٤٦٥، قدمت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا المساعدة التقنية إلى حكومة غينيا التي كُلفت بتنفيذ المقرر ٢٠١٥في عام   
نوب والتعاون ) الصادر عن الاتحاد الأفريقي بشأن إنشاء تحالف يجمع بين التعاون الذي يتم بين بلدان الج٢٠-(د

مشاريع الوثائق المتعلقة بإنشاء أمانة  الاقتصادية . واستعرضت اللجنة٢٠١٥الثلاثي لدعم خطة التنمية لما بعد عام 
  لتحالف التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي وتحديد اختصاصاēا، وقدمت مساهمات في تلك الوثائق. 

  

 

إلى مفوضية الاتحاد  يطلب -١٠
لأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا ا

آذار/مارس  ٣١إجراء دراسة بحلول 
عن إنشاء مرصد للتنمية  ٢٠١٦

الاقتصادية، يعُهد إليه بوضع نظام إنذار 
مبكر للمخاطر التي تواجه الاقتصادات 
الأفريقية واقتراح تدابير لتخفيف تأثيراēا 

  المحتملة.

اء نظام قاري للإنذار المبكر والتنبؤ الرقمي بأحوال الطقس والمناخ. وخلال بدأت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إنش  

المرحلة التجريبية، جرى نشر نظام عالي الاستبانة للإنذار المبكر في الدول الجزرية الصغيرة النامية الواقعة في أفريقيا، 

  كابو فيردي وسيشيل.    ا ومنه
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ية ونحث مفوضية الاتحاد الأفريقي ومصرف التنم  
الأفريقية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا على التعجيل 
بإصدار مؤشر التكامل الإقليمي المخطط له نظراً 
لإمكانية استخدامه كأداة تساعد في مفاوضات 

  منطقة التجارة الحرة القارية.

الاجتماعات انعقاد  أثناءتقوم شعبة التكامل الإقليمي والتجارة بإطلاق دليل التكامل الإقليمي الأفريقي لأول مرة 

السنوية المشـتركة التاسعة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للشــؤون الماليـة والنقدية والتخطيط والتكامل 

الاقتصـادي ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين. وسيُفتتح في 

  ع شبكي لتيسير الوصول العالمي إلى الدليل.الوقت نفسه موق

  المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية - )٤٨- (د ٩٢٩القرار 
ضرورة أن تأخذ الوثيقة الختامية  وإذ يؤكد

للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية في 
مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن  اعتبارها
ترم والحق في التنمية، على أن تح المتباينة،

في الوقت نفسه حيز السياسات الإنمائية 
للبلدان الأفريقية لتنفيذ برامجها في مجال 

  القضاء على الفقر والتنمية المستدامة،

 

 

 

نظمت شعبة سياسات الاقتصاد الكلي باللجنة الاقتصادية لأفريقيا وإدارة الشؤون الاقتصادية بمفوضية الاتحاد 
تمر الدولي الثالث لتمويل التنمية. وقد عُقدت المشاورة قبل الاجتماعات السنوية الأفريقي مشاورة إقليمية بشأن المؤ 

المشـتركة الثامنة للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للشــؤون الماليـة والنقدية والتخطيط والتكامل الاقتصـادي 
الاقتصادية الأفريقيين. وكان الهدف الرئيسي ومؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية 

للمشاورة هو مناقشة أولويات أفريقيا فيما يتعلق بتمويل التنمية والاتفاق على وثيقة ختامية تشكل مشاركة أفريقيا في 
  المفاوضات المعقودة في إطار المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية. 

نشاطا  ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٤كومة إثيوبيا وشركة ماكينزي وشركاه في واستضافت شعبة سياسات الاقتصاد الكلي وح
عُقد على هامش المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية. وقد اجتذب  ،الحيز المالي في أفريقيا ازدياد سعةجانبيا تناول 
لمجتمع المدني. وتمثل كومات أفريقية وباحثون وجهات من القطاع الخاص وان لحمشاركا، منهم ممثلو  ١٣٠هذا النشاط 

الحيز المالي في خطة التحول الهيكلي في أفريقيا، وتحديد الآليات التي سعة الهدف الرئيسي لهذا النشاط في دراسة دور 
يمكن من خلالها توسيع الحيز المالي لتلبية الاحتياجات التمويلية الكثيفة والمتغيرة للتنمية المستدامة والشاملة للجميع في 

   أفريقيا.
إلى مجموعة المفاوضين  يطلب -٢

الاستعانة بمشروع  الأفريقيين في نيويورك
"تمويل التنمية: المنظورات  الوثيقة المعنونة

الأفريقية" كمدخل عند التفاوض على 
الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث 
لتمويل التنمية ويحث أفريقيا على 
التحدث بصوت واحد طوال عملية 

  دولي لتمويل التنمية.المؤتمر ال

خلال المشاورة الإقليمية التي أجريت بشأن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، قامت شعبة سياسات الاقتصاد  
الكلي بتنظيم نشاط جانبي لمجموعة المفاوضين الأفريقيين من أجل مناقشة مدخلات من المشاورة الإقليمية الأفريقية 

ة المعنونة "تمويل التنمية: المنظورات الأفريقية". وأسفر النشاط الجانبي عن تحسن كبير في وإدراجها في مشروع الوثيق
  محتوى مشروع الوثيقة.

  المنتدى الإقليمي الأفريقي المعني بالتنمية المستدامة - ) ٤٨ - (د ٩٣٠القرار 
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 يدعو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، -١
بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي 

إلى اتخاذ جميع  يرهما من الشركاء،وغ
الخطوات اللازمة لعقد المنتدى الإقليمي 

المعني بالتنمية المستدامة مرة كل  الأفريقي
  سنتين؛

  

)، قامت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومصرف التنمية ٤٨-(د  ٩٣٠في إطار متابعة القرار  
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأفريقي، بالتعاون مع إدارة 

. ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٨و  ١٧الأمم المتحدة الإنمائي، بعقد المنتدى الإقليمي الأفريقي المعني بالتنمية المستدامة في 
يع الجهات المعنية صاحبة المصلحة. وكان الهدف دول الأعضاء الأفريقية وجمللمثلين رفيعي المستوى الملمنتدى جمع او 

الرئيسي للمنتدى هو إجراء مداولات بشأن مساهمة أفريقيا الجماعية في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية 
تنمية المستدامة إلى هيئات الالإقليمي المستدامة، والاتفاق على محتواها. واتجه التركيز في الرسائل التي اعتمدها المنتدى 

؛ وإلى التدخلات الإقليمية والوطنية؛ والمسائل ٢٠١٥ودورها في تعزيز التكامل والتنفيذ والاستعراض فيما بعد عام 
إقامة شراكة عالمية من فضلا عن الجديدة والناشئة والتفاعل بين العلم والسياسات؛ والبلدان النامية غير الساحلية؛ 

نة التنمية المستدامة باللجنة الاقتصادية لأفريقيا الرسائل الرئيسية أثناء انعقاد المنتدى لج أجل التنمية. وعرض رئيسُ 
  .٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٦السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في 

 

 ستعقد اللجنةوتمشيا مع مطلب تقديم تقرير سنوي إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، 
موضوعا  الدورة الثانية للمنتدى الإقليمي الأفريقي المعني بالتنمية المستدامة التي ستتناول ٢٠١٦في عام  الاقتصادية

  ‘‘.٢٠٣٠المتابعة والاستعراض العالميان لخطة التنمية المستدامة لعام ’’عنوانه 

بالعمل في تعاون وثيق مع  يتعهد -٢
د المنتدى الحكومات الوطنية لدعم عق

الإقليمي الأفريقي المعني بالتنمية 
  المستدامة؛

وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الاتحاد الأفريقي لأفريقيا ، عقدت اللجنة الاقتصادية ٢٠١٦في شباط/فبراير  
عميم أهداف ومصرف التنمية الأفريقي اجتماعا تقنيا لمناقشة وتنسيق استراتيجية كل من هذه الكيانات في مجال ت

وأهداف التنمية المستدامة  ٢٠٦٣. وناقش المشاركون أيضا سبل دمج خطة عام ٢٠٦٣التنمية المستدامة وخطة عام 
بغية تبسيط تنفيذهما ورصدهما وتقييمهما وآليات الإبلاغ المتصلة đما، وتجنب إثقال كاهل البلدان بخطتين للتنمية 

  قائمتين بذاēما.
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اللجنة الاقتصادية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن طرائق استعراض وإقرار  حاليا محادثات بين تجريوعلاوة على ذلك 
تقارير أهداف التنمية المستدامة الخاصة بأفريقيا (وهي المنشورات التي ستحل محل تقارير الأهداف الإنمائية للألفية 

ة ومصرف التنمية الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة فوضيالمالخاصة بأفريقيا التي كانت اللجنة تصدرها بالتعاون مع 
الرئيسية لاستعراض التقدم المحرز.  الإنمائي). وينُتظر أن يكون المنتدى الإقليمي الأفريقي المعني بالتنمية المستدامة الآليةَ 

العشر  (خطة تنفيذ السنوات ٢٠٦٣ومن المتوخى إجراء استعراض مشترك لأهداف التنمية المستدامة وخطة عام 
  الأولى).

  ثورة البيانات والتنمية الإحصائية - ) ٤٨ - (د ٩٣١القرار 

إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي،  يطلب -٦
واللجنة  ومصرف التنمية الأفريقي

الاقتصادية لأفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان 
ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة 

يضطلع بوضع مؤشرات  فريق عامل إنشاء
-٢٠١٤لخطة السنوات العشر الأولى (

  ؛٢٠٦٣) لتنفيذ خطة عام ٢٠٢٣

قُدم بقيادة شعبة سياسات الاقتصاد  ،، وفرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا دعما تقنيا٢٠١٥في كانون الأول/ديسمبر  
بخطط السنوات العشر لتنفيذ خطة عام  المتصل لحلقة عمل نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي عن إطار القياس ،الكلي
  . وكان الهدف من حلقة العمل المذكورة صقل المؤشرات الخاصة đذه الخطط.٢٠٦٣

  
ومسح ēدف إلى تحديد القواسم المشتركة بين خطة عام  تقييم كما أجرت شعب مختلفة باللجنة الاقتصادية عملياتِ 

بغية تخفيف العبء عن كاهل جميع الجهات صاحبة المصلحة المشاركِة ، ٢٠٣٠وخطة التنمية المستدامة لعام  ٢٠٦٣
  في تنفيذ هاتين الخطتين ورصدهما وتقييمهما وتقديم التقارير عنهما. 

  
الدعم إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء الأفريقية لمساعدēا على صقل الاقتصادية وكذلك قدمت اللجنة 
، إلا أنه ٢٠٦٣لقة بأهداف التنمية المستدامة. ولا يرتبط هذا العمل ارتباطا مباشرا بخطة عام المؤشرات العالمية المتع

(أي المؤشرات والغايات  ٢٠٦٣وخطة عام  ٢٠٣٠أطر قياس خطة التنمية المستدامة لعام  دمجسيساهم في 
  والأهداف).

  
ية الأفريقي وجنوب أفريقيا (من خلال أمانة اللجنة الاقتصادية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومصرف التنموقدم كل من 

تقدير تكلفة تنفيذ استراتيجية من أجل خبراء من الدول الأعضاء الدعم إلى الندوة الأفريقية للتنمية الإحصائية) 
  . ٢٠٦٣منقحة لمواءمة الإحصاءات في أفريقيا دعما لخطة عام 
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مفوضية الاتحاد الأفريقي  يدعو -١٢
لأفريقيا ومصرف واللجنة الاقتصادية 

إلى التعجيل بتنفيذ  التنمية الأفريقي
إعلان ياموسوكرو بشأن التسجيل المدني 

  والإحصاءات الحيوية
  
  

، احتُفل في الندوة الأفريقية الأحوال المدنيةمتابعة إعلان ياموسوكرو بشأن التسجيل المدني وإحصاءات  في إطار 
: دليل الأحوال المدنيةإرشادي إلى رقمنة التسجيل المدني وإحصاءات دليل ’’للتنمية الإحصائية بصدور منشور بعنوان

في شهر تشرين ‘‘ في البيئات القليلة الموارد الأحوال المدنيةرقمنة عمليات التسجيل المدني وإحصاءات إلى مفصل 
 Planومنظمة . والدليل الإرشادي المذكور، الذي أعد بالتعاون مع مصرف التنمية الأفريقي ٢٠١٥الثاني/نوفمبر 

Internationalيمكن حوال المدنية ، يستجيب لضرورة تطوير نظم فعالة ومستدامة للتسجيل المدني وإحصاءات الأ
  لحاجة إلى توظيف الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأقصى أثر ممكن.لالتوسع فيها و 

  
استراتيجية وضع  لمية والندوة الأفريقية للتنمية الإحصائيةبالتعاون مع منظمة الصحة العا جرىإضافة إلى ذلك، 

مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ نظام قوي لإحصاءات الوفيات يلبي متطلبات بغية أفريقية لإحصاءات الوفيات 
  . ٢٠٣٠وخطة التنمية المستدامة لعام  ٢٠٦٣رصد خطة عام 

  
في  الأحوال المدنيةسين التسجيل المدني وإحصاءات ) لتح٢٠٢٠-٢٠١٦وأرسيت استراتيجية إقليمية خمسية (

المجموعة الأساسية الإقليمية المعنية بالتسجيل المدني  ءأعضاجميع هذه الاستراتيجية  أفريقيا. وسيدعم تنفيذَ 
  . عضوا ١١الأحوال المدنية البالغ عددهم وإحصاءات 

  
đا ووضعت خطط عمل حوال المدنية الأ بلدان تقييمها لنظم التسجيل المدني وإحصاءاتبعض الواستكملت 

  .التقييم استراتيجية، وشرع الكثير غيرها في تنفيذ عملية
  

ذلت جهود خاصة لتعزيز تنفيذ برنامج أفريقيا للتعجيل بتحسين نظم التسجيل المدني وإحصاءات الأحوال وأخيرا، بُ 
م مقره المكتب دون الإقليمي لغرب أفريقيا التابع المدنية في البلدان الناطقة بالفرنسية. كما أنشئ فريق إقليمي للدع

زخم كان البرنامج في أشد الحاجة إليه. وأجرى فريق الدعم ليد ساعد هذا الفريق على تو و للجنة الاقتصادية، 
 الإقليمي برنامجين تدريبيين، وزار عدة منظمات منها المنظمة الدولية للفرنكوفونية والرابطة الدولية للعُمَد الناطقين

  بالفرنسية.
 

إلى مفوضية الاتحاد  يطلب -١٣
الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا 
ومصرف التنمية الأفريقي وضع دليل 
لقياس مدى بلوغ البلدان الأفريقية مرحلة 
الاقتصادات الناشئة، تمشيا مع التوجيه 

فذت أعمال تمهيدية كجزء من الجهود العالمية الرامية إلى وضع قياسات أفضل للرفاه والتنمية في أفريقيا تتجاوز قياس نُ  
الناتج المحلي الإجمالي. وقد استعرضت اللجنة الاقتصادية بيانات ومسائل جنسانية ينطوي عليها تطوير هذه 

  هيدا للاضطلاع بمزيد من العمل من أجل التوصل لمؤشرات أفضل.القياسات، وذلك تم
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والموقف  ٢٠٦٣الوارد في خطة عام 
الأفريقي الموحد بشأن خطة التنمية لما 

  ، من جملة أشياء.٢٠١٥بعد عام 

 

  مؤشر التنمية الاجتماعية في أفريقيا - )٤٨ - (د ٩٣٢القرار 

بجعل مؤشر التنمية  يوصي -٣
الاجتماعية في أفريقيا مرجعا معتمداً 
لتقييم التقدم المحرز في مجال التنمية 

  الاجتماعية في القارة؛

التنمية  لدليل ، روجت شعبة سياسات التنمية الاجتماعية)٤٨-(د ٩٣٢واردة في القرار استجابة للأحكام ال 
الاجتماعية في أفريقيا في عدد من المنتديات السياساتية الرفيعة المستوى، بما في ذلك مؤتمر القمة المعني بالازدهار في 

للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للتنمية أفريقيا والدورة السنوية لبرلمان البلدان الأفريقية والدورة الأولى 
  الاجتماعية والعمل والعمالة.

  
قائلين إنه وثيق الصلة بأولويات أفريقيا الإنمائية الحالية  بالدليلوأشاد صانعو السياسات الأفريقيون والخبراء الإقليميون 

  للجميع داخل البلدان وفيما بينها.وله دور هام في تقييم التقدم المحرز وتعزيز النمو المنصف والشامل 
  

الاهتمام في أوساط منظمات المجتمع المدني، وفي مجامع الفكر والمؤسسات البحثية الإقليمية. وفي تشرين  الدليلولقي 
، ونشرت جمعية وتعميمهتقديم منحة من أجل تنفيذ المؤشر لقع اتفاق مع مؤسسة روكفلر ، وُ ٢٠١٥الأول/أكتوبر 
مجتمعات شاملة  لإيجادكأداة رصدية وسياساتية رئيسية   الدليلمنتجات بحثية عنه. وأقرت المؤسستان  التنمية الدولية

  للجميع في أفريقيا.
  

واستجابة لتزايد الطلب على أنشطة تنمية القدرات من جانب الحكومات والهيئات الحكومية الدولية، تخطط اللجنة 
لتنمية الاجتماعية والمعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، الاقتصادية لأفريقيا، من خلال شعبة سياسات ا
لتوجيه راد الاستعانة đا كأدة رئيسية ينتائج سيولد الدليل . و الدليللعقد حلقات عمل تدريبية عن كيفية استخدام 

فريقي أيضا يعمل المعهد الأولذلك  سين فعالية الاستهداف عند وضع السياسات،وتحعمليات التخطيط الإنمائي 
بصورة مجدية في برامجه التدريبية، ولا سيما الدورات الدراسية التي يقدمها بشأن السياسات  الدليلعلى دمج 

  وتلك التي تتناول أسس التخطيط الإنمائي.مخطّطي التنمية الاجتماعية لفائدة 
الاقتصادية لأفريقيا إلى اللجنة  يطلب -٥

ري في أن تقدم تقريرا إلى المؤتمر الوزا
دورته المزمع عقدها في آذار/مارس 

، عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا ٢٠١٦
  القرار

مجموعة من   ، نظمت شعبة سياسات التنمية الاجتماعية أربع حلقات عمل دون إقليمية لتدريب ٢٠١٥في عام  
والاسترشاد به الدليل  جماعات اقتصادية إقليمية على تطبيق ٩بلدا و  ٤٥كبار الإحصائيين وصانعي السياسات من 

ن) النتائج التي كانت أدوات فعالة و الإقليمين القطريون و مثلو المفي توجيه السياسات الاجتماعية. وعرض المشاركون (
  ساعدت على تحديد العوامل الرئيسية المؤدية للإقصاء والفئات الرئيسية المتضررة منه في كل بلد من البلدان. 

  
ومات ومؤسسات إقليمية إلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الحصول على مساعدة وفي وقت لاحق طلبت عدة حك
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وتعميمه في عمليات صوغ السياسات  الدليلتقنية لبناء القدرات تقدمها اللجنة خصيصا من أجل اعتماد 
 ، تصحبه حلقة عمل لبناء قدرات كبار٢٠١٥وتخطيطها. وبدأ تقديم برنامج تدريبي في تشرين الأول/أكتوبر 

الإحصائيين والإدارات المعنية بالسياسات في الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. وفي ضوء 
منها السوق المشتركة  ،لفائدة منظمات ٢٠١٦ورود مزيد من الطلبات، تقرر عقد حلقات عمل إضافية في عام 

التعليم والثقافة والسياحة والموارد البشرية التابعة لبرلمان البلدان لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي واللجنة الدائمة المعنية ب
  الأفريقية، فضلا عن حكومات بوتسوانا وبوركينا فاسو وموريشيوس.

  
فريق وطني للتنفيذ)، بدعم من تشكيل (أو  للدليل، جار تعيين منسق للدليلولضمان الاستدامة والملكية الوطنية 

وييسر تبادل المعارف فيما بين  الدليللى قيادة عملية جمع البيانات والتحليل وحساب اللجنة الاقتصادية، لكي يتو 
  التخطيط الإنمائي الوطني.  سياق في الدليلالمؤسسات الوطنية. وسيساعد ذلك على تعميم 

  
  
  

  ٢٠٢٧- ٢٠١٧للتكامل والتنمية للفترة إطار تجديد الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن خطة أفريقيا  - ) ٤٨- (د ٩٣٣القرار 

  .لا يلزم اتخاذ أي إجراء من جانب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا    

   ٢٠٢٤-٢٠١٤برنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحلية للعقد  - )٤٨- (د ٩٣٤القرار 

إلى الأمين التنفيذي للجنة  يطلب -٤
 الاقتصادية لأفريقيا إدراج برنامج عمل

اللجنة، حسب  فيينا في برنامج عمل
الاقتضاء، ضمن حدود ولايتها، وتقديم 
تقارير تحليلية عن تنفيذ برنامج العمل 

  منه؛ ٧٥على نحو ما دعت إليه الفقرة 
  
  
  
  

ينا لصالح البلدان النامية غير يونؤيد برنامج عمل ف
وندعو إلى  ٢٠٢٤-٢٠١٤الساحلية للعقد 

وفي هذا الصدد، . لةتنفيذه بصورة شاملة وفعا
نحث البلدان الأفريقية غير الساحلية على إدماج 
برنامج عمل فيينا في استراتيجياēا الإنمائية الوطنية 
والقطاعية بغرض كفالة تنفيذه تنفيذاً فعالا. 
وندعو كذلك اللجنة الاقتصادية لأفريقيا ومفوضية 
الاتحاد الأفريقي ومصرف التنمية الأفريقي 

لاقتصادية الإقليمية وجميع المنظمات والجماعات ا
الإقليمية ودون الإقليمية الأخرى إلى تقديم الدعم 
اللازم للبلدان غير الساحلية الأفريقية في إطار 

تنفذه شعبة  مشروعاً  ٢٠١٧-٢٠١٦أدرجت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في ميزانيتها البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 
  التكامل الإقليمي والتجارة لتقديم الدعم فيما يتعلق ببرنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحلية.

  
  

إلى الجمعية التقرير هي من إعداد أول تقرير تحليلي عن حالة تنفيذ برنامج عمل فيينا وقدم وعلاوة على ذلك انتُ 
الإنجازات المحققة والتحديات الماثلة فيما يتعلق بتنفيذ المجالات الستة ذات الأولوية المحددة في العامة. ويغطى التقرير 

برنامج عمل فيينا، وهي: المسائل الأساسية المتصلة بسياسات المرور العابر؛ وتطوير البنية التحتية وصيانتها؛ والتجارة 
  تحول الاقتصادي الهيكلي؛ ووسائل التنفيذ.الدولية؛ والتكامل والتعاون على الصعيد الإقليمي؛ وال

  
أيضا في الاجتماع الرفيع المستوى المتعلق بمتابعة مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعني بالبلدان الاقتصادية وشاركت اللجنة 
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ازات هو تقييم الإنج . وكان الهدف من الاجتماع٢٠١٥النامية غير الساحلية الذي عُقد في زامبيا في حزيران/يونيه   برامج عمل كل منها وبما يتماشى مع ولايتها.
  والتحديات وبناء توافق في الآراء بشأن مؤشرات برنامج عمل فيينا وعمليات الرصد والتقييم المتعلقة به. 

  
ن برنامج العمل الحالي لتيسير التجارة الذي يديره المركز يذُكر أعنصر التجارة التابع لبرنامج عمل فيينا، بالنسبة إلى و 

الدعم إلى الدول الأعضاء لاعتماد Ĕج التجارة  يشمل تقديمَ الاقتصادية نة الأفريقي للسياسات التجارية التابع للج
ليكون بمثابة محفل  النقل ممرات تحالف أفريقي لإدارة اللاورقية من خلال مفهوم النافذة الواحدة الإلكترونية وإقامةَ 

  .النقل للتنسيق ووضع السياسات يجمع المؤسسات الأفريقية لإدارة ممرات

  أقل البلدان نموا في أفريقيا –) ٤٨- (د  ٩٣٥القرار 

إلى اللجنة الاقتصادية  يطلب -٥
  لأفريقيا،

ومكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا 
والبلدان النامية غير الساحلية والدول 

ومفوضية الاتحاد  الجزرية الصغيرة النامية،
الأفريقي، والمؤسسات الشريكة الأخرى 

لطلبات المقدمة مواصلة معالجة الشواغل وا
من أقل البلدان نمواً في أفريقيا، لضمان 
أن تتمكن تلك البلدان من استيفاء 

  للخروج من هذه الفئة؛ المعايير اللازمة

مع  وندعو اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بالتعاون
مكتب الممثل السامي المعني بأقل البلدان نموا 

ية والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزر 
والشركاء الآخرين، إلى تنظيم  الصغيرة النامية،

اجتماع تحضيري إقليمي لأفريقيا، في إطار 
  الأعمال التحضيرية للاجتماع الوزاري في إيطاليا.

  

قامت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بالتعاون مع مكتب الممثل السامي المعني بأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير 
 في الجزائر ٢٠١٥لخبراء عُقد في أيار/مايو فريق من الدول الجزرية الصغيرة النامية، بتنظيم اجتماع لالساحلية وا

 وأفسحفي أفريقيا.  ٢٠٢٠-٢٠١١لاستعراض تنفيذ برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد  العاصمة
برنامج. وأقر المشاركون بأنه لم يحرز سوى تقدم الاجتماع المجال لإجراء مناقشات صريحة بشأن كيفية تحسين تنفيذ ال

في أفريقيا وحثوا الحكومات وشركاء التنمية على تكثيف الجهود لتعميمه وتنفيذه.  العمل محدود في تنفيذ برنامج
الإنمائية وشددوا على ضرورة أن يولي شركاء التنمية الأولوية لأقل البلدان نموا وأن يفوا بالتزاماēم فيما يتعلق بالمساعدة 

وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا. وفيما يتعلق بإمكانية  ،وتعزيز الاستثمار ،وتيسير الوصول إلى الأسواق ،الرسمية
الوصول إلى التكنولوجيا، نوقش الاقتراح الداعي إلى إنشاء مصرف للتكنولوجيا لصالح أقل البلدان نموا ولقى ترحيب 

مسبق لاستخدام التكنولوجيا وأن تكييف التكنولوجيا  سين نظم التعليم شرطٌ . وشدد المشاركون على أن تحالحضور
المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا بتناول المتاحة حاليا مع السياقات الوطنية يتسم بالقدر نفسه من الأهمية. وأوصوا 

الكامنة وراء بطء وتيرته في مجال  التوصل إلى فهم عميق للعوامل المحفزة للتقدم والأسباببمزيد من التحليل من أجل 
تنفيذ برنامج العمل والخلوص إلى اقتراحات تمكن من معالجة الاختناقات التي يتم تبينها بفعالية. وأشار المشاركون 
أيضا إلى أن مسار تدفق المعلومات المتصلة بتنفيذ برنامج العمل كثيرا ما لا يتجاوز مستوى وزارات الخارجية. وأكدوا 

ح في هذا الصدد اقترُ و هذه المعلومات. على  وحدات التخطيط الإنمائي إطلاعبكفاءة يقتضي العمل ل برنامج أن تفعي
وينبغي على وجه التحديد توسيع شبكة جهات التنسيق الوطنية المعنية بأقل البلدان  شبكات التواصل.أن يتم تحسين 

  ن خلال منبر إلكتروني مخصص لها.منموا، بما في ذلك 

الاقتصادية  إلى اللجنة أيضا لبيط -٦
، بالتعاون مع مكتب الممثل لأفريقيا

السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية 
غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة 
النامية، عقد استعراض فترة السنتين 

اجتماعا  ٢٠١٥اللجنة الاقتصادية لأفريقيا عقدت في أيار/مايو ، إلا أن ٢٠١٧من المقرر تنفيذ هذا الطلب في عام   
تقنيا مع جهات التنسيق المعنية بأقل البلدان نموا في أفريقيا وخبراء التخطيط الإنمائي الأفريقيين لمناقشة الاختناقات 

  .٢٠٢٠-٢٠١١والفرص والتحديات الماثلة على طريق تنفيذ برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 
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الإقليمي المقبل لتنفيذ برنامج عمل أقل 
 ٢٠٢٠-٢٠١١البلدان نموا للعقد 

ات السنوية المشتركة خلال الاجتماع
للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية  العاشرة

المتخصصة للشؤون المالية والنقدية 
والتخطيط والتكامل الاقتصادي ومؤتمر 
اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية 
  والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفريقيين.

في اجتماع استضافته حكومة  ٢٠١٥ويضاف إلى ذلك أن شعبة سياسات الاقتصاد الكلي شاركت في حزيران/يونيه 
إيطاليا في ميلانو لمناقشة تشجيع التحول الهيكلي في أقل البلدان نموا في أفريقيا. وأجرى المشاركون مداولات حول 

لخروج من تلك الفئة، والسبل التي يمكن تنفيذ استراتيجياēا لق أقل البلدان نموا في سيا هاالتحديات التي تواجه
  لإيطاليا وغيرها من شركاء التنمية اتباعها لمساعدة هذه البلدان على التصدي لتلك التحديات.   

  التقدم المحرز وسبُل المضي قدما في تطوير الوكالة الأفريقية لقدرات مواجهة المخاطر-)٤٨- (د  ٩٣٦القرار 

 
  .يلزم اتخاذ أي إجراء من جانب اللجنة الاقتصادية لأفريقيالا  

  

  


